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 بسم الله الـــــرحمان الرحيم

 

 تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية
 حول
 

  مقـــتـرح

 تنقيح واتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

*** 
 

 

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه،

 السيدات والسادة أعضاء مجلس نواب الشعب،

 

لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بأن تعرض عليكم  تتشرّف          
ص لمجمل خ  يلي مل وفيما .الشـــعبلمجلس نـــواب  أحكام النظام الداخـــــليتنقيح واتمام  مقـــتـرححول تقريرها 

 .أعمال اللجنة حوله
 

I. عام تقديــــــم:  
 

 صطلح على تسميته في بعض الأنظمةأ  النــــظام الداخلي للبرلمان أو اللائحة الداخلية، كما  فعرّ ي       
 ملع ذات الطبيعة الداخلية الخاصة بنظام سير والأحكام مجموع القواعد القانونية المقارنة، على أنه

ل المكونات السياسية الممثلة داخالعلاقات بين من خلالها ضبط ي  التي الأداة الأساسية  . وهوالبرلمان
 الداخلية قراراتوال "التدابير على أن ه فقه القضاء الدستوري المقارن وفق ما عـــــــر فه و  أيضاوهو البرلمان. 

ورية مشاريع الهيئة الوقتية لمراقبة دست هما عرفت" وكالنيابي المعني بالمجلس وحفظ النظام بعمل المتعلقة
النظام الداخلي لمجلس نو اب الشعب يضم  الأحكام والضوابط التي تحقق  حدى قرارتها "بأن  إفي  القوانين

 .النيابي..."المجلس لعمله  أداءمقومات الن جاعة وحسن 
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لتكريس  ةأساسيالسياسية المقارنة ركيزة  الأنظمةفي الداخلية للمجالس النيابية  الأنظمة عد  ت  و  ،هذا   
لقواعد هرمي لال سلمالنصوص قانونية متنوعة في  الإطارالتعددية والديمقراطية والشفافيةـ وهي في هذا 

نها وفي أغير  رى أخة الى مرتبة وقيمة قانونية متفاوتة في سلم القواعد القانونية من دول القانونية تسند لها
ليات العمل النيابي بشكل عام في جميع مجالاته آت تحافظ على دورها المحوري في بلورة كل الحالا

 .غيرهاو  والانتخابيةالتشريعية والرقابية 
 

 الحالي داخليه النظامأحكام  علىالمجلس  صادق ،0272برلمان في إطار دستور  كأولانتخابه  بعد    
حيز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه  وليدخل 0272فيفري  20العامة المنعقدة بتاريخ  تهجلسفي 

المؤرخ في  0272لسنة  71منه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  711تطبيقا لأحكام الفصل 
فصلا موزعة على ثلاثة عشر  711على ، والهيكلة حيث المضمون  وهو يحتوي، من .0272فيفري  02

ات تتعلق ويتضمن مقتضي الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعببابا. يتعلق الباب الأول ب
نظيم افتتاح تالعنوان الثاني(. فيما يتعلق الباب الثاني ب)المالي )العنوان الأول( والتنظيم  بالتنظيم الإداري 

دورة )عقد الدورة العادية الأولى وال اءات تنظيم الجلسة الافتتاحيةمن حيث إجر  أشغال مجلس نواب الشعب
باب انتخاب رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني.( أما ال ةالاستثنائية ورئاسة الجلسة الافتتاحية وكيفي

الثالث والرابع فيتعرضان للحقوق والواجبات المتصلة بعضوية مجلس نواب الشعب والحصانة وإجراءات 
رفعها في حين يتعرض الباب الخامس للكتل النيابية داخل مجلس نواب الشعب من حيث إجراءات تكوينها 

 والانتماء إليها.
 

الباب السادس المتعلق بهياكل المجلس الذي يتضمن النصيب الأكثر من فصول النظام الداخلي  أما   
شخصنة  -فصلا توزعت بين مقتضيات تتعلق بأحكام عامة )وجوبية الحضور 42باحتوائه على 

ب إعادة تشكيل مكات -تعريف معنى المعارضة -احترام مواقيت الصلاة -أسبوع الجهات -التصويت
ومكتب المجلس في مفتتح كل دورة نيابية( وأحكام أخرى تتناول وظيفة رئاسة المجلس وأخرى  اللجان

ؤساء تنظيم أعماله( ومقتضيات أخرى تتعلق بندوة الر  -اختصاصاته -تتعلق بمكتب المجلس )تركيبته
ان خاصة جواللجان )تكوينها ومكاتبها وتنظيم أعمالها واختصاصاتها سواء كانت لجان تشريعية قارة أو ل

 ،يرهاس ،تنظيم الجلوس في قاعات الجلسات -أو لجان تحقيق( والجلسة العـــــــــامة ) الإجراءات المتبعة
 .حفظ النظام( ،محاضر الجلسات ،النصاب والتصويت

 

تعرض الباب السابع والثامن إلى إجراءات النظر في مشاريع القوانين من حيث الإيداع  كما    
أما بقية الأبواب، ما عدى الباب الأخير المتعلق بتنقيح  والسحب والمصادقة والى النظر في اللوائح.

لثقة منح ا)الحكومي النظام الداخلي، فقد تضمنت فصول تتصل بتنظيم الدور الرقابي للمجلس للعمل 



 

  

- لائحة اللوم-الحوار مع الحكومة جلسات-والشفاهيةالكتابية  الأسئلة-أعضائهاللحكومة أو لأحد 
ر( والجلسات الخاصة برئيس الجمهورية )الباب العاش (-التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها

 ر.الحصوالحوار مع الهيئات التي وردت على سبيل الذكر لا 
 

 تلاءم معتحتى يمكن مراجعتها وبصفة عامة، تكون قابلة للتطور و  القواعد القانوني ةكل  إنّ       
ة ظروف لجأو لمعا التي يمكن ان تبرز عند التطبيق والنقائص و لمعالجة بعض الثغراتأ معطيات جديدة

ون لكل هذه الظروف وغيرها التي قد تك أوبالتشريع النافذ طارئة غير مشمولة  لةحا قانونية مستجدة أو
أو معالجات أفضل لهذه  للظروف الطارئة ملاءمةوراء الحاجة إلى تعديل تشريع قائم ليكون أكثر 

و هف ،الإطارلا يمكن ان يخرج عن هذا  نص  قانوني بما هو الحالي الن ظام الداخليلعل و  .الأوضاع
مرنة يتميز النظام الداخلي، بصفه عامة، بصبغته الحيث  والمراجعة وفق هذه الزاوية. قابل للت طوركذلك 

يطرأ من  ما قدمع  تماشيا والمتحركة حيث يكون قابلا للتعديل والتنقيح وفــــــــق إجـــــــراءات محددة مسبقا
 و النقصأأو كذلك تبعا لبعض الهـــــــــــانات  السياسي والدستوري تعديلات أو متغيرات على مستوى المشهد 

 التي قد تميز بعض أحكامه في معالجة بعض الوضعيات.
 

دية وبداية هذه الدورة العا الأولىطيلة المدة النيابية  حكامهأالعديد من  تطبيق ه وعندنأحيث و     
 لأطرافاشتركت جميع إالتي  في تنظيم بعض المسائل ونقاط الغموض جملة من النقائص ثيرتأ الأولى

 لتأكيداالمتابعين للشأن البرلماني في  كلومجتمع مدني و  نيةبرلما وإدارةالمتدخلة من نواب وكتل نيابية 
دودية نجاعة ومر التقليص من تأثير على  للبعض منها نه كانأخاصة و  ،همية معالجتهاأ على وجودها و 

وما تبعها  0272جانفي  01بمقتضى دستوره ل أسندتفي ظل جملة الوظائف المتعددة التي  عمل البرلمان
       .حكامهأالتشريعية والرقابية والانتخابية لتنزيل  نشطتهأ من زخم كبير في

ادرت اللجنة ب ،لمجلسنا الموقر التشريعي الداخلي الإطارتطوير  بأهميةما تقدم، واقتناعا  أساسعلى     
القانوني الذي انطلقت  الأساسوهو  الداخليتنقيح للنظام ب 712الفصل الفقرة الثانية من  لأحكام استنادا

ا الكتل وتفاعلت معهالمبادرة هذه انخرطت في  قدو  .للقيام بجملة التعديلات موضوع هذا التقريرمنه 
ثت ث  ألثرية والتي ا لتكون منطلقا لنقاشاتها للجنةحالتها أالنيابية التي قدمت مقترحاتها في صيغ مكتوبة 

وتواصلت الى حدود بداية هذه الدورة العادية  0202 التي قامت بها منذ شهر فيفري  اراطونيةـــــالجلسات الم
 . الثانية

 1اريخ ـــــتقدة بـــــــــن اللجنة تعهدت كذلك، استنادا لقرار الجلسة العامة المنعأ على بالتأكيدهذا، وحري      
بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب وتأمين قدرته على القيام المتعلق  0202أكتوبر

وما يفرضه من تدابير احترازية  COVID-19بمهامه تبعا لتطور الوضع الصحي إثر عودة انتشار فيروس 



 

  

لات ، بالنظر في إدخال تعدي0202أكتوبر  02الى مراسلة السيد رئيس المجلس بتاريخ و . للحد  من تداعياته
على مقتضيات النظام الداخلي في اتجاه التنصيص على أحكام دائمة يتم تفعيلها عند الاقتضاء في حالة 

د قوجود ظروف طارئة أو قوة قاهرة تحول دون قيامه بمهامه وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها. و 
 0202نوفمبر  2و 2نية بتاريخ عقدت اللجنة للغرض جلستين متتاليتين في بداية هذه الدورة العادية الثا

خصصتهما للتداول حول عدد من المسائل الهامة المحددة للنظام القانوني لعمل مجلس نواب الشعب 
احالتها قرت كم أخلال الظروف الاستثنائية. وأقرت جملة من التعديلات الى جانب بقية التعديلات المنجزة 

 .ياديكمأبين  وضوعالمفي نفس ذات هذا التقرير 
 اءأدتنقيح واتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في إطار تطوير  مشروعاذن، يتنزل    

بثقة عن ندستورية ديمقراطية مؤسسة م ااعتبارهب كسابها مزيدا من الجدوى والنجاعةإو  المؤسسة البرلمانية
ض مراجعة تضمن المشروع المعرو قد . و حاجياتهتلبية و  هتحظى بثقته في تجسيد تطلعاتو إرادة الشعب 

حول جملة من الاهداف والتطلعات كلها تمحورت واضافة فصول أخرى فصول  وإلغاءالفصول لعدد من 
  ق ممكن.تواف أوسعفي نطاق  شغالهاأنبراسا لها في كل اتخذتها بلوغها و  فياللجنة  اجتهدت التي

 ما يلي:في بالأساسالتطلعات و  الأهدافتمثلت هذه هذا، و 

  ،للبرلمان التشريعي الأداءالرفع من  -

 تطوير ممارسة الوظيفة الرقابية، -

 البرلماني، الشأنضمان حقوق المعارضة في المشاركة الفعلية في  مزيد -

 مزيد تنظيم علاقة البرلمان بباقي السلط والمؤسسات،  -

 ،سياسة الانفتاح زيد تكريسشفافية ومدعم ال -

 التكنولوجيات الحديثة بمجلس نواب الشعب،دعم التبادل الالكتروني واستعمال  -

ي الظروف ف الدستورية التمثيلية لوظائفها ةممارسة المؤسساستمرارية حكام دائمة لضمان أإقرار  -
 الاستثنائية.

الجلسات التي خصصتها لمناقشة تعديلات جملة من خلال سعت اللجنة  الى أن وحري بالإشارة      
 رائيةالإجحكام هذه الوثيقة أدخال جملة من المراجعات الجوهرية على عدد كبير من إالنظام الداخلي الى 

 لإشكالياتاوذلك بهدف تجاوز كل  مجلس بمختلف جوانبهالعمال أ م التي تحك المهمة الداخلية التنظيمية
رية و ن هذه المراجعة وان كانت مهمة وضر أ على التأكيد. ولكن يبقى من المهم عند التطبيق التي طرحت

التي  الأخرى من المتطلبات  بجملة الارتباططة كل مرتب البرلماني فإنها تبقى الأداءوالرفع من  تطويرلا
ة البرلمانية كرافد مهم من روافد الدعم والمساند الإدارةفي ضرورة الاستثمار  يمكن أن نذكر منها بالأساس



 

  

تمتع وديناميكي وفع ال أن يقوم دون إدارة برلمانية تلا يمكن لبرلمان قوي ته. فمللأداء البرلماني ومزيد حوك
 ء البرلماندااستخدام التقنيات الحديثة لتحسين أتوظيف و  في الاستثمارمزيد وكذلك  بنفس القوة والفعالية،

 .أفضلوكذلك تمكين النائب من ظروف عمل  بكفاءة وفاعلية اهدافهوتحقيق 
 
 

II.  لمجلس نواب الشعب. تعديلات النظام الداخليأعمال اللجنة حول 

 المنهجية:  .7
 

التي تنص على إمكانية  712جنة بتنقيح النظام الداخلي بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل الل تعهدت    
 0202 جانفي 24الخميس حيث وفي جلستها المنعقدة يوم  بمقترحات تنقيح النظام الداخلي. مبادرة اللجنة

خلال هذه  دارقد و . الوثيقة الداخلية للبرلمانخصصتها للشروع في النقاش العام حول تعديل أحكام 
نقاش بين النواب الحاضرين تمحور بالأساس حول التأكيد على أهمية وضرورة تنقيح النظام  ،الجلسة

زيد من النجاعة على الأعمال الرقابية لإضفاء م 0202-0274انية ــــــــــــــالداخلي في بداية هذه المدة النيابية الث
والتشريعية لمجلس نواب الشعب ومعالجة بعض النقائص التي تمت معاينتها على مستوى التطبيق خلال 

اللجنة على المنهجية التالية  اعتمدتوقد  .اقتراح إضافة بعض الأحكامالمدة النيابية الفارطة. فضلا عن 
 خيصها كالتالي:ــــــــــــفي التعاطي مع هذه المبادرة التي تختص بها والتي يمكن تل

 

النظام الداخلي في المشــــــــــهد النيابي وانعكاســــــــــاته على نجاعة العمل البرلماني  نظرا لأهمية .1
رت م في هذه التعديلات قر  تشـــــــــريك جميع الكتل النيابية كطرف معني بالإســـــــــها إلىوســـــــــعيا من اللجنة 

ابيا مع منتمين لتقـديم مقترحـاتهم كتـالغير كـل الكتـل النيـابيـة وإلى النواب اللجنـة توجيـه مراســــــــــــــلات إلى 
تحديد سقف زمني لتنطلق على إثره مناقشة المقترحات الواردة بعد تجميعها وتبويبها مع التنصيص على 

يمكن للجنة قبول تعديلات خارجه عن طريق ممثلي  ياضـــــــــأجل قبول التعديلات أجلا إســـــــــتنها أن يكون 
منتمين للمشــــــــــــاركة في الغير المجال أمام كل الكتل والنواب  الكتل في عضــــــــــــوية اللجنة وذلك لفســــــــــــح

 أشغالها.

موج هة إلى المجتمع المدني على الموقع  اســـــــــــتشـــــــــــارةقررت اللجنة إطلاق  ،من جهة أخرى  .2
لــك وتم  كــذ المقترحــات.حــات وأعطيــت آجــال لقبول هــذه الرســــــــــــــمي للمجلس لإبــداء الرأي وتقــديم المقتر 

د ليتم   .الاستئناس بهاتجميعها وتبويبها في جدول موح 



 

  

تم  كــذلــك توجيــه دعوة عن طريق الكتــابــة العــامــة لتعيين من يمكن أن يمثــل إدارة البرلمــان،  .3
ة بآراء فنية لجنإضافة إلى مستشاري اللجنة، لتقديم توضيحات حول بعض فصول النظام الداخلي ومد  ال

 التعامل اليومي للإدارة البرلمانية مع أحكام النظام الداخلي. باعتبار

صــت اللجنة جلســة للنقاش العام الذي تداول خاصــة الطبيعة القانونية للنظام الداخلي،  .4 خصــ 
 النقائص التي يشكو منها النص الحالي... تبويبه،مدى إلزاميته إزاء الغير، كيفية 

رت اللجنة  .5 مل على طريقة ع باعتمادفصـــــــلا في تنقيح النظام الداخلي فصـــــــلا  الانطلاققر 
لاوة النص تتســـــمح بالنقاش والتعمق فيه والمداولة بين النواب الحاضـــــرين واتخاذ القرار بشـــــكل منهجي )

مع تلاوة رأي المجت ،تقـديم مقترحـات الكتـل من قبـل ممثليهم من أعضــــــــــــــاء اللجنة والدفاع عنها ،الحـالي
 اقتضتلما ( كالمغرب. إيطاليا،التعرض إلى القانون المقارن )فرنسا، ألمانيا،  ،فتح باب النقاش ،المدني
المرور إلى التصــــــــويت في صـــــــورة التوافق على نص  معد ل أو إقرار إعادة الصــــــــياغة من قبل  ،الحاجة

عض إلى خبراء في ب الالتجاء ،هاللتصــــــــــــــويت بناء على مداولاتمكتـب اللجنـة والعودة إلى اللجنـة لاحقـا 
ل من التصــويت على ك الانتهاءبعد و  .(الأحكام او المواضــيع الخلافية أو التي تســتدعي دراســة معمقة.

ضــمان و  إلى قراءة الفصــول وتدقيق الصــياغة المصــادقة العودةالفصــول وقبل عرض تقرير اللجنة على 
 . بينها مافي تضارب الوتجويدها بغاية ضمان تناسقها وعدم  التناسق بينها

نه وانطلاقا من الظروف الاستثنائية التي عاشتها بلادنا واقرار الحجر أكما تجدر الإشارة الى                            
المتعلق بالتفويض لرئيس  ــدد22/0202عــــــــالقانون  الصحي الشامل، إضافة الى تعهد اللجنة بمشروع

المحال من الحكومة لضمان سرعة الاستجابة القصوى من مع استعجال النظر في المشروع الحكومة 
السلطة التنفيذية للتحديات التي تواجه بلادنا وشعبنا على جميع الأصعدة وبصورة غير مسبوقة في تاريخنا 

ة اللجنفان ذلك لم يثني ( بسرعة فائقة. 74كوفيد تفشي فيروس " كورونا المستجد" ) المعاصر والمتمثلة في
على مواصلة اعمالها بخصوص تعديلات النظام الداخلي وذلك مباشرة رة العادية الأولى هذه الدو  خلال

ي عن بعد باعتبار نجاحها ف ااجتماعاتهبعد الانتهاء من المصادقة على مشروع القانون المذكور بعقد 
ى لهذه التجربة ونظرا لما يتطلبه تنقيح النظام الداخلي من جلسات عمل مكثفة وحرصا من اللجنة ع

هذا الأساس  وعلى .مع الدورة العادية القادمةحيز النفاذ على أقصى تقدير  جاهزا لدخولهليكون  استكماله
وذلك رغم ما  .2424أفريل 44قررت اللجنة مواصلة النظر وأعلنت على ذلك في الجلسة العامة بتاريخ 

لك منهجية العمل المتوخاة في تعلى من بعض الكتل من اعتراض  ه في فترة العمل عن بعدتم تسجيل
نه لا أالفترة وطلب ارجاء النظر في مناقشة التنقيحات الى حين استئناف السير العادي للمجلس خاصة و 



 

  

استعجال بما يمكن النواب من الحضور المباشر والتفاعل دون إشكاليات العمل عن بعد. وجود لأي وجه 
لعمل بنفس منهجية ونسق العمل خاصة وأنها تقدمت قرت مواصلة اأوهو ما تم رفضه من اللجنة التي 

 ن اقرت هذه المنهجية منذ بداية اشغالها.أشواطا كبيرة وسبق لها أ
 

وبناء  قةالسابوامتدادا لأعمالها  الثانية اعمالهاكما واصلت اللجنة في بداية هذه الدورة العادية        
 بعض الاحكام وتعديل البعض الاخر من ذلك فيبعقد جملة من الجلسات لاستكمال النظر  على نتائجها

يغة النهائية والنظر في الص ادراج احكام استثنائية لضمان استمرارية عمل المجلس خلال الفترة الاستثنائية
 المصادقة عليها.و لمقترحات التعديل 

  اللجنة:اجتماعات  .0

جلسات حضورية  ساعة عمل 722جلسة ) 22ما يقارب  عمالها علىأ  تاستغرقالتي  جلسات اللجنة توزعت   
- 0274 والدورة العادية الثانية من هذه المدة النيابية الثانية الأولىتوزعت بين الدورة العادية  (وجلسات عن بعد

نة لدراسة اللج أعضاءوبمشاركة رؤساء الكتل النيابية في العديد من الجلسات والعديد من النواب من خارج  0202
جانفي  24وقد انطلقت اللجنة في النقاش العام حوله منذ جلسة الداخلي لمجلس نواب الشعب.  النظام تعديلات
 اقشتها بدايةومن تشرع في النظر في التعديلات أن وضبطت منهجيتها في التعاطي مع هذا التعديل قبل 0202

تاريخ اختتام اعمالها بالمصادقة على الصيغة النهائية  0202نوفمبر  71الى حدود جلسة  0202فيفري  22من 
 .ديكماللمقترح والتقرير المعروض بين اي

 

 :والمداخلات الاستمـــــاعات .2

ي ظر فحرصا منها على تعميق النالنظام الداخلي و  لأحكامالمقدمة  إطار نقاش اللجنة للمقترحات في  
على غرار ممثلي المجتمع  على تشريك العديد من الأطراف، عملت اللجنة دراستها للفصول موضوع النظر

 بيل الانطلاق في نقاش الفصول وكذلك الاستماع الى ممثلين عندني عبر الاستشارة التي قامت بإطلاقها ق  مال
اري اللجنة، الى مستش ةبالإضاف هذا عن المجلس الأعلى للقضاء. جامعيين وممثلينخبراء  الىو  البرلمانيةدارة الإ
  بها. للجنة القياممختلف التعديلات التي يمكن  الاستنارة بآرائهم حوللك بهدف وذ

نظيم تالمشاركة في  وبمبادرة منها ،لى كل ما تقدمإبالإضافة و ، قامت في ذات الصدديذكر ان اللجنة كما    
 ية البرلمانيةمع الاكاديمنظام الكتل البرلمانية وعلاقة النائب بالكتلة والحزب بالشراكة حول  برلماني يوم دراسي

حيث حرصت اللجنة على تنظيم هذا اليوم الدراسي خاصة وأنه يندرج في إطار التعديلات المزمع  .للمجلس



 

  

 القانوني النصنات التي تشوب هذا االنقائص واله إدخالها على النظام الداخلي بعد أن تم  الوقوف على جملة من
ومن بين المسائل التي تشهد نقاشا هي تلك المتعلقة بالكتل البرلمانية في علاقة النائب بالكتلة للبرلمان  الداخلي

 .وبالحزب

 على التوالي: وذلك هم هذه الاعمال التي تم إنجازهاأ حة عن ــــــــــــــــــيلي لم ماوفي
 

 :المنجزة اتـاعــــــالاستم 

الجهة 

المستمع 

 اليها

 

 مضمون التدخلات

 

 

 

 

 

 

مستشاري 

 اللجنة

 

 

 

 

عرض موجز قدم من مستشاري اللجنة  ، الى9192-9112ن المدة النيابية الثانية ـــاللجنة وفي مفتتح اعمالها خلال الدورة العادية الأولى ماستمعت      

مان لحول النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من خلال جملة من المحاور والجوانب تعلقت بالأساس بتقديم لمحة تاريخية عن النظام الداخلي للبر 

 .دستوريةية واوجه مراقبته من قبل المحكمة الالتونس ي وتعريف النظام الداخلي واهميته داخل البرلمان والنظام الداخلي في الدستور وطبيعته القانون

  لمحة تاريخية عن النظام الداخلي للبرلمان التونس ي

  لسته جمن المهم التعرض إلى الأنظمة الداخلية المتعاقبة في التجربة البرلمانية التونسية لغاية التعريف بها. حيث صادق مجلس نواب الشعب في

تور وفق دس على نظامه الداخلي الحالي الذي يعتبر أول نظام داخلي لأول برلمان منتخب في الجمهورية الثانية 9112فيفري  9العامة المنعقدة بتاريخ 

منه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  111وليدخل حيز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه تطبيقا لأحكام الفصل  9112جانفي  92

بلاد ية التي تعاقبت على ال. وتعتبر هذه الوثيقة الداخلية تواصلا مع جملة الأنظمة الداخلية للمجالس النياب9112فيفري  92المؤرخ في  9112لسنة  11

القانون الداخلي للمجلس القومي مرورا ب 1611قانون الخدمة الداخلية للمجلس الأكبر كأول برلمان تونس ي في إطار دستور أي من   1611التونسية منذ 

النظام الداخلي لمجلس و  1222سنة وبقي مطبقا حتى  1222ديسمبر  6القانون الداخلي لمجلس الأمة الذي وقعت المصادقة عليه يوم فالتأسيس ي 

ثم النظام الداخلي لمجلس النواب المعتمد  1221والذي كان نتيجة لتعديل الدستور في سنة  1222مارس  2النواب المصادق عليه من قبل المـــجلس في 

 9119نقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة في كما تم ت  9119جانفي  91النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيس ي المؤرخ في و   9111إلى حدود سنة 

  .9112و 9112و

  ماهو المقصود بالنظام الداخلي للبرلمان؟

 التعريف الفقهي:

هو القرار الذي تصوت عليه الجمعية المعنية)البرلمان(، ويتضمن مجموعة الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمالها، وتأليف أجهزتها "

طابع داخلي ونمط تعيين أجهزة الجمعية النيابية، وانضباط المداولات، ووقت الكلام، ووضع ومهامها، ويشتمل على تدابير ذات 

  إجراءات يجب اتباعها لحسن انتظام المناقشات، وأنماط التصويت مثلا، وكذلك أحكام تتعلق بالسلطات العامة الأخرى."

« Le règlement de chaque assemblée, qui s’analyse comme une résolution votée par la seule assemblée concernée, regroupe 

l’ensemble des prescriptions relatives à l’organisation de ses travaux, à la composition de ses organes, à leurs attributions. 

Les règlements comportent des mesures d’ordre interne : mode de désignation des organes de l’assemblée, discipline des 

délibérations, temps de parole, descriptions à suivre pour le bon ordre des discussions, modes de votation par exemple, mais 

aussi des dispositions qui concernent les autres pouvoirs publics » Olivier DUHAMEL, Yves MENY, Dictionnaire constitutionnel, 

PUF, 1992. 



 

  

 التعريف القضائي:
 

 ق  9112أفــــريل  16المؤرخ في  9112لسنة  12الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المحدثة بمقتض ى القانون الأساس ي عدد  قرار
ّ
المتعل

  المتعلق بمشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية. 9111جويلية  9بتاريخ  12/9111لقوانين عدد بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع ا

وحيث ان النظام الداخلي للمجلس يمثل إطارا يشمل الأحكام والضوابط الكفيلة لضمان مقومات النجاعة وحسن أداء "

  ...“ العمل التشريعي

  ما هي أهمية النظام الداخلي للبرلمان؟

لحسن  ةالأداة التشريعية الأساسية لتنظـيم العلاقات داخل البرلمان بـين الفـاعلين السياسيين من أغلبية ومعارضة والأداة القانونية الأساسيهو       

  سير العمل الداخلي للمجلس.

  

 

 

الدستور لا تسمح بتطبيقه بشكل مباشر على الأعمال التشريعية والرقابية والانتخابية للبرلمان لذلك يتم انطلاقا من أن صياغة  :هدف تشريعي

نظام لاللجوء إلى النظام الداخلي كوثيقة تكميلية للنص الدستوري الذي يكتفي، كما هو معلوم برسم الاتجاهات الكبرى لوظائف البرلمان ويبقى ل

  .سة هذه الأدوار الدستوريةالداخلي وظيفة توضيح سبل ممار 

حفظ قواعد النظام داخل البرلمان في علاقة بتوزيع أخذ الكلمة والنقاشات والتصويت وتحديد إجراءات العمل والذي قد يكون  هدف تنظيمي:

النيابي من  لأحيان لأعضاء المجلسمفقود أو به اخلالات في ظل غياب نظام داخلي خاصة أمام التركيبة المتنوعة والمختلفة والغير المتجانسة في بعض ا

  حيث الانتماء الحزبي وتباين الآراء وتضارب المصالح.

 ضمان عدم تعسف الأغلبية البرلمانية وحماية الأقليات وحقوق المعارضة داخل البرلمان. هدف حمائي:

 النظام الداخلي في الدستور )الاحكام ذات الصلة(

 التوطئــة: 

ى للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعل  لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها وتأسيسا”

  “مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها،

  يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه. :25الفصل 

 لكل عضو بمجلس نواب الشعب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية طبق ما يضبطه النظام الداخلي للمجلس. :69الفصل 

 تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية: :051لفصل ا

ضرورة 

 تشريعية

ضرورة 

 حمائية

ضرورة 

 تنظيمية



 

  

من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه  مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا -

ئيس ر سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل 

 الجمهورية،

أو لمراقبة احترام إجراءات تعديل  122عب حسبما هو مقرر بالفصل مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الش -

 الدستور،

 المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها، -

 انون،ت التي يقرها القالقوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءا -

 النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس. -

 كما تتولى المهام الأخرى المسندة إليها بمقتض ى الدستور. 

   المتعلق بالمحكمة الدستورية 5102ديسمبر  3المؤرخ في  5102لسنة  21القانون الأساس ي عدد 

اقبة : القسم الخامس  دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعبفي مر

يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة النظام الداخلي للمجلس وجميع التعديلات المدخلة عليه فور المصادقة على كلّ  :95الفصل 

 منها وقبل الشروع في العمل بها.

 تاريخ التعهد.تصدر المحكمة قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من  :93الفصل 

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي كليا أو جزئيا تتولى إحالته مصحوبا بقرارها إلى مجلس نواب الشعب  إذا :96الفصل 

 للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.

النظام الداخلي في صيغته المعدلة يتولى رئيس مجلس نواب الشعب عرضه على المحكمة الدستورية للبت وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على 

 في دستوريته في حدود أحكامه المعدلة.

 الأحكام الانتقالية والختامية :الخامسالباب 

شعب وجوبا إحالة النظام الداخلي لمجلس وما بعده من هذا القانون يتولى رئيس مجلس نواب ال 19بصرف النظر عن أحكام الفصل : 26الفصل 

هذا ب نواب الشعب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه شهرا من مباشرتها لمهامها للنظر في دستوريته طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها

 القانون.

 مل بها لأجل أقصاه ثلاثة أشهر.وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي أو بعض أحكامه يتواصل الع

  مـــاهي المرتبة القانونية للنظام الداخلي؟ مـــاهي الطبيعة القانونية للنظام الداخلي؟

ي سلم ف من المهم التأكيد على أن بعض التجارب الدستورية المقارنة وان كانت قليلة اتجهت إلى اعتبار أن النظام الداخلي له ذات منزلة القانون 

خلي االتشريعي وان إصداره يتم بمقتض ى قانون وبالتالي فان تعديله لا يتم وفق الأحكام المتعلقة بتنقيح النص القانوني على غرار النظام الدالهرم 

ين وتتخذ نللمجلس الوطني السينغالي والنظام الداخلي لمجلس النواب البحريني واللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي. وهي كلها تصدر في شكل قوا

 ذات المسار من حيث المصادقة والختم والإصدار.

ـــب" هو قرار  القول بان النظام الداخليفي تونس يمكن   ـــ ـــ  بقانون رغم اشتراكه مع القانون في الجهة التي تصادق عليه وهي البرلمان، وليس“رلمانيـــ

من الدستور وليس بقانون لأنه غير مختوم من قبل رئيس  12ليس بقانون لأنه غير مدرج ضمن مجالات تدخل القانون المنصوص عليها بالفصل 

 الجمهورية. 



 

  

صادر وفقا مالأستاذ شفيق صرصار أكد في إطار تعرضه للمصادر القانونية التي يحيل إليها الدستور بالإشارة إلى "أنه يمكن أن نتعرض إلى هذه ال

داخلية للمجالس للترتيبها الهرمي أي بالمصدر الأعلى فالأدنى، فنجد المعاهدات الدولية ثم القوانين الأساسية فالقوانين العادية فالمراسيم فالأنظمة ا

 .6ص 9112ر محمد شقيق صرصار، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المدرسة الوطنية للإدارة، سبتمب "النيابية فالأوامر.

ي في توهو ذات الموقف الفقهي المغربي من خلال التأكيد" بأن النظام الداخلي للبرلمان وان كان نصا تشريعيا، فهو من حيث الحجية والترتيب يأ

راسة دستورية الدستور، د رشيد المدور، إشكالية النظام الداخلي في ضوء "مرتبة قانونية بعد كل من الدستور والقوانين التنظيمية والقوانين العادية.

 تحليلية، الرباط المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،

  ؟مـــاهي القيمة القانونية للنظام الداخلي

 نليس للنظام الداخلي للبرلمان القيمة الدستورية كما ذهب إلى ذلك المجلس الدستوري الفرنس ي في العديد من قراراته حث نفي هذه القيمة ع

"النظام الداخلي لا يشكل جزءا من الكتلة الدستورية وبعبارة أخرى ليس له في حد ذاته القيمة النظام الداخلي للبرلمان مؤكدا أن 

  ». الدستورية
 

Les règlements ne font donc pas partie du bloc de constitutionnalité, autrement dit, ils n’ont pas par eux-mêmes valeur 

constitutionnelle (Cons. const. 22 juill. 1980, n° 80-117 DC § 3., Contrôle des matières nucléaires, ( 

اقبة دستورية مشاريع القوانين المحدثة بمقتض ى القانون الأساس ي عدد   5106أفريل  01المؤرخ في  5106لسنة  06قرار الهيئة الوقتية لمر

اقبة دستورية مشاريع القوانين عدد  ق بالهيئة الوقتية لمر
ّ
المتعلق بمشروع قانون البنوك والمؤسسات  5109ويلية ج 5بتاريخ  12/5109المتعل

 المالية 

وحيث إن النظام الداخلي للمجلس يمثل إطارا يشمل الأحكام والضوابط الكفيلة لضمان مقومات النجاعة وحسن أداء العمل التشريعي، وحيث "

الداخلي باعتبارها ليست قيمة دستورية في حدّ ذاتها بل يجب أن أن الطعن بعدم الدستورية لا يمكن أن يتأسس على مجرّد مخالفة أحكام النظام 

 ءتعكس وتستوعب هذه الأحكام مقتضيات ومبادئ دستوريّة وان تنهض الحجة أن هذه المبادئ والمقتضيات الدستورية قد تمّ فعلا خرقها من جرّا

 .عدم التقيّد بأحكام النظام الداخلي،"

 
 

 

الاستماع الى 

ممثلين عن 

إدارة مجلس 

نواب الشعب: 

العام المدير 

للهيئة العامة 

للمصالح 

المشتركة 

والمدير العام 

للشؤون المالية 

والمكلفة 

بالشؤون 

 القانونية.

 

 الية للبرلمان كمبدأفي بداية الجلسة، وفي معرض تدخلهم قدم ضيوف اللجنة اجمالا بسطة عامة حول الاستقلالية الإدارية والم            

من الدستور في فقرته الاولى التي تنص على أن يتمتع مجلس نواب الشعب  25بمقتض ى الفصل  5106 جــــــــــــانفي دستور دستوري جوهري أسس له 

التفريق بين السلط وعلى أساس  مشيرين الى ان استقلالية البرلمان تقوم على مبدا 5106 بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة

 المكانة المحورية التي تحتلها السلطة التشريعية في قلب النظام السياس ي الحالي. 

ر الحضور بأحكام القانون الأساس ي عدد              
ّ
المتعلق بالقانون الأساس ي للميزانية  5106فيفري  03المؤرخ في  5106لسنة  02كما ذك

منه  والتي استدعت وفق ممثلي إدارة  20و 63و 06تتعلق بالاستقلالية المالية لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصول  والذي تضمن احكاما مهمة

لقانون االمجلس المستمع اليهم ضرورة اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بتنزيل وتفعيل هذه الاحكام عمليا وهو ما شرعت إدارة المجلس ومنذ صدور 

لعمل علية وفق مقاربة تشاركية مع جميع الأطراف المتدخلة  ومنها المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة المحاسبات والتي افضت الأساس ي المذكور في ا

الى صياغة مشروع النظام المالي والمحاسبي الخاص بالمجلس بثلاث عناوين كبرى ارتكزت بالأساس على إجراءات ضبط الميزانية والإجراءات 

فيها وكذلك الإجراءات الخاصة بالرقابة على تنفيذها. كما تم ضبط مشروع نظام خاص للشراء العمومي للمجلس  الخاصة بصلاحيات التصرف

حرصت الإدارة على تضمينه المبادئ العامة الواجب تطبيقها في هذا المجال وهي اتاحة أكبر قدر ممكن من المنافسة والشفافية والنجاعة 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1980/80117dc.htm


 

  

قدم الضيوف كذلك في نهاية مداخلتهم جملة من المقترحات المهمة لتعديل النظام الداخلي للمجلس تمثل والمساواة امام الطلب العمومي. كما  

 أهمها في دعم التبادل الالكتروني واستعمال التكنولوجيات الحديثة بمجلس نواب الشعب.

 كما قدمت الإدارة جملة من مقترحات التعديل للنظام الداخلي على النحو التالي:

 للتبادل الالكتروني واستعمال التكنولوجيات الحديثة بمجلس نواب الشعب، يقترح إضافة باب ثاني صلب النظام الداخلي تحت  دعما

 :مسمى " تنظيم الاتصال الالكتروني والعمل عن بعد" يتضمن ما يلي

ة ها من الوثائق الإدارية والماليفصل أول يقر مبدأ أولوية استعمال الوسائل الالكترونية في تبادل المعطيات والتقارير وغير  -

مجلس  ءوالبرلمانية والاشعارات والاعلامات وذلك سواء من قبل اللجان او بالجلسة العامة او بين الهياكل الإدارية والهياكل البرلمانية وأعضا

 .نواب الشعب او بين الهياكل البرلمانية فيما بينها

 ت العمل عن بعد،فصل ثان يتيح اللجوء، عند الاقتضاء، الى اليا -

فصل ثالث ينص على ان تضبط بقرار من رئيس المجلس بعد اخذ راي مكتب المجلس القواعد والإجراءات المتعلقة بالتبادل  -

 الالكتروني للمعلومات والعمل عن بعد والسلامة المعلوماتية مع الالتزام في ذلك بحماية المعطيات الشخصية،

  لداخلي المتعلق بالاقتطاع من المنح بعنوان الغياب غير المبرر لأعضاء المجلسمن النظام ا 59اقتراح تعديل الفصل، 

 ب وتفاديا للفراغ القانوني المطروح اليوم بخصوص رورية لعمل أعضاء مجلس نواب الشعفي إطار الحرص على توفير الموارد الض

ينص  33الداخلي او فصل جديد مباشرة بعد الفصل من النظام  33وضعية المساعدين البرلمانيين يقترح إضافة فقرة ثانية للفصل 

على ما يلي:" يضع مجلس نواب الشعب على ذمة الكتل النيابية وأعضاء مجلس نواب الشعب مساعدين برلمانيين بمقتض ى عقود 

رلماني. نشاط الباسداء خدمات قصد توفير خدمات فنية وإدارية لفائدتهم وتنفيذ غيرها من المهام الي يكلفونها بها ذات الصلة بال

وتضبط بقرار من رئيس المجلس بعد اخذ راي مكتب المجلس حصص الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس نواب الشعب من المساعدين 

 البرلمانيين وعناصر تأجيرهم وضوابط عملهم."

  رط جلس في اتجاه التخلي عن شمن النظام الداخلي المتعلق باللجنة الخاصة الوقتية للتدقيق في صرف ميزانية الم 62تعديل الفصل

السنوية وترك الامكانية لمكتب المجلس في احداثها مع حذف الفقرة الأخيرة من الفصل باعتبار ان ميزانية المجلس باعتبارها جزء من 

 ميزانية المجلس تخضع للقواعد العامة للرقابة والشفافية المضمنة بالقانون الأساس ي للميزانية.

 بتحوير طريقة اعلام أعضاء المجلس بواسطة الإرساليات القصيرة بعبارة اعلامهم بالوسائل الالكترونية  12صل تغيير على مستوى الف

 . المتاحة او البريد الإلكتروني وغيرها

 

الاستماع إلى 

ممثلين عن 

المجلس 

 الأعلى

للقضاء حول  

الإجراءات 

 الخاصة

بالحصانة  

 .البرلمانية

 

استمعت خلالها  5151جانفي 11عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة صباح يوم الأربعاء 

إلى ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء بخصوص موضوع منهجية التعاطي مع طلبات رفع الحصانة الموجهة من السلطة القضائية إلى المجلس في 

 .96و 91ذات الصلة وخاصة منها الفصلين   بتأويل أحكام الدستور علاقة 
 

وفي بداية الجلسة، قدّم ممثلو المجلس الأعلى للقضاء تقريرا بخصوص الحصانة البرلمانية الذي تمت تجزئته إلى مستويين من حيث الشكل 

م عادة في إطار قوانين أساسية ومن حيث الأصل. فعلى مستوى الشكل، تمت الإشارة إلى أن الإجراءات المتعلقة 
ّ
برفع الحصانة البرلمانية تنظ

 الفصل 
ّ
م لمجلس النواب في مجال القوانين الأساسية  92)على غرار المثال الفرنس ي(، وأن

ّ
من الدستور التونس ي لم يتعرّض إلى قانون أساس ي منظ

 مطالب رفع الحصانة تقدّم ح
ّ
صريا من جهة قضائية، فقد تمّ اقتراح إدراج إجراءات رفع مثلما فعل في خصوص تنظيم القضاء. وطالما أن

 الحصانة عن أعضاء مجلس النواب في مجلة الإجراءات الجزائية.
 

كما تمّ التعرّض إلى إجراءات رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب في إطار النظام الداخلي وذلك في انتظار صدور تنقيح مجلة الإجراءات 

 .يتعرض إلى إجراءات رفع الحصانة عن نواب المجلسالجزائية وإضافة باب 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل و أما على مستوى الأصل، فقد أشار الضيوف إلى أن دستور الجمهورية التونسية كرّس نظامين في الحصانة البرلمانية. وبيّنوا أن النظام الأ 

يفية" أو "الحصانة الموضوعية" أو "حصانة الوظ "بالحصانةمن الدستور وهو ما يعبّر عنه في بعض الأنظمة القانونية  91ضبطه الفصل 

ه تالممارسة". وتعتبر هذه الحصانة حصانة مطلقة لأنه لا يمكن إجراء أي تتبع مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب أو إيقافه أو محاكم

من الدستور وهو نظام  96ني، فقد تم ضبطه في الفصل لأجل أراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها في ارتباط بمهامه النيابية. أما النظام الثا

 .""الحصانة الإجرائية" وقد عرفها الفقه بأنها "حصانة النائب" على عكس الحصانة الوظيفية التي هي حصانة "العمل النيابي

لمانية نظام الحصانة البر وانتهى الضيوف باقتراح إدخال بعض التوضيحات لفصول النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لتوضيح ازدواج 

أفضل التجارب المقارنة ضمانا  96و 91تنزيلا لمقتضيات الفصلين  من الدستور التونس ي وتناغما مع المنظومة الكونية للقانون الدستوري و

فع الحصانة تكون لتحقيق التوازن بين مبدأ المساواة أمام القانون وواجب حماية النظام الديمقراطي وذلك بوضع إجراءات محددة لآليات ر 

 .كفيلة بضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع من جهة وعدم الإفلات من المسؤولية من جهة أخرى 

 

 النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

 الباب الرابع: الحصانة

 

 مقترح التعديل
 التبرير القانوني

ـــــــــــــــــــــــ  51الفصــــــــــــل  يتمتع عضــــــــــــو مجلس نواب ـ

 16طبقا لأحكام الفصـــــل  بالحصـــــانةالشـــــعب 

 .من الدستور 

ويـمـكــن لـلــنــــــائــــــب الـمـعــنـي عــــــدم الاعــتصـــــــــــــــــام 

 .بالحصانة

بالحصـــــــــانة يتمتع عضــــــــو مجلس نواب الشــــــــعب 

)أو الموضوعية( طبقا لأحكام الفصل الوظيفية 

 .من الدستور  16

كمــا يتمتع بــالحصــــــــــــانــة الجزائيــة طبقــا لأحكـاـم 

 من الدستور إذا اعتصم بها كتابة. 96الفصل 

 

 تنزيل المضامين الدستورية -

التفرقـة بين الحصــــــــــــانة الوظيفية المطلقة والحصــــــــــــانة  -

الإجرائية المحددة بإجراء رفع طلب الاعتصــــام بالحصـــــانة 

الـذي يكون منطلقـا لجملـة من الإجراءات الواجبـة الإتباع 

 قبل رفع الحصانة.

يتمّ النظر في رفع الحصانة على ـــــــــ  56الفصل 

الســـــــــــــلـــطــــــة أســـــــــــــــــاس الــطــلــــــب الـــمــقــــــدم مـــن 

 إلى رئيس القضـــــــــائية مرفقا بملف القضـــــــــية

 .مجلس نواب الشعب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتمّ النظر في رفع الحصــــــــــانة على أســــــــــاس الطلب 

الـجهــــــة القضـــــــــــــــــائيــــــة م ــــــــــــحوبــــــا الـمـقــــــدم مـن 

إلــى رئــيــس مــجــلــس نــواب  بــــــالــمــؤيــــــدات الــلازمــــــة

 .الشعب

ى رئـيـس المــجـلــس إعـلام الـعضــــــــــــو الـمــعـنــي   
ّ
ويـتـولــ

وإحـــالـــة الطلـــب المبيّن أعلاه ومرفقـــاتـــه إلى لجنـــة 

النظـام الداخلي والحصــــــــــــانة والقوانين البرلمانية 

وجوبــا في أجــل قــدره ثلاثــة ن الانتخــابيــة والقواني

 أيام من تاريخ التعهد.

 

 

 

 

وتتولى اللجنة المذكورة دراســــــــة الملف ومرفقاته 

في أجل أقصـــاه ســـبعة  واســـتدعاء العضـــو المعني

 وذلك للاســـــــــــتماعأيام من تاريخ توصــــــــــلها بالملف 

أجل أقصــاه خمســة عشــر  إليه في جلســة تعين في

 يوما من تاريخ الاستدعاء.

نتحـــدن هنـــا عن جهـــة الطلـــب طبق الإجراءات الجزائيـــة  -

التي عــادة مــا تكون وكيــل الجمهوريــة أو قــاقــــــــــــ ي التحقيق 

 المختص ترابيا.

الـمـلـف يـجــــــب أن يـتضــــــــــــمـن الـمـؤيــــــدات اللازمــــــة لنظر  -

المجلس في رفع الحصـــــــــــانة عن العضـــــــــــو المعني دون بقية 

علق بغيره من المواطنين أوراق الـمـلـف الـتـي يمكن أن تت

دون أن تتعلق بالعضـــــــــــو المعني بصـــــــــــفة مباشـــــــــــرة أو غير 

مباشــــــــــرة )حماية المعطيات ال ــــــــــخصــــــــــية لغير العضــــــــــو 

 المعني من المواطنين(.

مقترح إضـــــــــــــــافــــة أجــــل للإحــــالــــة من رئيس مجلس نواب  -

الشــــــــــعب إلى لجنة النظام الداخلي والحصــــــــــانة والقوانين 

ة لضــــــــــــمـان النجـاعـة وعــدم البرلمـانيـة والقوانين الانتخـابيـ

 الإفلات من المساءلة.

 

 92مقترح تفكيك الفقرة الثانية من الفصل 

 

 إضافة أجل للاستدعاء لجلسة الاستماع. -

 إضافة أجل لتعيين جلسة الاستماع. -



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى رئيس المجلس إعلام العضــــــــــــو المعني   
ّ
ويتول

وإحـــــالـــــة الطلـــــب المبيّن أعلاه ومرفقـــــاتـــــه إلى 

لجنــة النظــام الــداخلي والحصــــــــــــانــة والقوانين 

 البرلمانية والقوانين الانتخابية.

 

وللعضو المعني أن يطلع على جميع أوراق الملف 

قبل موعد الجلســــة وتســــلم إليه ن ــــخة منها بناءا 

على طلبــــــه ولــــــه الاســــــــــــتعــــــانــــــة بــــــأحــــــد زملاءه من 

الأعضـــــــــــــــــاء أو محـــــام للــــــدفــــــاع عنـــــه في جلســـــــــــــــــة 

 الاستماع.

 

وإذا تخلف العضــــــــــــو المعني عن الحضــــــــــــور بعـــد 

اســــــــــــتـــــدعــــــاءه طبق القــــــانون ودون عــــــذر مقبول 

 النظر في الملف طبق أوراقه.تواصل اللجنة 

 )أهمية الآجال في الإجراءات(.

 

 

إضــــــــــــافــة فقرة تتعلق بــالضــــــــــــمــانــات قبــل وأثنــاء جلســــــــــــة  -

 الاستماع.

لا يمكن الحديث عن جلسـة اسـتماع دون إعداد وسائل  -

دفـــاع بـــالإطلاع المســــــــــــبق على مظروفـــات ملف طلـــب رفع 

 الحصانة.

 

 

ف الغير  -
ّ
ق بصــــــــــــورة الامتناع أو التخل

ّ
إضـــــــــــافة فقرة تتعل

المشــــروع وعن الحضـــــور بجلســـــة الاســـــتماع لكي لا تصـــــير 

 الضمانات مطية للإفلات من المساءلة.

ى دراســــــــــــتـه
ّ
والاســــــــــــتمـاع إلى العضــــــــــــو  التي تتول

المعني الـــــذي يمكنـــــه إنـــــابـــــة أحـــــد زملائـــــه من 

جنة
ّ
 .الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام الل

ى لجنـــــة النظـــــام الـــــداخلي والحصــــــــــــــــانـــــة   
ّ
تتول

والـقـوانين البرلمــــــانيــــــة والقوانين الانتخــــــابيــــــة 

ات وإعــداد 
ّ
ظر فيمــا يعرض عليهــا من ملفــ

ّ
الن

تقارير في شــأنها في أجل أقصــاه خمســة عشــر 

 .من تاريخ الإحالةيوما 

ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي   

 .يحيله إلى الجلسة العامة

تتولى لجنة النظام الداخلي والحصــــانة والقوانين 

لملف النظر في االبرلمــانيــة والقوانين الانتخــابيـــة 

وإعــــداد تقرير يرفع إلى مكتــــب المجلس في أجــــل 

أقصــــــــــاه خمســــــــــة عشــــــــــر يوما من تاريخ جلســــــــــة 

 إلى الجلسة العامة. حالاالذي يحيله  الاستماع

مـقـتـرح مـلائـمــــــة الـفـقـرة الـرابـعــــــة قــــــديـمــــــة مـع إجــراءات  -

 الاستماع.

 

 

 

 

 

 

مقترح وضــع أجل للإحالة من مكتب المجلس إلى الجلســة  -

 العامة.

 إلىلا يجوز لأيّ عضـــو لا ينتمي ــــــــــــــ  31الفصـــل 

لجنــة النظــام الــداخلي والحصــــــــــــانــة والقوانين 

والـقـوانين الانتخــــــابيــــــة حضــــــــــــور  الـبـرلـمــــــانـيــــــة

أشــــــــــــغــالهــا إلا للإدلاء بـــأقوالــه أو الإجــابــة على 

روريــة  جنــة وفي حــدود المــدّة الضــــــــــــّ
ّ
أســــــــــــئلـة الل

 .للاستماع إليه

لجنــــــة النظــــــام الــــــداخلي  لغير أعضـــــــــــــــــاءلا يجوز 

والـحصـــــــــــــــــانــــــة والـقـوانـيـن الـبــرلـمــــــانـيــــــة والـقـوانـيــن 

عند النظر في ملف الانتخابية حضــــــــور أشــــــــغالها 

للإدلاء بأقواله  إلا بعد اســـــــتدعاءه رفع حصـــــــانة

جنــة وفي حــدود المــدّة 
ّ
أو الإجــابــة على أســــــــــــئلــة الل

 .الضّرورية للاستماع إليه

 21توضيح صياغة الفقرة الأولى من الفصل  -

هي دلالــة على أاهــا لجنــة غير مفتوحــة لغير  :1الفرضــــــــــــيــة 

الأعضــــــــــــــاء القـــارين بهـــا في مســــــــــــــألـــة النظر في ملفـــات رفع 

 زوم استماع(الحصانة. )دون ل

يمكن للجنة ســــــــــماع عضــــــــــو مجلس للإدلاء  :9الفرضــــــــــية 

هو ما و  بأقواله بعد توجيه أســئلة له من اللجنة المختصــة

 يستوجب استدعاء مسبق.

وعنــدمــا يكون المعني بطلــب رفع الحصــــــــــــانــة   

عضـــــــــــوا في لجنة النظام الداخلي والحصـــــــــــانة 

والـقـوانين البرلمــــــانيــــــة والقوانين الانتخــــــابيــــــة 

نــة في ملفــه دون حضــــــــــــوره إلى حين تنظر اللج

 .رفعها التّقرير بشأنه

ولا يشــارك العضــو المعطي بطلب رفع الحصـــانة 

لجنة النظام  إذا كان عضوا قارا في جميع أعمال

الــــــداخــلــي والــحصـــــــــــــــــانــــــة والــقــوانــيــن الــبــرلــمــــــانــيــــــة 

الـتـي تـكـون لهــــــا علاقــــــة والـقـوانـيـن الانـتـخــــــابـيــــــة 

مباشــــــــــرة أو غير مباشــــــــــرة بملف رفع الحصــــــــــانة 

 فوع في شأنه.المر 

إعـادة صــــــــــــيـاغة الفقرة الثانية تدعيما لمبدأ عدم جواز  -

 تضارب المصالح.

ــــــــــــــــــ  30الفصـــــــل  يتمّ طلب إاهاء إيقاف عضـــــــو ـ

بــــــاقـتـراح مـن عضــــــــــــو أو أكـ ـر وبـقرار يتّخــــــذه 

في حـــالـــة التلجس بـــالجريمـــة فـــ نـــه يمكن إيقـــاف  

 العضو المعطي وإعلام رئيس المجلس حالا.

فقرة ثـــانيــــة من  12يجــــب تنزيــــل مقتضــــــــــــيـــات الفصــــــــــــــل  -

 الدستور.



 

  

المــجــلــس عــلــى ضــــــــــــوء تــقــريــر لــجــنــــــة الــنــظــــــام 

الـــــداخلي والحصــــــــــــــــانـــــة والقوانين البرلمـــــانيـــــة 

والقوانين الانتخـــــابيـــــة الـــــذي يتم تقـــــديمـــــه في 

أجــل أقصـــــــــــــاه ثمــانيــة وأربعون ســـــــــــــاعــة وبعــد 

الاســــــتماع إلى صــــــاحب الاقتراح أو إلى أوّل من 

 .ي تقديمهأمض ى ف

ويتمّ طلب إاهاء إيقاف عضـــــــو باقتراح من عضـــــــو 

أو أك ر وبقرار يتّخـــذه المجلس على ضــــــــــــوء تقرير 

لجنـــــة النظـــــام الـــــداخلي والحصــــــــــــــــانـــــة والقوانين 

مه يالبرلمـانيـة والقوانين الانتخابية الذي يتم تقد

في أجـــل أقصـــــــــــــاه ثمـــانيـــة وأربعون ســــــــــــــاعـــة وبعـــد 

الاســــــــــــتمـــاع إلى صــــــــــــــاحـــب الاقتراح أو إلى أوّل من 

 .أمض ى في تقديمه

لبات ــــــــــــــ  35الفصــل 
ّ
ينظر المجلس في هذه الط

على ضــــــــــــوء التقرير الـذي تعـدّه اللجنة والذي 

ة الأعضــــــاء 
ّ
قبل انعقاد الجلســــــة يوزّع على كاف

  .العامّة

يــتــمّ الاســــــــــــتــمــــــاع إلــى تــقــريــر لــجــنــــــة الــنــظــــــام   

الـــــداخلي والحصــــــــــــــــانـــــة والقوانين البرلمـــــانيـــــة 

والقوانين الانتخــابيــة، ثمّ إلى العضــــــــــــو المعني 

إذا رغــــــب في ذلــــــك أو لمن ينيبــــــه من زملائــــــه 

 .الأعضاء

ثمّ يتّخــــذ المجلس قراره في خصــــــــــــوص طلــــب   

قـــــاف بـــــأغلبيـــــة رفع الحصـــــــــــــــــانـــــة أو إاهـــــاء الإي

 .الحاضرين من أعضائه

ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر   

  .بقرار المجلس

 .وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية  

لبات على ضــوء التقرير 
ّ
ينظر المجلس في هذه الط

ة الأعضـاء 
ّ
الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كاف

  .قبل انعقاد الجلسة العامّة

الاســــــــــــتمـــاع إلى تقرير لجنـــة النظـــام الـــداخلي يتمّ 

والـحصـــــــــــــــــانــــــة والـقـوانـيـن الـبــرلـمــــــانـيــــــة والـقـوانـيــن 

الانتخــــابيــــة، ثمّ إلى العضــــــــــــو المعني إذا رغــــب في 

 .ذلك أو لمن ينيبه من زملائه الأعضاء

ثمّ يتّخــــذ المجلس قراره في خصــــــــــــوص طلــــب رفع 

الحصانة أو إاهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من 

 .أعضائه

ى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار ويتول

  .المجلس

 .وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية  

 

 الإبقاء على صيغة الفصل. -

ــــــــــــــ  33الفصـــل  خذ المجلس قراره برفض ـ
ّ
إذا ات

طلب رفع الحصــــــــــــانة أو اقتراح إاهاء الإيقاف، 

ه لا يمكن تقــــــديم طلــــــب أو اقتراح ثــــــان  فــــــإنــــــّ

التي كـــــاـنــــــت موضــــــــــــوع يتعلق بنفس الأفعـــــال 

 .الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض

خــــــذ المــــجــــلــــس قـــــراره بــــرفــــض طــــلــــــب رفـــــع 
ّ
إذا اتــــ

الحصـــــــــــانة أو اقتراح إاهاء الإيقاف، فإنّه لا يمكن 

تقــديم طلــب أو اقتراح ثــان يتعلق بنفس الأفعــال 

التي كـــــاـنــــــت موضــــــــــــوع الطلــــــب الأول أو الاقتراح 

 ما لم تظهر أدلة جديدة.المرفوض 

من مجلــــة الإجراءات  191ورد بــــالفصـــــــــــــــل  قيــــاســـــــــــــــا مــــا -

الجزائيـة الـذي ينص على أنـه: "إذا قرّر حـاكم التحقيق أو 

دائرة الاتهـام أن لا وجـه لتتبع ممهم فلا يمكن إعـادة تتبعــه 

من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة. وتعدّ من 

الأدلة الجديدة تصــــــــريحات الشــــــــهود والأوراق والمحاضــــــــر 

رضــــــــــــهـــــا على حـــــاكم التحقيق أو دائرة التي لم يتســــــــــــن ع

الاتهــام، ويكون من شـــــــــــــأاهـــا إمـــا تقويـــة الأدلـــة التي ســــــــــــبق 

اعتبــــارهــــا غير كـــاـفيــــة وإمــــا إدخــــال تطورات جــــديــــدة على 

 الأفعال بما يساعد على كشف الحقيقة.

ة جــــــديــــــدة من 
ّ
وطـلــــــب اســــــــــــتأنــــــاف التحقيق لظهور أدلــــــ

خصـــــــــــــــائص وكيـــــل الجمهوريـــــة أو المــــد ي العمومي دون 

  سواهما".

 
 

وفي تفاعلهم مع مداخلة ممثلي المجلس الأعلى للقضاء، تمت الإشارة إلى أن جملة المقترحات المقدمة ورغم أهميتها فقد اكتفت فقط            

هذه ب بالتركيز عل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي سيتم تعديله في بداية أشغال اللجنة خلال هذه الدورة العادية الأولى وسيتم الأخذ

حات المهمة والحال أنه لابد من تخصيص باب صلب مجلة الإجراءات الجزائية يتعلق بمسألة رفع الحصانة فاعتباره الحل الوحيد للتنزيل المقتر 

 القانوني السليم لأحكام الدستور ذات الصلة بالحصانة البرلمانية. 
 



 

  

الأساس حول التأكيد على أن هذه الجلسة تأتي في إطار مواصلة سعي كما طرح النواب جملة من الاستفسارات والتساؤلات تمحورت ب                

من الدستور المتعلقة بالحصانة البرلمانية في غياب تأويل موحّد لهذه  96و 91اللجنة لإيجاد السبل القانونية الكفيلة بتنزيل لأحكام الفصـــول 

ائل المتعلقة ب جراءات رفع الحصانة البرلمانية كتحديد الجهة المؤهلة الأحكام الدستورية. كما تمّ طرح عدة استفسارات حول جملة من المس

قانونا لتكييف الفعل الموجب للتتبع وعدم اعتباره ضمن مهامه النيابية وكذلك التساؤل حول المقصود بالحصانة المدنية وماهي إجراءات 

لإطار والتساؤل حول القيمة القانونية للنظام الداخلي وحول نطاق رفعها. بالإضافة إلى طرح أهمية تنقيح مجلة الإجراءات المدنية في هذا ا

صلاح إالحصانة التي يتمتع بها نواب الشعب والجهة التي يتم أمامها التمسك بالاعتصام كتابة. وطرح التساؤل عن دور المجلس الأعلى للقضاء في 

اقتراح في هذا الصدد تعديل مجلة الإجراءات الجز  ائية أي أن تشمل الإجراءات الخاصة برفع الحصانة عن النواب وعن المنظومة القضائية و

هذا  مليءل. هذا، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التعاون بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية من أجل وضع نص قانوني أيضاالقضاة 

 .الفراغ الإجرائي الحاصل
 

الضيوف بالخصوص على أن الجهة المؤهلة قانونا لتكييف الفعل الموجب للتتبع وعدم وفي إجابتهم على جملة تساؤلات النواب، شدّد 

 الاعتصام يكون لدى رئيس مجلس نواب الشعب أو م
ّ
تبه كاعتباره ضمن مهامه النيابية هي السلطة التشريعية. هذا، بالإضافة إلى التأكيد على أن

اقتراح التسريع ب عداد مشروع قانون يعدل مجلة الإجراءات الجزائية لتنظيم مع الإشارة إلى أهمية توحيد الإجراءات وضبط الآجال بك  ل دقة و

ار طهذه المسألة بصورة فورية. وعبّر ممثلو المجلس الأعلى للقضاء في الختام عن استعدادهم لمزيد التعاون مع السلطة التشريعية في هذا الإ 

 .لتنزيل أحكام الدستور المتعلقة بالحصانة البرلمانية

 

 

 

 إلىلاستماع ا

 قانوني خبير

حول تأويل 

من  20الفصل 

 النظام الداخلي

 

ماي  12جلسة عبر وسائل التواصل عن بعد يوم الثلاثاء  لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية عقدت

 .من النظام الداخلي 15خبير حول تأويل الفصل  إلىللاستماع وذلك  5151

من النظام الداخلي  15في بداية الجلسة، أكد السيد رئيس اللجنة أن هذه الجلسة ستخصص في جزء منها  للنظر  في تأويل الفصل            

تصويت علنيا برفع الأيدي ما لم يوجد نص "تتخذ اللجان قراراتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها بالي ينص على أن ذلمجلس نواب الشعب ال

وذلك تبعا لتباين واختلاف الآراء حول قراءته في علاقة بنتيجة التصويت التي  مخالف لذلك وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا"،

 وردت في شأنها مقترحات تعديل  في مرحلةقبل أن تتم مواصلة النظر في بقية فصول النظام الداخلي التي  اعترضت اللجنة خلال الجلسة الفارطة،

 موالية بعد الحسم في تأويل هذا النص. على إثر ذلك تمت احالة الكلمة للسيد محمد القلس ي لتقديم مداخلته حول هذا الموضوع.  
  

 "أغلبية الحاضرينعبارة " هذا وبصفة إجمالية، أشار السيد محمد القلس ي في معرض مداخلته انه طالما اكتفى المشرعّ باستعمال         

ياب نص القاعدة المنطبقة في غ النسجية أو بالأغلبية المطلقة أو بالأغلبية الموصوفة فان غلبيةدون توضيح ما إذا كانت المسألة تتعلق بالأ 

 نصف ل إلىولو لم يص أو ما يسمى كذلك بالأغلبية الجسيطة وهي الحصول على أكثر الأصوات نسجيّةالغلبية أغلبية معينة هي الأ  يفرض صراحة

افقالالمعروض على اللجنة قد حض ي بمقترح التعديل ف ن . لذا وتطبيقا لقاعدة الأغلبية النسجية الأصوات المعّبَر عنها كبر عدد أ ة طالما أنمو

 .هكان في اتجاه اعتماد من الأصوات

 فان رأي الخبير ضُمّن كذلك صلب جواب كتابي تم توجيهه للجنة وفي مـــــــــــــــــــــا يلي بيانه:وللإشارة  

مجلس نواب ب الانتخابيةلجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين " تفيد الوقائع التي أدت إلى طلب الاستشارة أن 

. وقد آل لجنةنواب غير منتمين إلى ال 1و لجنةنائبا ينتمون إلى ال 05نائبا منهم  51ا وذلك بحضور نظرت في مشروع نص معروض عليه الشعب

 التصويت إلى النتيجة التالية:

 9  أصوات مع المشروع 

 6 أصوات ضد المشروع 

 ( محتفظان5صوتان اثنان ) 
 

ا آخر يعتقد أن المشروع لم يحض ولئن اعتبر عدد من النواب أن هذه النتيجة تفيد قبول المشروع المعروض على 
ّ
التصويت إلا أن صف

افقة طالما أنه لم يحصل على   أصوات. 3بالمو
 



 

  

م بأحكام الفصل  مجلس نواب الشعب إن التصويت على المشاريع المعروضة على لجان
ّ
 التي اقتضت ما نصه: من النظام الداخلي 15منظ

 مخالف لذلك وإذا تساوت الأصوات بالتصويت علنيا برفع الأيدي ما لم يوجد نص جان قراراتها بأغلبية الحاضرين من أعضائهاتتخذ الل"

 ". حايكون صوت الرئيس مرج
 

بالأغلبية  النسجية أو  غلبيةف نه لم يوضح ما إذا كانت المسألة تتعلق بالأ  "أغلبية الحاضرينوفي صورة الحال لئن استعمل المشرعّ عبارة "

 المطلقة أو بالأغلبية الموصوفة.
 

وقبل التطرق إلى محور الموضوع يتجه إبداء ملاحظة أولية حول الطلب الوارد بنص الإستشارة والمتضمن ضرورة تدعيم موقف الجواب 

إلى أي   –وفرة وفق المراجع المت – بما استقر عليه فقه القضاء في المجال. لكنه تبيّن بعد التدقيق والبحث أن القضاء التونس ي لم يتعرض إطلاقا

 اع حول موضوع الأغلبية لذلك ف ن التحليل الماثل لن يستند إلى فقه القضاء وإنما سيرتكز بالأساس على قواعد تأويل النصوص.نز 

 

 .الانتخاباتعلى أكبر عدد من الأصوات المصرح بها سواء بمناسبة إتخاذ قرار أو بمناسبة إجراء  تتمثل الأغلبية وفق المعاجم في الحصول 

 يراجع مثلا:

Larousse : Le plus grand nombre des voix ou des suffrages, qui fonde la prise de décision ou l'élection 
 

Le dictionnaire de politique : Lors d'une élection la majorité désigne le plus grand nombre des suffrages exprimés qui permet d'arrêter 

une décision ou l'attribution de mandats électoraux. 
 

 تنقسم الأغلبية بدورها إلى:و

 الأصوات المعّبَر عنها من النصف أغلبية نسجيّة بمعطى الحصول على أكبر عدد من الأصوات، ولو لم يصل إلى

 . أغلبيّة مطلقة، تتطلب ضرورة الحصول على النصف من الأصوات، زائد صوت واحد

 بالمائة( 11 –بالمائة  91 –ثلاثة أخماس  –أغلبية موصوفة أي محددة )ثلثان 

 

 ؟من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 15الفصل  ية المعنية بأحكامفما هي الأغلب
 

أغلبيّة  القاعدة المنطبقة في غياب نص يفرض صراحة (majorité simple)أو ما يسمى كذلك الأغلبية الجسيطة  نسجيّةالغلبية الأ  تعتبر        

ن جهة م النظام الداخلي لمجلس نواب الشعبو  كل من الدستور من جهة وهي المنهجية التي اعتمدها الفقهاء وكذلك أغلبية موصوفة أو  مطلقة

 أخرى.
  

 96و 25فصلا ولكنه حرص في كل مرّة على التنصيص صراحة بأن تلك الأغلبية مطلقة )الفصول  03فقد استعمل الدستور عبارة الأغلبية في 

ة الوحيدة التي استعمل فيها الدستور عبارة ا المرّ أمّ (. 052( أو معزّزة )الفصل 063و 11و 31)الفصول  موصوفة ( أو 61و 63و 16و 10و 31و 32و

 "بأغلبية الأعضاء الحاضرين"الذي نص على أن المصادقة على القوانين العادية تكون  96الأغلبية دون استعمال أي نعت فقد وردت بالفصل 

 أي بالأغلبية النسجيّة.  
 

نفس المنهجية ذلك أنه ينص صراحة على أن المسائل التي يتناولها المجلس تخضع  لي لمجلس نواب الشعبالنظام الداخاعتمد  ومن جهته

(. أما 021و 059و 012)الفصول  وصوفةالم ( أو بالأغلبية021و 061و 063و 060و 059و 20و 00إمّا إلى التصويت بالأغلبية المطلقة )الفصول 

 006و 002و 63و 29و 35يستعمل إمّا مصطلح أغلبية الحاضرين )الفصول  لمجلسلالنظام الداخلي ف ن  بالأغلبية النسجيّة إذا تعلق الشأن

 (. 16( أو مصطلح أغلبية الأصوات )الفصل 059و

 

 أغلبية"بــــقراراتها  تتخذجان اقتض ى أن الل من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 15وبالنسبة لصورة الحال فالواضح هو أن الفصل 

 " وبالتالي ف ن القرار موضوع الإستشارة تتم المصادقة عليه بالأغلبية النسجية. الحاضرين
 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Election.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Suffrage.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Mandat.htm


 

  

لكن توفر الأغلبية النسجية لا يعطي المصادقة على المشروع المعروض على اللجنة بل يجب أن يتوفر شرط ضروري آخر يتمثل في النصاب 

ــــــن النظام الــم 32القانوني. فقد اقتضت أحكام الفصل   ما نصه: لس نواب الشعبــــــــــداخلي لمجـــــــــ

اللجان اجتماعاتها في المواعيد التي تضبطها خارج أوقات انعقاد الجلسات العامة وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي  تعقد"

 ."ساعة من موعدها بمن حضر بعد نصفصورة عدم توفر النصاب القانوني تنعقد صحيحة 
 

لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية  هو أن الاستشارةوالثابت بالنسبة لمشروع النص الذي أدى إلى طلب هذه           

تنص  من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 15الفصل  انعقدت بصفة قانونية ضرورة أن أحكام بمجلس نواب الشعب الانتخابيةوالقوانين 

ا". وقد ثجت من المعطيات المدلى بها من قبل مجلسكم أن عدد أعضاء الذين ينتمون إلى من إثنين وعشرين عضو  تتكون اللجان: "على ما يلي

نائبا وهو ما يعطي بداهة أن شرط اكتمال النصاب القانوني متوفر وأن عملية  05اللجنة والذين صوتوا على المشروع المعروض عليها يساوي 

 .بقة مع النظام الداخلي للمجلسالتصويت كانت متطا
 

ح كان في اتجاه اعتماد النص المقتر  أكبر عدد من الأصوات لذا وتطبيقا لقاعدة الأغلبية النسجية التي تسوس أعمال اللجنة وطالما أن        

افقة  9) افقتها.ظح تبر قدف ن مشروع النص المعروض على اللجنة يعصوتان محتفظان(  –أصوات بالرفض  6 –أصوات بالمو  " ي بمو
 

وفي إطار التفاعل مع مداخلة الخبير، تباينت آراء السيدات والسادة الأعضاء الحاضرين بقاعة الاجتماع او المشاركين في الجلسة عن           

أكثر ما يمكن من لك بهدف إضفاء ذهي واضحة وان أغلبية الأعضاء الحاضرين تعطي خمسون زائد واحد و  15بعد بين من يرى أن صيغة الفصل 

مت تالشرعية على قرارات اللجنة وبين مؤيد لرأي الخبير في أن المسالة تتعلق بأغلبية نسجية ما دامت غير موصوفة ومحددة صراحة بالنص. كما 

ت الآراء بين مدافع نات السياق إلى أن جوهر الخلاف يتمثل في كيفية التعاطي مع أصوات المحتفظين وتحديد هوية المحتفظ حيث تبايذالإشارة في 

افضة فقط عند احتساب الأغلبية المطلوبة وبين من يعتبر  افقة والر عن عدم احتساب الأصوات المحتفظة والاكتفاء باحتساب الأصوات المو

افقة، حيث اتجه أحد الأعضاء الى التأكيد في هذا الإطار الى ان الصمت في مع الى  رض الحاجةأن الاحتفاظ موقف أقرب منه إلى الرفض من المو

من النظام الداخلي الذي  69بأحكام الفصل  الى الاستئناسالكلام هو كلام وبالتالي المتحفظ هو رافض. كما اتجه نائب اخر دعما لهذا الموقف 

 ينص على انه يعد الاحتفاظ بالصوت رفضا لمنح الثقة للحكومة. 

كما أكد أحد النواب، من جهة أخرى، في معرض تفاعله حول هذا النص موضوع التأويل في هذه الجلسة، ان الاحتفاظ هو تمسك براي            

اقف يمكن للنائب ان يعبر عنها في عمليات التصويت وقد تمت الإحالة في ذلك الى احكام الفصل  من النظام 052وهو موقف من ضمن ثلاث مو

افقة أو الرفض او الاحتفاظ وبالتالي لا يمكن البحث عن تأويل لنص واضح في هذه الداخلي  الذي ينص على ان التصويت يكون بالتصريح بالمو

 ده. االجلسة. كما تم التساؤل حول ما إذا كان سيتم مراجعة الفصول التي نظرت فيها اللجنة واللجان الأخرى بناء على التأويل الذي سيتم اعتم

 .في غياب نص واضح من النظام الداخلي، يمكن الاستفادة من الفقه المقارن كما تم تقديم تعريف من أحد النواب بين فيه انه                  

أغلبية الأعضاء مع عدم اعتبار الأعضاء المتغيبين والأعضاء الحاضرين الذين لا يدلون بأصواتهم، "أنها بالأغلبية الجسيطة  حيث تم تعريف

فان  .أدبيات أخرى بشأن احتساب أو عدم احتساب أصوات المحتفظين رغم انقسام ." كما أشار الى انهت البيضاء، والأعضاء المحتفظينوالأصوا

مِلة من ناحية 
َ
إلى أن أي قاعدة سيتم اعتمادها لأصوات المحتفظين ستنطبق أيضا على أصوات الحاضرين الذين لم  معتبرا، المبدأالمسألة مُحت

من النظام  36موضوع النقاش والاستماع في هذه الجلسة في علاقة بالفصل  15الآراء الى رفض النظر في الفصل  أحدكما اتجه  .وتهميدلوا بص

 الداخلي.
 

 69وفي معرض تفاعله مع استفسارات ومداخلات النواب، أشار السيد الخبير إلى انه لا يجوز قانونيا العمل بالقاعدة المضمنة بالفصل           

وص وبخصمن النظام الداخلي وتوسيعها على كل المجالات لأنها ليست قاعدة عامة بل قاعدة خاصة بوضعية معينة وهي منح الثقة للحكومة. 

المحتفظين عند التصويت، بيّن الضيف أن الاحتفاظ هو موقف، مشيرا الى انه يمكن الاستئناس بالتجارب المقارنة وفقه قضاء المحكمة  أصوات

عدم احتسابها  إقرار البيضاء والتي تم  الأوراقبخصوص كيفية التعاطي مع  5100رية بتونس في انتخابات المجلس الوططي التأسيس ي سنة الإدا

افق بين النواب  .المطلوبة الأغلبيةالمحتفظين في احتساب  أصواتعدم احتساب  إمكانية إلى إشارةوذلك في  هذا وبرز في اخر المداولات تو

 الحاضرين على عدم احتساب صوت المحتفظ   والممتنع عن التصويت في احتساب الأغلبية المطلوبة ولكن يتم احتسابه في النصاب القانوني.



 

  

، تم تقديم مقترح صياغة لإضافة 15الفصل وتبعا لجملة الملاحظات والمداخلات المقدمة وفي إطار تداول اللجنة حول كيفية تأويل           

المحتفظين والممتنعين عن التصويت في احتساب الاغلبية المطلوبة في الفقرة الاولى. وقد تم التصويت  لا تدخل اصوات فقرة ثانية تنص على انه

  على اعتماد هذا المقترح بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
 

 الاستماع الى

المديرة العامة 

بالملف المكلفة 

بمجلس الرقابي 

نواب الشعب 

 الاداريوالوفد 

 المرافق لها

 

                 

الى المديرة العامة المكلفة بالملف الرقابي بمجلس نواب  للاستماع 5151جــــــــويلية  15يوم الخميس جلسة  الأول من اللجنة الجزءت خصص 

افق لها قبل ان يتم في مرحلة موالية مواصلة المناقشة والتصويت على مقترحات التعديل المقدمة لفصول النظ م االشعب والوفد البرلماني المر

  .الداخلي

ملف الرقابي بالبرلمان تقديم عام للوظيفة الرقابية التي يمارسها وفي العرض المتصل بالعمل الرقابي، قدمت المديرة العامة المكلفة بال

وبالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب كالأسئلة الكتابية  5106جانفي  53البرلمان على أعمال الحكومة من خلال الاليات المتاحة بدستور 

 .نظام الداخلي إضافة إلى اللجان الخاصة ولجان التحقيقمن ال 001والشفاهية وجلسات الحوار مع الحكومة والمداخلات على معطى الفصل 

وجلسات منح وسحب الثقة ومذكرة بفوائد الرقابة الممارسة من نواب الشعب على العمل الحكومي والمتمثلة بالأساس في تحسين الأداء 

بين  أداء صانعي القرار والسماح بجناء الثقة الحكومي ومتابعة إصدار النصوص التطبيقية للقوانين المصادق عليها من قبل البرلمان. وتقييم

 الشعب ونوابه بالبرلمان إضافة الى ضمان صرف المال العمومي بالشكل الأمثل وتدعيم وتعزيز الديمقراطية من خلال مبدا المساءلة. 
 

خلال هذه المدة النيابة من خلال الانطلاق من كما تعرضت المتدخلة اجمالا الى التحديات التي تواجه الوظيفية الرقابية للبرلمان                

لالات والنقائص التي شابت ممارستها بالكيفية المثلى من قبل نواب الشعب سواء الأخـــــــــل المدة النيابية الفارطة ورصد تقييم هذه التجربة خلا

الاستئناس في كل ذلك بالتجارب المقارنة في المجال.  وانتهت  جماعية معو الممارسة بصورة أكانت منها وسائل الرقابة الممارسة بصورة فردية 

تطوير  يالمديرة العامة المكلفة بالملف الرقابي بالبرلمان في ختام مداخلتها الى تقديم جملة من المقترحات العملية التي من شانها ان تساهم ف

وغيرها من المسائل المتعلقة باليات الرقابة الجماعية  والشفاهية العمل الرقابي للبرلمان خاصة على مستوى مزيد تنظيم الأسئلة الكتابية

 والفردية.

  *:بالنسبة للأسئلة الكتابية 

 الصيغة الشكلية للسؤال )طلب معلومة، إستفسار، عدم طرح مسائل تهم أشخاص بذاتها.... عدم التجريح في أعضاء تحديد 

 ،الحكومة

   الأجوبة،الترفيع من آجال الرد على 

  في عدم إقرار عدم توجيه أسئلة كتابية إلى رئيس الحكومة حتى يكون رئيس الحكومة هو في مرتبة أعلى من الوزراء وحتى لا يعطي النظر

 ،مثالا سيئا للوزراء بعدم الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه

  ر أحد الجزاءات التالية مع إمكانية إقرارها كلها الكلي عن الإجابة وذلك ب قرا الامتناعإقرار جزاء عن عدم الإجابة في الآجال المحددة أو

 مع إعتماد التدرج فيها: 

مع العلم أن المجلس يوجه كل شهرين تقريبا تذكير بضرورة )الكتابي التنجيه على عضو الحكومة بضرورة الإجابة مع السؤال  -

 ،الجواب عن الأسئلة الكتابية(

 ،ة للمجلس للتشهير بعضو الحكومة أمام الرأي العامإدراج السؤال الكتابي بجدول أعمال الجلسة العام -

هذه الآلية في المدة النيابية  استعمالتحويل السؤال الكتابي إلى سؤال شفاهي مع عدم تمكينه من آجال إضافية )تمّ   -

 ،الفارطة(

  يمكن اللجوء إلى لائحة اللوم وهذا يتطلب التنصيص عليه صراحة صلب النظام الداخلي  -

 :الشفاهيةبالنسبة للأسئلة * 

o  ضبط صيغة تقديم السؤال: أن يكون محددا ودقيقا مع الالتزام بما جاء بنص السؤال المكتوب مسبق والموجه إلى عضو

 الحكومة 



 

  

o تتضمن الأسئلة قدح في أعراض أعضاء الحكومة أو تشكيك في كفاءاتهم أو انتماءاتهم لا  أن،  

o  الحكومةعدم توجيه أسئلة شفاهية إلى رئيس،  

o تحديد دورية الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفاهية ومن المعطي بحضورها، 

o  الحكومة،تحديد التوقيت المخصص لكل من النائب وعضو 

o  الطرفين،حذف مسألة رد النائب على جواب عضو الحكومة لما فيه من عدم التوازن بين  

o  التوجه القطاعي أو الحضور الجماعي لأعضاء الحكومة وأعضاء المجلس  اعتمادالنظر في حضور أعضاء الحكومة إن كان سيتم

  ،لتمرير عدد معين من الأسئلة بصورة دورية مهما كان الظرف

o  إذا تم الإبقاء على الطريقة الحالية فمن الضروري عدم تطبيق الأحكام المشتركة لتنظيم الجلسات العامة على الجلسات العامة

 ،المتعلق بالخصوص بتوفر النصاب الاستثناءم التنصيص بشكل واضخ على للأسئلة الشفاهية وان يت

o  يمكن النظر في إقرار حضور لجنة مصغرة لحضور أشغال جلسات الأسئلة الشفاهية كما هو معمول به في أستراليا وهي تسمى

Main comittee  ّت الحوار مع الحكومة خلال التجربة في جلسا اعتمادهي لجنة بديلة لتخفيف العبء على أعضاء المجلس تم

  ،فترة الحجر الصحي وكانت ناجحة جدا )مكتب المجلس ورؤساء الكتل ومن يرغب من النواب(

o  الأسئلة:إدخال مزيد من التنوع على هذا النوع من  

 رنامجالاستفسار حول بالإبقاء على الأسئلة الشفاهية الجسيطة أو المجردة التي لا يعقبها حوار والتي تتطلب طلب معلومة أو  -

 رف لا يتجاوز ذلك دقيقتين بالنسبة لكل ط   إقرار الأسئلة الشفاهية التي يعقبها أسئلة إضافية أو رد من قبل الطرفين على أن  -

 ،يقع توجيهها من قبل كتلة أو مجموعة من النواب والتيحوار إقرار الأسئلة الشفاهية التي يعقبها   -

 ،إضافي لعضو الحكومة بعد إقرار برمجة الجلسة العامة المخصصة لطرح الأسئلة عليهعدم برمجة أي سؤال شفاهي  -

يد أن عد باعتبار التوجه نحو إقرار استجواب عضو الحكومة الذي يرفض الحضور للمجلس للإجابة على الأسئلة الشفاهية    -

 ،الوزراء يتمنعون عن الحضور 

 وهي: المطلوبةبهدف تحقيق الجدوى  كما تم تقديم مقترحات اخرى  
 

 ،الرقابة على تنفيذ القوانين -

  ،دراسة المؤثرات -

 ،تقييم السياسات العمومية -

 ،تفعيل آلية اللوائح وإعادة النظر في إجراءاتها -

   Ombudsman parlementaireرلمانيـــــــــــــإحداث الموفق الب -

 (.المنشور  5151 ويليةـــــــــــج 15اللجنة  )كامل المداخلة مصاحبة لهذا محضر 

 

 

 

 

 

مستشاري 

 اللجنة

 

 التأكيدمع  .91و 26 هلجان التحقيق البرلمانية تشكل أحد أدوات الرقابة الهامة التي أقرها الدستور في فصليتمت الإشارة اجمالا الى أن        

لا بد من التعرض الى حصيلة ما أحدثه مجلس نواب الشعب من لجان  فانهانه ولتقييم مدى نجاعة وفاعلية استعمال لجان التحقيق كأداة رقابية 

قبل ان يتم اقتراح الأحكام الواجب تضمينها بمناسبة هذا التعديل للنظام  5106-5106التحقيق خلال المدة البرلمانية الأولى للجمهورية الثانية 

 الداخلي. 
   

القسم الرابع تحت العنوان الخامس المنظم لأعمال النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب هذا، وقد تضمنت المداخلة إشارة الى أن          

 :الى احكام تتعلق بلجان التحقيق، وتضمنت هذه الأحكام بالخصوص 011الى الفصل  63اللجان من الفصل 

 الأغلبية المطلوبة لطلب الإحداث والمصادقة، -

 دون وجوب مصادقة الجلسة العامة،المعارضة في طلب تكوين لجنة تحقيق وترؤسها حق  -



 

  

 عدم جواز إحداث لجان تحقيق خلال التسع أشهر الأخيرة من المدة النيابية، -

 إعداد تقرير نهائي وعرضه وجوبا على الجلسة العامة للمناقشة. -

 4102-4102جدول في متابعة لجان التحقيق البرلمانية خلال الدورة النيابية 

 

 مدى تقدّم الاشغال
تاريخ 

 الإحداث
 اللجان 

 

  5103مارس  03انطلقت الاشغال في، 

  53جلسة استماع اخرها  00اجتماع منها  06عقدت 

 ،5101جويلية 

  الاشكال حول منصب رئيس اللجنة والشغور في

منصب مقرر اللجنة، حيث وبعد اعادة تشكيل 

 الكتل النيابية خلال هذه الدورة لم يتم الحسم، 

  بمن  لينالمستقيأعضائها احدى الكتل عوضت

 فيهم منصب الرئاسة بثلاثة أعضاء آخرين. 

قرار الجلسة 

العامة 

خــــــــــــتاريــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

5103جانفي  30   

لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد 

التي تورطت في تسفير الشباب التونس ي 

تالـــــــــــــــــــالقناطق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى م  

  لم يتم الحسم في تكوين مكتب عقدت اجتماعين

اللجنة في هاتين الجلستين وتأجيل المسالة الى 

جلسة لاحقة لم يتم تحديد موعدها الى حد هذا 

 التاريخ،

 جنة لالاشكال حول تمسك جزء من اعضاء ال

من النظام الداخلي اي  31بتطبيق احكام الفصل 

التمثيل النسبي لتوزيع المسؤوليات داخل اعتماد 

مكتب اللجنة ومعارضة جزء اخر على اعتبار ان 

 الاحزاب الحاكمة لا يمكنها تولى رئاسة اللجنة

قرار الجلسة 

تاريخـــــــــــــــالعامة ب  

  5101اكتوبر  16 

لجنة التحقيق حول الوضع في ولاية 

ر الفيضاناتـــــــــــــــــــــــنابل اث  

  5101افريل  03تنصيب مكتب اللجنة بتاريخ ، 

  جلسات منها جلستي استماع اخرها كان  6عقدت

 5101ماي  56بتاريخ 

  الإشكال: ضبطت روزنامة الاستماعات ولكن لم

تعقد اي اجتماع لخلاف غير معلن حول دعوة 

   ،رئيس الحكومة شخصيا

  تم التنسيق مع لجنة التحاليل المالية للاستماع

 ل تململ للحضور.مع تسجي

 

 

 

قرار الجلسة 

  العامة

اريخـــــــــــــــــبت  

5101أفريل  01  

  

لجنة التحقيق بخصوص تصنيف 

 تونس ملاذا ضريجيا

 ات،اجتماع 19 اللجنة عقدت 
  الإشكال رفض المسؤول عن الموقع الالكتروني

الذي اثار القضية الحضور امام اللجنة لتقديم افادته 

وامتناع هيئة التحاليل المالية الادلاء حول الموضوع 

 بما طلبته اللجنة من معطيات،

 قررت اللجنة تعليق اشغالها الى حين اصدار  

قانون ينظم عمل لجان التحقيق البرلمانية بما يضمن 

 لها الصلاحيات الكافية لأداء مهامها.

 

قرار الجلسة 

          العامة 

خــــــــــــــــــــــــــيبتار   

5109فريل أ 11   

لجنة التحقيق حول موضوع الفساد 

ب الضريبي الذي تمّ المالي والتهرّ 

ما يسمّى "أوراق بنما" الكشف عنه في

 و مدى تورّط تونسيين في الموضوع



 

  

 

 

 

 

 

في المداخلة المقدمة أن النظام الداخلي تضمن أحكاما عامة تخص كيفية إحداثها دون التفصيل في صلاحياتها وطرق عملها  التأكيدكما تم 

ت اوتنظميها مما أدى إلى صعوبة في تطبيق بعض الأحكام باختلاف القراءات القانونية لهذه الفصول. وهذا القصور والاقتصار على بعض الإجراء

 يلي: فيمااته دون غيرها يجد مبرر 

بخصوص تركيبة  96فقد أعتبر المشرع أن الأحكام العامة أو الأحكام المشتركة تسري على لجان التحقيق وأخص بالذكر منها ما ورد بالفصل 

على جميع الملفات والحصول على جميع الوثائق والفصل  الاطلاعبخصوص حق  33اللجان وتكوينها وفق قاعدة التمثيل النسبي وما ورد بالفصل 

 الذي يخول للجان طلب تقارير كتابية والدعوة للاستماع داخل اللجنة وكذلك الزيارات الميدانية، 10

كما أعتبر المشرع أن تحديد صلاحيات اللجان البرلمانية تجاه السلطات والجهات خارج المجلس سيتم تنظيمها لاحقا بقانون خاص كما ورد  

 من النظام الداخلي. 36بالفصل 

ولى في تاريخ ا إلا أن هذه التجربة وهي الأ ولئن لم تتمكن هذه اللجان من إنهاء أشغالها ورفع تقاريرها النهائية للأسباب التي تمت الإشارة إليه         

 البرلمان التونس ي تعد نسجيا ناجحة ذلك أن:

مناقشة صلاحيات هذه اللجان وسلطاتها وعلاقاتها بباقي هياكل المجلس والهياكل الخارجية تم بصفة معمقة وبعد اطلاع على عدد من 

 قابل للتطبيق وبأحكام واضحة ومتناغمة.التجارب المقارنة مما سيمكن مستقبلا من استصدار نص تشريعي 

 

  5106فيفري  59الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء 

 .لجنةوالمخصصة لتنصيب مكتب 

   من  96الاختلاف حول الاحتكام إلى الفصل

النظام الداخلي باعتباره ينص على أحكام مشتركة لكل 

اللجان وينص على أن تكوين اللجان يتم وفق قاعدة 

ينص على  31التمثيل النسبي بين الكتل كما أن الفصل 

مراعاة قاعدة التمثيل النسبي في ضبط حصة كل كتلة 

 تب اللجاننيابية من المسؤوليات في مكا

   من الدستور يعطي  91الإشارة إلى أن الفصل

رؤسها. ــــــالحق للمعارضة في تكوين لجنة تحقيق وت

واعتبرت أن منصب نائب رئيس لا بد أن يرجع للمعارضة 

باعتباره يعوض رئيس اللجنة عند تعذر رئاسته للجنة 

وهو مختلف عن النظام الداخلي الذي يعطي لها الحق 

لجنة تحقيق. واعتبرت المعارضة أن  في طلب تكوين

الاحتكام يجب أن يكون إلى الدستور بدرجة أولى باعتبار 

علويته على بقية النصوص وهو ما يخول للمعارضة 

كذلك الحق في اختيار مكتبها وهي تتمسك باختيار منصب 

 مقرر للجنة

 

 

التحقيق حول موضوع "العجز لجنة 

التجاري المسجل في الميزان التجاري 

أسبابه وتداعياته على المديونية 

 والعجز الجاري".

 



 

  

 تعتبر المرحلة الحالية مرحلة استكمال البناء الديمقراطي ولم تكتمل بعد إرساء بعد المؤسسات الهامة على غرار المحكمة الدستورية، كما

تقر ه اللجان في مناخ سياس ي مسأن تشكيل لجان التحقيق خضع في بعض الأحيان إلى تجاذبات سياسية هامة وبالتالي ف ن مواصلة أشغال هذ

 يعطي نتائج موضوعية أفضل للجان التحقيق.

المسالة تختلف من برلمان لآخر ان كما تم تقديم بسطة موجزة حول بعض التجارب المقارنة في المجال، حيث تمت الإشارة اجمالا الى            

 في بعض البرلمانات. كما وضعت بعض البرلمانات شروطا تطلاع كما تسمىأو التحقيق أو الاسالجهة التي تطلب تشكيل لجنة تقص ي الحقائق 

. وتمنح لجان تقص ي الحقائق ةمماثل لجنةأسرار لعضوية لجان التحقيق كالتخصص وعدم التعرض لإجراءات تأديجية بسجب عدم حفظ 

ائية بلغ حد إصدار بطاقة إحضار لمن لم يلبي دعوة صلاحيات واسعة لجمع المعلومات وفي عدد من البرلمانات تم تمكينها من صلاحيات شبه قض

ولقد تم اختيار عدد من البرلمانات العربية كالمغرب والجزائر لتقارب  اللجنة للحضور ومعاقبة كل من حضر ورفض أو غالط في تقديم الحقيقة. 

عل من هذه النصوص ملمّة بأفضل التشريعات المناخات الاجتماعية من جهة ولحداثة النصوص المنظمة لهذه اللجان من جهة أخرى مما يج

اقة التجربة الديمقراطية واستعما  لومقتجسة منها وإن اختلفت الممارسات أما باقي البلدان كفرنسا وبلجيكيا فقد تم اختيارها على أساس عر

 هذه الآلية منذ عقود.

وكول للجان التحقيق وبناء على ما أفرزته التجربة واستئناسا بالقانون هذا في ختام المداخلة وتلائما مع مقتضيات الدستور والدور الم           

 المقارن يمكن تقديم جملة من المقترحات نحو تحسين نتائج أعمال لجان التحقيق مستقبلا:

 ضرورة سن قانون خاص بلجان التحقيق يحدد صلاحياتها وتركيبتها وطرق سيرها. -

لتحديد ما يجب أن يتضمنه طلب إحداث لجنة تحقيق من توضيح  الداخلي:إفرادها بجملة من الإجراءات صلب النظام  -

لموضوعها والمسائل المتعلقة بالموضوع والجهات المتدخلة   تعليل طلب الإحداث بذكر الوقائع والمعطيات التي أدت إلى 

 تحقيق، الإشكالية المراد التحقيق فيها والجوانب ذات العلاقة والأهداف المرجوة من إحداث لجنة ال

 تحديد أجال عرض الطلب على الجلسة العامة،  -

 ضبط تركيبتها وخاصة قاعدة تمثيل الكتل البرلمانية والمعارضة، -

 ربطها بحيز زمطي لإنهاء أشغالها وكيفية التمديد في الآجال، -

ها وعند ء أشغالكيفية التحقق من عدم اتصال القضاء بالملفات موضوع التحقيق وعلاقة اللجنة بالسلطة القضائية أثنا -

 الانتهاء منها، 

 إمكانية الاستعانة بخبراء،  -

 إحداث هيكل إداري برلماني مختص لمتابعة الأشغال، -

 سرية اشغالها وواجب التحفظ على المعطيات والمعلومات التي بحوزتها إلى حين نهاية الأشغال، - -

 حماية سرية المعطيات الخاصة بمن يقع الاستماع إليهم من شهود ومسؤولين وخبراء وحمايتهم، - -

 تحديد إجراءات عرض التقرير النهائي على الجلسة العامة كيفية مناقشته والتصويت على المقترحات ومدى إلزاميتها- -
 .(5151جوان  01)ب مكانكم الاطلاع على كامل المداخلة المرفقة لمحضر جلسة اللجنة 

        

 :ليها        عتصويت                قترحات وال                  نق اش الم (:2
           

ب مستفيضة شملت جوان كانت النقاشات على مقترحات التعديل الواردة على فصول النظام الداخلي         
-النظام حفظ-التشريعية الهياكل-البرلمانيةالكتل الداخلي )نظام بالنظام  المضمنةالمهمة النقاط من  عديدة

ولتمكينكم من  (....الاستثنائية الاحكام-الحصانة-والاقتطاع الغيابات-النظام نقاط-والكتابيةالشفاهية  الأسئلة
ت لجملة التعديلافي مستوى أول  إجماليتقديم يتم سوف  الإطارالاطلاع على جملة مخرجات اللجنة في هذا 



 

  

 احالتكم بلاللجنة قنقاشات  منبالنصيب الأكبر  حظيتالتي و  كبرى  محاورتجميعها في إطار  علىالتي عملت 
للجنة االمبلورة داخل صوص التعديلات اللجنة بخ عمالأ  جملم  حوصل ي  تفصيلي جدول  علىفي مستوى ثان 

 .الداخليوفق ترتيب فصول النظام 
 

 قشتهاأو منا إقرارهاالتعديلات التي تم هم أ سيتطرق هذا الجزء من التقرير الى  ،الأساسوعلى هذا           
 إطارالتعديلات على مستوى هياكل المجلس في وهي  أساسيةمحاور  4 وفق هاتم تجميعوالتي داخل اللجنة 

وتحقيق  تشريعيالترشيد الزمن نحو  ليات ممارسة الوظيفة الرقابيةآتنظيم وعلى مستوى العمل البرلماني تطوير 
 رلمانيةالوظيفة الب أداءتدعيم ضمانات على مستوى الاحكام المرتبطة بممارسة النائب لوظائفه نحو و  النجاعة

ضمان استمرارية عمل المجلس صلب نحو  الموجود حاليا تشريعيالفراغ المستوى سد  وعلى ومزيد تنظيمها
 الظروف الاستثنائية.

 

 

  البرلماني:تطوير العمل نحو مزيد تغييرات في الهياكل النيابية  إقرار : أولا

                   
الصلة بالهياكل  المحاور ذاتتمحورت نقاشات اللجنة وقراراتها المتخذة حول جملة من  ،هذا الإطار في    

مختلف أصنافها ب ونعني بذلك رئاسة المجلس والمكتب واللجان البرلمانية لمجلس نواب الشعبيرية والنيابية ـــالتسي
هذه هم أ يلي  يماوف على تطوير العمل البرلماني نجاعة أكثر إضفاءفي اتجاه وكذلك الكتل النيابية  وندوة الرؤساء

 .النقاشات والقرارات التي اتخذت بخصوص هذه المحاور
 

 

 المجلس:  ةالمحور المتعلق برئاس 

 

 ما يلي:هذا المحور من النظام الداخلي ك بخصوصوالآراء والقرارات المتخذة هم النقاشات أ  جاءت  
  بخصوص صلاحيات رئيس مجلس نواب الشعب ومنها إصدار كافة القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية

 النقاشات والآراء في النقاط التالية:هم أتمثلت الفقرة الأخيرة(  61 )الفصلوالمالية لأعضاء المجلس وأعوانه 

 

 تباين وجهات النظر داخل اللجنة في علاقة بهذه المسألة بين:  

مكتب مجلس نواب الشعب حول القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات  في تداولالضرورة الإشارة الى  -
 سيشفع بالتصويت.التداول أن الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه. والتساؤل هل 

ضرورة استشارة مكتب مجلس نواب الشعب حول القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات على  التأكيد -
 الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه التي يعتزم رئيس المجلس اتخاذها.



 

  

رئيس  حياتالاكتفاء بإعلام مكتب المجلس لأن اتخاذ القرارات يدخل ضمن صلاعلى إمكانية  التأكيد  -
 المجلس وله ان يقررها بنفسه دون الرجوع إلى مكتب المجلس،

ك يمكن أن يتم تأويله بصور مختلفة وكذل صلب نص الفصل اعتماد لفظ "استشارة " ان التأكيد على   -
وجوبية الإعلام قبل اتخاذ القرار يمكن أن تعطي مجالا للاستئناس بآراء باقي أعضاء المكتب لكنها يمكن أن 

من القانون  43تفتح بابا للنقاش وهو ما من شأنه أن يقلص من صلاحيات رئيس المجلس المضمنة بالفصل 
 لثالثة( وهي سلطة مطلقة.الأساسي للميزانية )الفقرة ا

التداول والاستشارة يمكن أن تثقل كاهل المكتب وبالتالي وجب الفصل بين القرارات التي الإشارة الى ان   -
تخص  أعضاء المجلس والتي تتطلب الإعلام والتداول وبين ما يهم أعوان المجلس من قرارات يمكن أن يتخذها 

 عدى القرارات الخاصة بالوظائف العليا.رئيس المجلس دون الرجوع إلى مكتبه فيما 

ة يصدر رئيس المجلس كافة القرارات والتدابير المتعلقن أانتهاء النقاش إلى إقرار المقترح المتمثل في  -
رات والتدابير ب القراجو تالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه والوظائف الإدارية العليا به. وتسب

 .مجلسول في مكتب الامجلس نواب الشعب وبإسناد الوظائف العليا لأعوانه العرض على التدالخاصة بأعضاء 

  مواصلة العمل بأحكام النظام الداخلي، والتي تنص على انتخاب رئيس المجلس ونائجيه لمدة نيابية كاملة إقرار

  .رة نيابيةكل مفتتح دو  ه فييونائجورفض مقترح التنقيح الذي ينص على ضرورة إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب 

المرفق الإداري وان إعادة الانتخاب مطلع كل دورة سيربك أعمال  استمراريةأن مهام الرئيس تتطلب على اعتبار 
مخالفته من  تتمما وهو  من النظام الداخلي. 44الى ضرورة وجود تناسق مع احكام الفصل  إضافةالمجلس 

 التي دعت الى ضرورة ان يتم انتخاب رئيس المجلس في كل سنة نيابية. الأخرى  الآراءبعض 

  الاتفاق على إدراج جملة  تم، (21)الفصل  المتبعة:حول مسألة سحب الثقة من رئيس المجلس والإجراءات
 التعديلات التالية:

 ساعة. 42واجتماع المكتب في غضون  الطلبإيداع  -
 .اعةس 24جل أقصاه أفي الطلب بعد إيداعه على الموقع الرسمي نشر  -
 الايداع،من  خمس عشرة يوما في أجل عامة للنظر في سحب الثقة من عدمهانعقاد الجلسة ال -
كون ن يأبسحب الإمضاءات من طلب سحب الثقة بعد انعقاد المكتب للنظر في الطلب و  أن لا يعتد   -

 السحب معللا. 

  :المحور المتعلق بمكتب المجلس 

 

 فيما يلي: همهاأ تي يتمثل تم ادخال جملة من التعديلات على هذا الجزء من النظام الداخلي وال
 



 

  

خطة مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية ومساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج  دمج -
ارة "نائب بعببــــ ..." تعويض عبارة "مساعد رئيس مكلفوإضافة خطة رئيس مكلف بالسلطة المحلية. كما اقرت 

 ".بـــــــ.... رئيس مكلف

ت مك ن كل كتلة غير ممثلة في مكتب المجلس عند تجديد تركيبته من تعيين أحد أعضائها إقرار ان  -
 .ملاحظا قارا بالمكتب يشارك في إبداء الرأي دون التصويت

في اختيار  ولويةالأ أعضاء الأكثر وللكتل .النسبي بالتمثيل الرئيس مساعدي اعتماد يتمن أاقرار  -
 المتعلق الأساسي القانون  من 33 الفصل مقتضيات احترام ذلك في ويراعى واحدة بواحدة. بالتناوب المسؤوليات
 .نهائيا بالمكتب ممثلها تغيير الكتلة إرادة أو والاستفتاء بالانتخابات

والمنصوص عليها بهذا النظام  اتخاذ الإجراءات المستوجبة وهيصلاحية جديدة لمكتب المجلس  إقرار -
     .الداخلي والناتجة عن مخالفة احكامه

 

 

 ندوة الرؤساءالمحور المتعلق ب : 
 

التي اقتضتها اسناد الصلاحية  تم ادخال جملة من التعديلات على هذا الجزء من النظام الداخلي      
تركيبتها توى وكذلك على مسالاستثنائية  تدابير في مواجهة الحالات من يلزم ماالتقريرية لندوة الرؤساء لاتخاذ 

جان القارة اللوالمتعلق بالاقتصار فقط على ليه داخل اللجنة اتم الاتجاه  الذيفي علاقة بالتصور العام 
 فيما يلي: هم هذه التعديلاتأ يتمثل و وتمكينها من مهام تشريعية ورقابية 

ع المحافظة على م فيما يتعلق بتفعيل الاحكام الاستثنائية ،تقريرية لندوة الرؤساءاسناد صلاحيات  إقرار -
فعيل على أن يراعى في تحديد الجهة المختصة بتالنواب أجمع  نلئحيث و : طبيعتها كهيئة تنسيقية استشارية

ي حضور جميع النواب خلال الجلسات العامة للمشاركة فابهة الظروف الاستثنائية، تعذر التدابير الضرورية لمج
المداولات وفي عملية التصويت، فإنهم أكدوا في المقابل على أن يتم تفويض ذلك إلى الجهة الأكثر تمثيلية بما 

سناد إح أن يتم ااقتر تم من شأنه أن يضمن مصداقية وشرعية في اتخاذ هذه الإجراءات. وتأسيسا على ذلك، 
وعلى خلاف ذلك اعترض البعض الآخر على اعتماد هذا  .لى ندوة الرؤساءاذ التدابير الاستثنائية إاتخصلاحية 

لظروف االمقترح بالنظر إلى تركيبتها التي تضم عددا هاما من الأعضاء الأمر الذي لا يتماشى مع ما تفرضه 
هذه  سنادا لذلك إلتدابير واقترحوا تبعلاتخاذ هذه ا غلبية المطلوبةتوفر الأمدى  فضلا عن تأثيره فيستثنائية الا

 .لى كل من مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابيةإ الصلاحية
إدراج أحكام م تحول صحة انعقاد ندوة الرؤساء لاتخاذ التدابير الاستثنائية والنصاب القانوني المستوجب:  -

لا يصح  يثحبغاية تفعيل التدابير الاستثنائية  هاجديدة تنص على النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد



 

  

ور على أن لا يقل عدد الحض ابعد نصف ساعة من موعده وتنعقد صحيحةإلا بحضور ثلثي أعضائها  عهااجتما
 عن نصف أعضائها وبحضور رئيسها أو أحد نائبيه.

 التحقيق  لجان-الخاصة اللجان-التشريعيةاللجان ) البرلمانيةاللجان المحور المتعلق ب

 : (البرلمانية

 

تعتبر اللجان البرلمانية من أهم الأجهزة داخل البرلمان التي تعمل وتساعد على تسيير أعماله وحسن        
أدائه لوظائفه، فهي الأكثر حركة ونشاطاً وانتاجاً، فهذه اللجان هي الهيكل الأساسي لعمل البرلمان ومنها يبدأ 

وقد عرفها البعض بأنها " عدد صغير من أعضاء المجلس، تتكون في كل مجلس من أجل  ممارسة عمله.
خر بأنها: "هيئات صغيرة ينتخبها المجلس الآ البعضالعمل على تحضير أعمال المجلس"، كذلك عرفها 

 ."تمقترحاالو  شاريعسة لكل ما يعرض عليه من المالنيابي من بين أعضائه، ويوكل إليها مهمة البحث والدرا

ى عل عشرة لجنة ثماني يبلغالإشارة إلى أن عدد اللجان صلب النظام الداخلي الحالي  هذا، وتجدر      
د هذا نه ولئن كانت الغاية عند تحديالى أوهو عدد مرتفع نسبي ا. ويجدر التذكير  بكل لجنة اعضو  22أساس 

نبيلة وتكمن في تأطير العمل النيابي لأكبر عدد ممكن من النو اب، غير أن ه خلق تداخلا  منطلقهاالعدد في 
ة  رلماني.على جودة العمل الب وأثر في المفاهيم والحدود بين عمل كل  من الل جان التشريعي ة والل جان الخاص 

ية نحو اعتماد لجان تشريع مانيةاللجان البرلاعادة هيكلة  داخل اللجنة اجمالا الى الغالب لذلك كان الاتجاه
 حيث يخضع .وانتخابية مع الاكتفاء بعدد من اللجان الخاصة الوقتية مهام تشريعية ورقابيةلها سند قارة ت  

تشريعية ورقابية وهو ما يخلق في عديد الحالات تداخلا في المهام  حاليا وكما هو معلوم الى تقسيم اللجان
 و مسؤول للاستماع له بخصوصأكل الجوانب مما ي نتج غالبا دعوة وزير الالمام بالملفات من  فيوقصورا 

ية كانت . ومن هذه الزاو اللجان بالمهمة التشريعية والرقابي ة ملف  من طرف لجنتين والأصل هو اضطلاع كل
ما  متمحورة حولاجمالا المتخذة داخل اللجنة بخصوص اللجان البرلمانية  تمجمل الآراء والمداخلات والقرارا

 :يلي
 

  عضوا 55إلى  22التنزيل من عدد أعضاء اللجان من  اقرار اللجنة: أعضاءعدد،  

 :ح كل إعادة تشكيل مكاتب اللجان في مفتتن يتم أإقرار المحافظة عل المبدأ المتمثل في  تم تشكيل مكاتب اللجان
تب أن يتم  ضبط التركيبة الجديدة للمك مع اقرار دورة نيابية عادية، وفق المقتضيات المقررة بالنظام الداخلي،

ى أساس حجم الكتل يوم جويلية من كل سنة، وأن يتم ذلك عل 35واللجان وحصص الكتل من المسؤوليات قبل 
 ،جويلية 55



 

  

 الحالي على ضبط حصة كل كتلة من المسؤوليات مع مراعاة  44وحيث ينص  الفصل  توزيع المسؤوليات باللجان
وتوزيع الحصص بالتشاور مع رؤساء الكتل وفي حالة الاختلاف تعطى أولوية الاختيار للكتلة  قاعدة التمثيل النسبي

سؤوليات لجنة عند توزيع المفقات ولم تٌحسم إن كان ذلك يتكرر الأكبر حجما فإن مسألة الاختيار بقيت تخضع للتوا
قاعدة التمثيل  في تطبيق الاولمقترح ال ثلالمقدمين ويتموعلى أساس ذلك كانا مقترحي التعديل  بلجنة أم دفعة واحدة.

ما تم هو و النسبي عند إسناد كل مسؤولية على غرار ما هو معمول به في إسناد المقاعد إثر الانتخابات التشريعية. 
الذي يعتبر الاختيار المنصوص عليه بالفصل الأصلي مسألة جوهرية يجب أن تعطى  في المقترح الثانيمخالفته 

يابية حتى تتمكن من تقديم من يمثلها في رئاسة كل لجنة تبعا لاهتماماتها باختصاصات وموضوع لكل الكتل الن
ان بالتناوب حصص الكتل من المسؤوليات في اللج يتم توزيعتبني ان  وفي الختام تم اللجنة التي ستتولى  رئاستها.

  واحدة بواحدة.

  والذي يهدف  55توقفت اللجنة مطولا عند مناقشة  المقترح الوحيد المقدم بخصوص الفصل   :"لجنة التوافقات"تقنين
رى جوإعادة الاعتبار لل جان التشريعية وكذلك ترك أثر كتابي لجملة التوافقات التي ت "لجنة التوافقات"الى تقنين 

ولئن كان  ،ة بصيغتها الحاليةلجنهذه الن أضمن المداولات التشريعية معتبرين بخصوص مشروع أو مقترح قانون 
تعديل  هذا المنطلق كان مقترح ال ومنفإنها ساهمت في تهميش عمل اللجان  ،دورها إيجابي في العديد من المناسبات

ناقشة م في اتجاه إجازة إمكانية الدعوة لانعقاد التوافقات من احدى اللجان التشريعية عند إنهاءالذي تبنته اللجنة 
ل بحضور ممثل جهة المبادرة ورؤساء الكتوذلك  المجلس،القانون وقبل إحالة تقريرها إلى مكتب أو مقترح مشروع 

ن يعطي أكثر قيمة لعمل اللجان ويساهم في التقليص من أمن يمثلهم وممثل عن غير المنتمين بما من شانه أو 
  عدد مقترحات التعديل داخل الجلسة العامة.

 
 

   طة المرتبالمهمة  تم التعرض الى جملة المواضيع والمسائل :واللجان الخاصة اللجان القارةدمج في صلاحيات
 :وذات الصلة بهذه الموضوع

 

 مكانةو حاليا بين اللجان التشريعية واللجان الخاصة  ةالتداخل في الصلاحيات الموجود فكرةمثلا  كطرح -
من اللجان وبروز مقترحات نحو التقليص منها أو حذفها ومسألة الترفيع في عدد اللجان التشريعية  الصنفهذا 

لياتها آوتمكينها من دور رقابي بالإضافة الى دورها التشريعي وكذلك الإشارة الى أهمية توضيح مفهوم الرقابة و 
لبرلمان السياسي الحالي الذي يحتل فيه اكاقتراح ضرورة ان يكون هيكل رقابي للبرلمان بما يتماشى مع النظام 

  مكانة محورية.



 

  

تحدث  ةوقتيخاصة و التقليص منها والاكتفاء بإحداث لجان أعلى حذف اللجان الخاصة  التوافق اجمالا -
المهام  ةازدواجيدمج بعض اللجان الخاصة مع اللجان القارة لتفادي  حول مقترحاتالتداول  كما تملغرض معي ن، 

 .يد ترشيد العمل البرلمانيالمسندة ومز 

ره التقليص في عدد الأعضاء  احدى الكتلممثل  التأكيد من - أن الترفيع المقترح في عدد اللجان القارة يبر 
وإحالة الدور الرقابي إلى هذه اللجان التي أصبحت تستوعب اختصاصات السبع لجان الخاصة  55إلى  22من 

 المنصوص عليها بالنظام الداخلي الحالي. 

تقسيم لجنة العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان مع ضم ملف التونسيين أن  بارعتا  توجه رأي آخر الى -
م وجبا لتقسيم اختصاصات لجنة التشريع العابالخارج إلى لجنة العلاقات الخارجية منطقي في حين لا يرى م  

ا المشاريع والمقترحات إلا متى أسند إليهطالما أن عدد اللجان أصبح معقولا وبالتالي لن تنظر في عدد هام من 
المطالبة مت ت ،من جهة أخرى  .ستورية وهو ما تم  الاتفاق بشأنهالنظر في كل التشريعات الخاصة بالهيئات الد

وكمة ومكافحة الفساد ضمن اختصاصات لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة ــــعلى مجال الح بالتنصيص
 للسلاح.

ش حول المحافظة على لجنة واحدة للمالية أو تقسيم اختصاصاتها بين لجنتين تفاديا دار نقاكما  -
 للإشكاليات السابقة في تضخم عدد المشاريع والمقترحات المحالة عليها وتعطل النظر في بعضها. ولئن أقر  جل  

من الدستور  04 المسألة لم تحسم حيث وبالاطلاع على الفصل النواب الحاضرين بضرورة إيجاد حل إلا أن  
ة الفصل يتحد ث عن وجوب رئاسة اللجنة المكلفة بالمالي تم ت إثارة مسألة مدى دستورية إحداث لجنتين والحال أن  

إحداث لجنة واحدة تختص بالمسائل المالية وتسند رئاستها  من قبل المعارضة مما يمكن تأويله في اتجاه
لدستوري افلسفة الفصل  طرح باعتبار أن  المسألة الدستورية لا ت   للمعارضة. وقد ذهب عدد من النواب إلى أن  

إمكانية إحداث لجنة ثانية من شأنه تدعيم هذه  وأن   تقوم على ضمان الحد  الأدنى من حقوق المعارضة المذكور
 الحقوق ولا يخالف النص الدستوري شريطة إسناد رئاستها إلى المعارضة. 

 

د عدد من النواب على ضكما  - رورة إحداث لجنة قارة تعنى بالرقابة على تنفيذ الميزانية ومتابعة شد 
ي ممارسة صلاحيات المجلس الرقابية على أعمال ـــــــمخططات التنمية لما لهاتين المسألتين من أهمية بالغة ف

 2453فيفري  53المؤرخ في  2453لسنة  55الحكومة من جهة وتفعيلا لما تم إقراره بالقانون الأساسي عدد 
من القانون  44الفصل  ينصمجلس. حيث الالمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية من واجبات محمولة على و 

وفى شهر جويلية من كل سنة الفرضيات ــــــــالمذكور على أن "تعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب قبل م
من نفس القانون على إحالة ميزانية  44كما ينص الفصل  ."والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة

المجلس الأعلى للقضاء والهياكل القضائية والعدلية والإدارية التي تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية من قبل 
 .جل أقصاه نهاية شهر ماي وللجنة المالية صلاحية التحكيمأرئيس الحكومة إلى اللجان البرلمانية المختصة في 

تقرير و  ن مشروع قانون المالية يكون مرفقا بتقرير حول الميزانية، تقرير حول الدين العموميأ 40وينص الفصل 
يتضمن الفصل و . تقرير حول التوزيع الجهوي للاستثمارو  تقرير حول نشاط الصناديقو  حول المنشئات العمومية



 

  

السنوية للأداء  قوانين المالية وتقييم التقارير تنفيذ منه أحكاما تتعلق بتولي مجلس نواب الشعب متابعة ومراقبة 02
وجميع المسائل المتعلقة بالمالية العمومية وبتقديم الحكومة لتقرير نتائج تنفيذ الميزانية وتطبيق أحكام قانون المالية 

ق قانون غلمن تقارير تدرسها اللجنة المختصة بالبرلمان بدراسة  05هذا بالإضافة إلى ما ورد بالفصل  للسنة.
 الميزانية.

يرى أصحاب الرأي المدافع عن إحداث لجنة ثانية أن اللجنة المكلفة بالميزانية  ،وباعتبار كل هذه الأحكام  -
ستعمل خلال كامل السنة وسيكون من الأجدى تكليف لجنة أخرى بمخططات التنمية والمشاريع والمقترحات 

يزانية والتعهدات مالمتعلقة بالاستثمار لاستيعاب كل المهام الجديدة وعدم تركيز كل المسائل المتعلقة بالمالية من 
 المالية للدولة ومراقبة تنفيذها والجباية والاستثمار وغيرها في لجنة واحدة.

 تقسيم لجنة المالية إلى لجنتين على ضوء النقاش ،البت في المقترحات المعروضة بعداللجنة  وانتهت -
فولة طالدستورية وإبراز مجالات المع إدراج جملة من التعديلات فيما يتعلق بالهيئات  الذي دار بين النواب.

اللجنة المعنية بالمرأة والشؤون الاجتماعية  اختصاصاتذوي الإعاقة ضمن والمسنين والأشخاص والأسرة 
  .والصحة

تم التطرق الى اقتراح اعادة توزيع اللجان الخاصة مع اختلاف وجهات النظر  ،اللجان الخاصةحول و  -
 البرلماني ويمكن التقليص في عددها وبين من يرى  تطوير العملن ناحية نها غير مجدية مأحولها بين من يرى 

انها تلعب دورا مهما كبقية هياكل المجلس في حين يؤكد البعض على ان المقصود باللجان الخاصة عند 
من الدستور هي لجان تحدث لمدة معينة ولغرض معين والحال ان اللجان  53التنصيص عليها في الفصل 

ان وفي الختام تم إقرار ان يتم الاكتفاء بعدد حصري من اللج لجان التشريعية.الخاصة في المجلس تعمل كبقية ال
 الخاصة.

 استعراض ملخ ص لدراسة أنجزها تم  في بداية نقاش هذا الجزء من النظام الداخلي، :البرلمانية لجان التحقيق
مدة النيابية خلال ال تمستشارو اللجنة حول لجان التحقيق اهتم ت بالنتائج المستخلصة من التجربة التي حصل

 جدول الاستماعات المنجزة المضمن بهذا التقرير( )انظر. التحقيقالسابقة والاستئناس بالقانون المقارن حول لجان 
 

عديد الإشكاليات المتعلقة بلجان التحقيق وتداول الأعضاء في جملة  خلال النقاش داخل اللجنة ثيرتأو  ،هذا           
 :بالخصوصمنها و من المواضيع ذات العلاقة 

كتل المعارضة كما هو الحال هل سيكون تشكيل لجنة تحقيق سنوية من حق  كل كتلة تعدد  صورة في -
لكتل ي ستطلبه وتحرم بذلك باقي اأم أن إحداث لجنة التحقيق السنوية سيعطى مرة واحدة للكتلة المعارضة الت
ضة في صورة اعتماد المعار وكذلك  المعارضة من ممارسة هذا الحق بمعنى هل سيأخذ بالاعتبار تعدد المعارضة.

ممثلة في أكثر من كتلة هل ستؤول رئاسة لجنة التحقيق للكتلة المعارضة التي تضم العدد الأكبر من النواب أم 
حه الأحكام الحالية للنظام الداخلي؟أن ذلك سيكون بالتناوب بين   الكتل المعارضة وهو ما لم توض 



 

  

 

سمت مسألة رئاسة لجنة التحقيق من قبل أغلبية المعارضة التي ستتقدم إذا ما ح  التساؤل حول ما   -
بالطلب وتحديد الرئيس يكون مضم نا بالعريضة فهل ستوز ع باقي المسؤوليات بالتمثيل النسبي بين الكتل؟ وفي 

 هذه الحالة سيكون باقي أعضاء مكتب لجان التحقيق التي تحدثها المعارضة للكتل الأكثر عددا. 

 

من النظام الداخلي وباعتبار أن إحداثها  41الفصل  ىبالنسبة لباقي لجان التحقيق المحدثة بمقتض أما  -
خلال المدة البرلمانية لا يكون متزامنا على غرار إحداث باقي أصناف اللجان فإنه سيعاد تشكيل كل اللجان 

ميع أصناف لجان والتمثيلية داخلها على جبنفس التركيبة إذا ما تم  تثبيت سريان الأحكام العامة الخاصة بمكاتب ال
اللجان مما  يطرح إشكالا بالنسبة لمن يرى أن رئاسة لجنة التحقيق لا بد أن تؤول لصاحب المقترح لما لديه من 
إلمام واهتمام بموضوع اللجنة ويكون بالتالي التصويت على إحداث اللجنة مقترنا بالتصويت على رئيسها في 

صحاب هذا الرأي أنه من غير المنطقي أن تقوم كتلة ما أو نائب باقتراح عريضة لإحداث نفس العريضة. ويرى أ
لجنة تحقيق ويكون مجرد عضو بها مما سيفقد لجنة التحقيق مغزاها كآلية رقابية تسمح بممارسة ديمقراطية داخل 

 اثها.د صادقت على إحدالبرلمان خاصة وأنه يمكن أن تتولى الرئاسة الكتلة الأكثر تمثيلية دون أن تكون ق

 

قترح بعض النواب أن تكون رئاسة لجان التحقيق بالتناوب أو أن يكون رئيسها من اوفي ذات السياق  -
المعارضة ضمانا لنجاعتها وتحميل المسؤولية للمعارضة خاصة وأن أحزاب الائتلاف الحكومي لا يفترض بهم 

ول الطلب على موافقة ثلث أعضاء المجلس. طلب إحداث لجان تحقيق غير أنه طرحت في هذه الحالة حص
كما تم  إقتراح تغيير الأغلبية المطلوبة عند طلب الإحداث من الربع إلى الثلث وللمصادقة على إحداث لجنة 
التحقيق بتعيين رئيسها ضمن عريضة طلب الإحداث من الثلث إلى الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وهو ما 

 ح يخضع لنفس شروط سحب الثقة من الحكومة. إعتبر غير منطقي لأنه أصب

 

جملة من المقترحات المتصلة أساسا بتركيبة لجنة التحقيق البرلمانية التي يحق لأغلبية  تهذا، وقد طرح -
وكيفية توزيع المسؤوليات  من الدستور 04تطبيقا لأحكام الفصل  في كل سنة نيابية وترؤسهاالمعارضة ان تكونها 

 .بين المعارضة وباقي الكتل النيابية المنتمية للائتلاف الحكوميوالمقاعد داخلها 

بية لأغلبية أعضاء المعارضة في كل سنة نيا بين النواب الحاضرين تم إقرار أنه وبعد نقاش مستفيض -
بالمكتب  وترؤسها وتوزع باقي المسؤولياتكون أغلبية أعضائها من المعارضة تالحق في طلب تكوين لجنة تحقيق 



 

  

 تعرض إنشاء تلك اللجنة، كما لا مبدإوليس لمكتب المجلس أي سلطة تقديرية في  عدة التمثيل النسبي.وفق قا
 .على مصادقة الجلسة العامة

من  34طرحت مسألة رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية التي يمكن تكوينها وفق احكام هذا الفصل كما     -
الاقل وقد تم إقرار اعتماد قاعدة التداول في رئاسة لجان النظام الداخلي بطلب من ربع أعضاء المجلس على 

  التحقيق التي يمكن ان تحدث بطلب من ربع أعضاء المجلس من الكتلة الأكبر الى الكتلة الأصغر.

أشهر كأجل اقصى لإنهاء  0جال آ اعتماد ية لعمل لجنة التحقيق البرلمانية فقد تملآجال الزمنبالنسبة ل -
 .اقشتـــــــــــــــــهـــة العامة لمنبا على الجلســــا واحالة تقريرها الى مكتب المجلس الذي يعرضه وجو لجنة التحقيق اعماله

 الكتل النيابية:نظام المحور المتعلق ب 

                

 ثناء التداول حول جملة المقترحات المتعلقة بفصول النظام الداخلي المتعلقة بالكتل النيابية واستئناساأ    
ات كانت ملاحظ، وبما تم طرحه من مستشاري اللجنة من تجارب مقارنة بالمقترحات المقدمة من المجتمع المدني

 :يلي مافياجمالا  متمثلة نةات اللجوقرار  قترحاتوم

 تم رفضنواب. كما  54الى  4اقرار اعتماد الترفيع في عدد النواب المستوجب لتكوين كتلة نيابية من    -
  التنصيص على منع الاعضاء المستقلين من تكوين كتلة برلمانية.

ي تراوحت الآراء بين اتاحة الفرصة للكتل الت وجودها،وحول العدد الأدنى المعتمد لانحلال الكتلة وفقدان  -
هر لانحلالها ع او شاقتراح تحديد اجل قصير مثل أسبو  تنحل لعدم فقدان مسؤولياتها في المجلس مباشرة وبين

وبالتالي فقدانها لوجودها وبين اقتراح التنصيص على مواصلة الكتلة، التي تنحل، لعملها لبقية الدورة النيابية 
انه "إذا نزل عدد اعضاء الكتلة عن العشرة تواصل عملها الى بداية السنة  تم إقرارالجارية.  وبعد التداول، 

 جودها عند نزولها عن سبعة اعضاء.النيابية الجديدة. وتفقد الكتلة و 

التأكيد م ت "البرلمانيةالسياحة ما اصطلح على تسميته بـــــــ"و أالانتقال من كتلة الى كتلة  مسالة وحول -
نظرا لتأثيرها السلبي على المشهد النيابي. مع ضرورة ايجاد معادلة بين حرية النائب  لها على ضرورة ايجاد حل

  بين:ثلاث مواقف  هذا وقد برزت من خلال النقاش. أخرى  طه الحزبي من جهةمن جهة والتزامه وانضبا

   الانتقال من كتلة إلى كتلة نيابية أخرى  منعمن يؤيد،  

  الانتماء إلى كتلة تقييد للحريةمن يعتبر المنع من تغيير،  

  .من يرى وجوب تنظيم الكتل وفق مبدأ حرية الانتماء دون قيد مع ضرورة إدراج المنع ضمن قانون الأحزاب 



 

  

رادة الناخب التفاف على إفيه أن ذلك  ،مغادرة النائب لكتلة الحزب الذي ترشح باسمه ويعتبر أنصار منع               
ن أساس حملة انتخابية مضمونها برنامج الحزب وأهدافه واصفيحيث أن فوز النائب ووصوله إلى قبة البرلمان كان على 

عملية الانتقال بين الكتل البرلمانية بالتحي ل على الأحزاب التي تعر ف بالمنتخبين وتضع على ذمتهم مواردها المالية 
شهد ب الموشعاراتها الحزبية. كما أضاف أصحاب هذا الرأي أن ظاهرة الترحال من كتلة إلى أخرى ساهم في اضطرا

لسياسي االسياسي والمس من نزاهة العملية الديمقراطية ويعتبرون بالتالي التمسك بهذا الرأي من قبيل التصدي للفساد 
د الديمقراطية نتيجة الإنشقاقات واصفين  وحماية أخرى  من كتلة إلى الانتقالمن العزوف السياسي الذي بات يهد 

 خب، على ثقة النا والالتفافب"خيانة مؤتمن" 
 

فيعتبر أن النائب منذ فوزه يعد  نائبا عن الشعب بأكمله ولا يمكن تقييده في اختياراته  ،أما الرأي المخالف          
اللاحقة بل إن ذلك لا يجوز ديمقراطيا والناخب يعاقب من يرى أنه خالف مبادئه ووعوده الانتخابية بعدم تجديد الثقة 

سواء للشخص أو للحزب. ويرى أصحاب هذا الرأي أن هشاشة المشهد السياسي الذي آلت إليه  أي "التصويت العقابي"
ها ضعف الأحزاب السياسية في إيجاد البرامج والمشاريع الكبرى ضمن تأصيل سياسي.  0272نتائج انتخابات  عليه و مرد 

حزبية  ل السياسي وأن غياب تقاليدداخل البرلمان ويقضي تدريجيا على الترحا استقراراتطو ر الأحزاب سيخلق  فان
ن بعملية منع السياحة  تؤول إلى ديكتاتورية التي س البرلمانيةراسخة ما قبل الثورة نتج عنه أحزاب فتية لا يمكن أن تتحص 

 رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية.
 

ون بضرورة تحصين المشهد السياسي داخل قبة البرلمان وتوفير كل الشروط ، فالموقف الثالث أما أصحاب           يقر 
لانضمام النواب ضمن كتل نيابية تسهل عمل المجلس وترفع من نجاعته على ألا  تقي د من حرية النائب الذي يقوم 

مكن أن المعادلة لا يبمراجعات أو ينتفض على سياسات معينة داخل الحزب أو الكتلة التي ينتمي إليها وإيجاد هذه 
 تكون ضمن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بل هي تتطلب حسما في قانون خاص بتنظيم الأحزاب. 

 

أو ائتلافات /أما بخصوص النقطة المتعلقة باستثناء نواب الكتل المتكونة من مستقل ين ومنتمين إلى أحزاب و          
حزبية من منع السياحة الحزبية فقد أوضح أحد النواب أن إعتماد العمل داخل المجلس بنظام الكتل كجل  البرلمانات 
ر  هو بهدف النجاعة في توحيد المواقف وأخذ الكلمة والتعبير ضمن مجموعات والحصول على وسائل لوجستية تيس 

 وجود كتل مكونة من عدد ضئيل جدا من ظليف الكتل لا يستقيم في عمل النواب داخل قبة البرلمان وأردف أن تصن
 .المستقل ين والبقية من نفس الحزب

 

ن ميتمث ل في فقدان العضو المستقيل من الكتلة أو الحزب للعضوية وقد برز اثناء النقاش مقترح تعديل هذا،             
اسية النائب من كتلته وتغيير المواقع أث ر بشكل سلبي على الحياة السي استقالةأن  أساسبني على مقترح وهو  .البرلمان

وأد ى إلى عدم الاستقرار كما جعل عملية المحاسبة للأحزاب الفائزة في الانتخابات غير ممكنة وخلق ضبابية في المشهد 
إلى أخرى والانشقاقات أن ترحال النواب من كتلة الى  إضافة السياسي بين مكونات الأحزاب الحاكمة والمعارضة.



 

  

المنجرة عن ذلك أصبحت تشك ل خطرا على المسار الديمقراطي وعلى مصداقية العملية الانتخابية وقد ساهم في العزوف 
عدد لمقابل يرى وفي ا ة نتيجة لتغي ر مواقفها ومواقعها.المشاركة في الانتخابات لانعدام الثقة في الطبقة السياسي عن
العضوية من البرلمان من النائب المستقيل من الكتلة أو الحزب أو القائمة التي ترشح تحت  من النواب أن سحب آخر

اسمها مسألة لا يمكن تضمينها بالنظام الداخلي وهي من مجالات القانون الانتخابي إضافة لكونها مخالفة لأحكام 
كين بالمنع فلأ .الدستور ن لم يختلفوا عن باقي النواب في تشخيص الآثار السلبية للسياحة الحزبية إلا أنهم بقوا متمس 

القانوني وبعدم إمكانية تعديل النظام الداخلي قبل تعديل القانون الانتخابي معتبرين الإشكال الحقيقي في وضع نظام 
ي بلادنا وأن ذلك لا بد  أن يكون محل نقاش واسع بمشاركة كل انتخابي لا يتماشى وواقع الحياة السياسية والحزبية ف

 الأطراف. 
 

ـــــام المناقشـــــات       ـــــم  ،وفـــــي خت ـــــدأ إقـــــرارت ـــــق ب هـــــذا المب ـــــة أو الحـــــزب المتعل ـــــدان العضـــــو المســـــتقيل مـــــن الكتل فق
ــــواب مــــا قــــدمــــن رغم البــــ. مــــن البرلمــــانللعضــــوية   إقــــراركمــــا تــــم   .قانونيــــةيحملــــه مــــن إشــــكاليات  اثــــارة بعــــض الن

ــــذين يفقــــدون آليــــا عضــــويتهم فــــي اللجــــان اســــتثناء  ــــى كتــــل الائتلافــــات البرلمانيــــة ال النــــواب المســــتقلين والمنتمــــين إل
ــــــــس أو أي مســــــــؤولية أخــــــــرى تولوهــــــــا ــــــــي المجل ــــــــة وأي مســــــــؤولية ف ــــــــدان  تبعــــــــا لانتمــــــــائهم ذاك. النيابي ويســــــــري فق

 بالإضــــافة هــــذا، مــــي إليهــــا المعنــــي بــــالأمر.المســــؤولية بــــأثر فــــوري ويــــؤول ســــد  الشــــغور إلــــى الكتلــــة التــــي كــــان ينت
ــــم إقــــرار التطــــرق الــــى وضــــعية  الــــى تمــــت اقالــــة عضــــو مجلــــس نــــواب الشــــعب  نــــه إذاأالإقالــــة مــــن الكتلــــة حيــــث ت

ــــــس أو أي  ــــــي المجل ــــــة وأي مســــــؤولية ف ــــــي اللجــــــان النيابي ــــــد عضــــــويته ف ــــــه يفق ــــــي ينتمــــــي اليهــــــا فان ــــــة الت مــــــن الكتل
ــــزامن.مســــؤولية أخــــرى تولاهــــا تبعــــا لانتمــــائهم ذاك شــــرط التعــــويض  ــــم التعــــرضهــــذا، و   المت ــــى مســــائل أخــــرى  ت إل

الفرضـــــيات الأخـــــرى الـــــواردة قانونـــــا والتـــــي اقتـــــرح تضـــــمينها  تباينـــــت كـــــذلك حولهـــــا الآراء، وهـــــي طـــــرح جملـــــة مـــــن
 ن يتم حله بمقتضى حكم قضائي.أي يمكن ذمثل الإقالة من الحزب ومآل نواب الحزب ال 45بالفصل 

 آ

 :قيق النجاعةوتح برلمانيترشيد الزمن النحو مزيد  قابيةليات ممارسة الوظيفة الر آتعديلات على مستوى تنظيم  إقرارثانيا: 

 

ــــــد وحجــــــم الوظــــــائف       ــــــي النظــــــام السياســــــي الجدي ــــــي يحتلهــــــا البرلمــــــان ف ــــــة الت ــــــة المحوري  انطلاقــــــا مــــــن المكان
ـــــه بموجـــــب دســـــتور  المتعـــــددة ــــــج 24المســـــندة ل ـــــتمكن المؤسســـــة التشـــــريعية مـــــن الاضـــــطلاع  2454انفي ــــ وحتـــــى ت

مــــام مــــا تمــــت ملاحظتــــه خــــلال أو  البرلمــــانيالاســــتغلال الأمثــــل للــــزمن وتســــتغل بجملــــة هــــذه الوظــــائف كمــــا وكيفــــا 
تطبيــــق النظــــام الــــداخلي خــــلال المــــدة النيابيــــة الأولــــى والــــدورة العاديــــة الأولــــى مــــن هــــذه المــــدة النيابيــــة الثانيــــة مــــن 

ـــــوالهالثغــــرات وجــــود جملــــة مــــن  ــــى  ،انات علــــى مســــتوى هــــذا الجانــــب، جــــاءت التعــــديلاتـــــ التــــي اتجهــــت اللجنــــة ال
  :على النحو التاليك منصبة في هذا الاتجاه وذل ،تبنيها

 

 :تنقيح كيفية ضبط التدخلات بالجلسة العامة 



 

  

 

ــــــالعنوان الســــــادس مــــــن النظــــــام الــــــداخلي المتعلــــــق  اهامــــــ اناقشــــــت اللجنــــــة عــــــدد       مــــــن الفصــــــول المضــــــمنة ب
بالجلســــة العامـــــة وقـــــد تـــــم اعتمـــــاد جملــــة مـــــن التعـــــديلات التـــــي تخـــــص بالخصــــوص انعقـــــاد الجلســـــة العامـــــة ومنهـــــا 

ـــــي الجلســـــة العامـــــة ـــــدخلات ف ـــــة ضـــــبط حصـــــص الت ـــــم تحـــــوير الفصـــــل  ،بالأســـــاس كيفي ـــــث ت مـــــن النظـــــام  544حي
ــــى النحــــو ــــداخلي وذلــــك عل ــــالي ال ــــا  :الت ــــد تســــجيل الحضــــور فــــي إم  ــــب حاضــــر عن ــــائق لكــــل نائ بحســــاب ثــــلاث دق

ـــــي للجلســـــة ـــــاح الفعل ـــــل  الافتت ـــــوزع بينهـــــا بالتمثي ـــــل تت ـــــى كت ـــــواب المنتمـــــين إل ـــــدخلات الن ـــــي لت ـــــت جمل ـــــد وق أو بتحدي
النســـــبي. وفـــــي هـــــذه الحالـــــة يكـــــون لكـــــل عضـــــو غيـــــر منـــــتم لكتلـــــة ســـــج ل حضـــــوره فـــــي بدايـــــة الجلســـــة الحـــــق فـــــي 

. كمــــا تـــم قبــــول جملـــة مــــن المقترحـــات الأخــــرى التـــي تــــم بلورتهـــا داخــــل اللجنـــة مــــن ث دقــــائق لا أكثـــرالتـــدخل لـــثلا
  .ذلك حرمان النائب الذي لم يسجل حضوره من التدخل

 

  الأسئلة الكتابية والاسئلة الشفاهية تنظيم 
               

ــــة أ كانــــت حصــــيلة       ــــي هــــذا الإطــــار عمــــال اللجن ــــي مــــن ف ــــة مــــن التعــــديلات الت ــــرار جمل ــــي إق ــــة ف اجمــــالا متمثل
ـــــد  ـــــي تشـــــانها مزي ـــــل اهـــــم هـــــذه التعـــــديلات ف ـــــة وتتمث ـــــق النجاعـــــة المطلوب ـــــزمن التشـــــريعي البرلمـــــاني وتحقي رشـــــيد ال

 يلي: 

 من النظام الداخلي 062من الدستور و 69المنظمة بمقتض ى الفصلين  ما يتعلق بالأسئلة الكتابيةفي: 
لية الرقابية الفردية الممارسة من قبل النواب كاشتراط ان يتم جملة من التعديلات لمزيد تنظيم هذه الآ تم إقرار         

تقديم السؤال الكتابي في صيغة موجزة وغير متضمنة لمعطيات شخصية عملا بأحكام التشريع المتعلق بحماية 
ة لتقدير مدى احترام الشروط الشكليالمعطيات الشخصية واعطاء السلطة التقديرية لمكتب مجلس نواب الشعب 

قصى لكل نائب خلال الدورة أكتابي كعدد  سؤال 05المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي مع تحديد سقف عددي 
من تلقيه يوما  51أيام الى اجل أقصاه  8العادية الواحدة والترفيع في الاجل المسند لمكتب البرلمان من أجل أقصاه 

إحالة السؤال الكتابي على الحكومة  وكذلك ذات الامر بالنسبة  للآجال القصوى المسندة للحكومة لموافاة رئيس 
 يوما من تلقيها السؤال. 00أيام الى اجل أقصاه  05المجلس بإجابتها من اجل أقصاه 

 
  من النظام الداخلي 069ومن الدستور  69فيما يتعلق بالأسئلة الشفاهية المنظمة بمقتض ى الفصلين: 
 

 لحكومةا إعلامجال آالترفيع في  اجمالا تم إقرار جملة من التعديلات التنظيمية بخصوصها ومن بينها             
صة العامة الجلسة وموعد الأسئلة بمواضيع شهر.  أقصاهيوما الى أجل  00من اجل أقصاه  عنها للإجابة المخص 

من  نالشفاهية بصفة دورية كل يوم اثنيد جلسات عامة مخصصة للأسئلة يحدت صلاحية مكتب المجلسواسناد 
 كما تم إقرار سقف زمني لطرح السؤال بصفة استثنائية إمكانية برمجتها في جلسات عامة أخرى.و كل اسبوع 

 دقائق. 7عرض سؤاله في مدة لا تتجاوز  النائب يتولىالشفاهي بالجلسة العامة من خلال التنصيص على ان 



 

  

الحق في التعقيب مرة  وللنائب فقط دقائق 7 ويتولى عضو الحكومة تقديم جوابه في نفس الجلسة ولمدة لا تتجاوز
أسئلة كسقف عددي للأسئلة الشفاهية التي يمكن  05. هذا بالإضافة الى تحديد دقائق 3واحدة ولمدة لا تتجاوز 

يتم تحديد من ينوبه في صورة تعذر الحضور في الجلسة ان ل الدورة العادية الواحدة وإقرار ن يوجهها خلاأللنائب 
المبرمجة لطرح السؤال وكذلك منع كل عضو من توجيه سؤال شفاهي لباقي الدورة العادية في صورة تغيبه او تغيب 

 من ينوبه لطرح السؤال.
 

 

 :مزيد تنظيم جلسات منح الثقة للحكومة 
 

أيام  3 أعضاء المجلس قبل ان يتم تمكين اقرارفيما يتعلق بجلسات منح الثقة للحكومة أو لعضو منها، تم        
 تعريفا تضمنملف يعبر بريدهم الالكتروني من افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة من 

تحوير وكذلك بيان مختصر حول سبب ال ينبأعضاء الحكومة المقترحمختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا 
ومة ـــــــــــــــلحكاالجلسة المتعلقة بالتصويت على منح الثقة لعضو من وتعريف موجز بعضو الحكومة المقترح في 

 .(044و 041الفصلين )
 

 

 

 :مزيد تنظيم جلسات الحوار 

 

دم ع إلى أنأك د أعضاء اللجنة على أهمية تنظيم جلسات الحوار كآلية من آليات الرقابة المهم ة مشيرين         
انتظامها حسب الدورية المنصوص عليها بالنظام الداخلي يعود إلى عدة أسباب منها روزنامة العمل التشريعي 

 .نسبيا المضغوطة

 هاالدورية الشهرية وخاصة من احترامكما تطر ق أعضاء اللجنة إلى بعض الإشكاليات الحالية إضافة إلى عدم     
بجلسات الحوار يعط ل تنظيمها دوريا ويجعلها تدوم لساعات للحضور  دعوة كل أعضاء الحكومةن أالتأكيد على 

ضاء الحكومة بعدد هام وهو ما يعطل تحديد موضوع جلسات الحوار يجعل حضور أع عدم، إضافة الى ان طوال
تكون جلسات الحوار خلال السبت  أن الإجابة على كل الأسئلة. وعلى هذا الأساس، تم اقرارفي بعض الحالات 
ان توجه الإجابة عن الأسئلة التي لم تقع الإجابة . مع اقرار أن يكون عرض الحكومة إختيارياو  الأول من كل شهر

 حوار الموالية مع نشر الأجوبة على الموقع الرسمي للمجلس.عنها لاحقا وقبل جلسة ال
  

 مزيد ترشيد نقاط النظام بالجلسة العامة: 

 

من النظام الداخلي المتعلق بنقاط النظام داخل الجلسة العامة  551على تعديل الفصل  صادقت اللجنة كذلك     
في اتجاه ترشيد استعمال هذه الالية وذلك بالتقليص في المدة الزمنية لنقطة النظام من دقيقتين الى دقيقة واحدة 



 

  

هذا الأساس  وعلى الجلسةنفس الكلمة الا مرة واحدة فقط في  يأخذوكذلك التنصيص على انه لا يمكن للنائب أن 
تكون الأولوية أثناء النقاش العام لمن يطلب الكلمة لإثارة نقطة نظام فيما له مساس ينص على ان اصبح الفصل 

بسير الجلسة، وتعطى له الكلمة فورا أو بعد انتهاء من كان بصدد التدخل وعليه أن يبي ن ما للمسألة التي يريد 
مع إقرار  .وإلا تسحب منه الكلمة دقيقة واحدةن من النظام الداخلي لمدة لا تتجاوز إثارتها من علاقة بفصل معي

 .الا مرة واحدة فقط في نفس الجلسةالكلمة  يأخذلا يمكن للنائب أن  أنه

  اللوائح: ليةآاللجوء الى ترشيد 
 

 

 بالأساس بما يلي:اتصلت المسالة حول هذه ل اللجنة طرحت جملة من النقاشات والآراء والمقترحات داخ

ة مع ليضرورة الحفاظ على هذه الآ من يدعو إلىحذف هذا الفصل وبين  من يدعوتباين الآراء بين  -
 تم تبني الرأي الثاني. ترشيدها وقدالعمل على مزيد 

ماع ا لحضور اجتممكن كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من ارسال ممثلين عنهي   قبول مقترح  -
 ،ء الراي بخصوص اللائحة المعروضةلإبدارؤساء الكتل 

يعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في التداول حول الفقرة الثالثة التي تنص على ان   -
أجل أسبوع من تاريخ تقديمها وذلك للنظر في إمكانية تعديلها، وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة 

وقد برز مقترح للترفيع في هذا الاجل من شهر  .من تاريخ تقديمها اشهر تجاوز دون المرور باللجان في أجل لا ي
 .ن وقد حضي بقبول الأعضاءالى شهري

المعروضة وجوبا تفويضا لثلاث نواب من الممضين عليها  ةبروز اقتراح بضرورة ان تتضمن اللائح -
على و  المقترح بقبول النواب الحاضرين.ي كذلك هذا ميع قرارات التعديل بشأنها وقد حظللدفاع عنها واتخاذ ج

الشعب على مجلس نواب  لثلث اعضاءيمكن  التالي: نحوالعلى  545هذا الأساس كان التنقيح المعتمد للفصل 
م بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقفالأقل  حول  اسيسي التقد 

ع وان لا يتعارض م حتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخليلا يتعلق من موضوع وحيد على أ
وجوبا تفويضا لثلاث نواب من الممضين  ةوتتضمن هذه اللائح .احكام الدستور وان لا يتعلق بمجال التشريع

تولى تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي ت كما يتم   .عليها للدفاع عنها واتخاذ جميع قرارات التعديل بشأنها
ويمكن لكل من الجهتين ارسال ممثلين عنها لحضور اجتماع  .إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا

 يعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس فيو  رؤساء الكتل لإبداء الراي بخصوص اللائحة المعروضة.
خ تقديمها وذلك للنظر في إمكانية تعديلها، وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة أجل أسبوع من تاري

ولا تقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح  .من تاريخ تقديمهان دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرا
 .من قبل النواب إلا بموافقة أصحاب المبادرة

  ليالدور التمثيو  الجهات أسبوعمزيد تنظيم دورية: 



 

  

 

م بمقترح تعويض دورية أسبوع الجهات من شهر إلى شهرين كما تقدم المجتمع المدني بمقترح  - تم التقد 
أيام وقيام كل نائب بتقديم تقرير مفصل عن أنشطته ونشر ذلك  7الإعلان عن برنامج أسبوع الجهات قبل 

بالموقع الرسمي للمجلس وقد تم الاستئناس بهذا المقترح باعتبار أن إعلام الناخب ببرنامج اجتماعات النائب 
وخاصة المنتخب عن الدوائر بالخارج يسهل عملية التواصل ويساهم في نجاعة تخصيص أسبوع الجهات. 

ئب تقديم برنامج نشاطه المتعلق بالدور التمثيلي لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع "ويمكن للنا
 الرسمي لمجلس نواب الشعب." 

ضرورة ضبط روزنامة المجلس والحفاظ على دورية أسبوع الجهات وإلزامية إقرارها من  التأكيد على   -
قبل مكتب المجلس لضمان حسن سير المهام التمثيلية للنواب وخاصة المنتخبين عن الدوائر بالخارج واللذين 

اعى" في بداية الفصل ير يتطلب تنقلهم إلى هذه الدوائر ترتيبات خاصة، وفي هذا السياق تم  اقتراح تعويض عبارة "
لما فيها من دلالة على الاكتفاء ببذل عناية دون الوجوبية. وخلص النقاش إلى الإبقاء على دورية أسبوع الجهات 
كل شهر وفي أقصى الحالات تصبح بعشرة أيام كل شهرين "... وإن تعذ ر فوجوبا العشرة أيام الأخيرة من كل 

  شهرين".
 

 

 :الوظيفة البرلمانية أداءتطوير  تدعيم ضمانات نحو  تعديلات  إقرار ثالثا: 

لا يقل أهمية عن المحورين  والمقترحات المقدمة داخل اللجنة حول هدف ثالث محوري  الآراءتمحورت       
نيابي ن تطور العمل الأاكساء الوظائف البرلمانية بجملة من الضمانات التي من شأنها تدعيم  ـــــــيوه السابقين
عام وتساهم في تحقيق فاعلية وجودة ممارسة النائب لوظائفه التشريعية والانتخابية والرقابية والتمثيلية. بشكل 

 وفي هذا المنحى كانت اهم التعديلات المنجزة من قبل اللجنة.
 

 المجلس: بهياكلالحضور  لةأمسمعالجة المحور المتعلق ب 
 

أثناء التداول حول جملة مقترحات التعديل المقدمة في هذا الإطار، دار نقاش مستفيض بين النواب تمحور       
 حول جملة الملاحظات التالية:

 

 ثرت سلبا على سير عملأعلى ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة للحد من ظاهرة الغيابات التي  الاجماع -
الجلسة العامة خاصة في ظل نقص التنصيص عن ذلك في النص الحالي المجلس سواء على مستوى اللجان او 

 للنظام الداخلي،
الحرص على إيجاد توزان بين ممارسة النائب لمهامه في المجلس من جهة وعمله على مستوى الجهات   -

 من جهة أخرى مع التنصيص بوضوح على اولوية العمل النيابي الوطني على الجهوي،



 

  

لشرعي توضيح كيفية اثبات الغياب السات الغياب المستوجبة للاقتطاع مع د جاقتراح التقليص في عد -
 واعلام العموم بقائمة النواب المتغيبين.

التطرق الى جوانب اخرى من شانها ان تحد من ظاهرة الغيابات في المجلس كاعتماد روزنامة تشريعية  -
 برمجة جملة مهامهم واعمالهم بصفة مسبقة،ورقابية وانتخابية مسبقة وواضحة المعالم بما يمكن النواب من 

جلسات للجان كمدة غياب  6جلسات عامة و 1ن الصيغة الحالية التي تنص على اعتماد أالاشارة الى  -
 تستوجب الاقتطاع من المنحة غير منطقية في اشارة الى التفرقة بين عدد اجتماعات اللجان والجلسات العامة،

 جذريا لمسالة الغيابات والدعوة الى البحث عن حلول اعتبارية قد تؤثر الاشارة الى ان الاقتطاع ليس حلا -
 على النائب على مستوى الجهة او الدائرة المترشح عنها،

اقتراح اعتماد طريقة للتمييز بين النواب المواظبين والنواب الأقل مواظبة في الحضور )مثال اعتماد ألوان  -
لثقة لمجلس نواب الشعب مع امكانية سحب ا يعلى الموقع الإلكترونمختلفة حسب نسبة مواظبة النائب( ونشرها 

 من النائب اثناء اداء مهامه في صورة غيابه نصف نسبة العمل المطلوبة،
ن ضرورة الاعلان عن النواب المتغيبيبرمجة مسبقة لمدة شهر على الأقل مع  دعوة مكتب المجلس لضبط -

 خلال الجلسة العامة اللاحقة،
 د زمن المداخلات صلب اللجنة كذلك لضمان نجاعة عملها،الدعوة لتحدي -
ا بالأساس إقرار ههمأ من  62اعتماد جملة من التغييرات الجوهرية على مضمون الفصل  هذا، وقد تم -
ما عدى في  .مجلس نواب الشعب في كل هياكل المجلس التي ينتمون إليها لأعضاءوجوبي الحضور مبدا ال

كذلك و  إقرار العمل عن بعد والتي تعتبر مشاركة النائب فيها حضورا فعليا. فيها الحالات الاستثنائية التي يمكن
ب عن أشغال التغي إقرار مبدا إعطاء النائب الأولوية في أنشطته المختلفة للعمل داخل هياكل المجلس وكذلك منع

علق احكام تت الجديدكما تضمن أيضا الفصل . قائمة حصريةعذر شرعي تم ضبط نطاقه وفق المجلس دون 
ها ان يتم اثبات الحضور بالجلسة العامة في بداية اشغالالمجلس حيث تم إقرار  لبكيفية اثبات الحضور بهياك

ي ي عمليات التصويت وبالإمضاء بورقة الحضور بالنسبة لباقثوقبل المرور الى التصويت او بالمشاركة في ثل
مجلس. هذا بالإضافة الى إقرار الاقتطاع بصفة الية في صورة التغيب غير الشرعي وفق الاحكام هياكل ال

الجديدة لهذا الفصل من منحة استرجاع المصاريف المسندة للنائب في صورة تجاوزه لجلستين عامتين متعلقتين 
تب عن أشغال المكبالتصويت وثلاث غيابات في أعمال اللجان في نفس الشهر وعن كل غياب غير شرعي 

 بالنسبة لعضو مكتب المجلس.

 

 البرلمانيةالحصانة رفع  إجراءات تنظيمبمزيد  المحور المتعلق: 

          



 

  

على غرار الأنظمة القانونية الديمقراطية المقارنة نظامين في  4504لسنة دستور الجمهورية التونسية كرس        
تبعات ـوهي تهدف إلى حماية البرلمانيين من التالحصانة البرلمانية وهما الحصانة الوظيفية والحصانة الجزائية. 

  .العدلية التعسفية
 

جارب القانونية المقارنة من الدستور. ويعبر عنه في الت 66أما عن النظام الأول فقد كرسه الفصل              
يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي  وتعتبر هذه الحصانة مطلقة حيث " لا ".الحصانة الموضوعيةب

ضد  عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في 
  ."هامه النيابيةارتباط بم

جوهرية/أصلي ة، دائمة الحصانة هي حصانة  وقد اتجهت التجارب المقارنة الى التأكيد على ان هذه        
الأنشطة شمل كل ت حرية. وهيومستمرة، غايتها السماح للبرلمانيين بالتعبير عن آرائهم كتابي ا أو شفاهي ا بكل 

 اللجان، ومحتوى التقارير، إلخ في إطار الجلسة العامة، العمل داخل النيابية على المداولات مبالمها المتصلة
..)..  

من الدستور وهو نظام " الحصانة الإجرائية او الجزائية "  66أما عن النظام الثاني فقد تم ضبطه بالفصل     
ي " حصانة ا هنها "حصانة النائب" على عكس الحصانة الوظيفية التي عرفها بمء القانون بأالتي عرفها فقها
ات عدلية ــــــتهدف إلى تجن ب منع عضو البرلمان مادي ا من ممارسة مهامه النيابية عبر تتبعوهي   العمل النيابي".

رائم أو جنح ـــــبممارسة الوظائف البرلمانية )جعلاقة أو تدابير رامية إلى تقييد أو سلب حريته من أجل أفعال لها 
 هي التي تنظم هذه الحصانة وهي 4504من دستور  66من الفصل  الأولىأحكام الفقرة . وللإشارة فان حق عام(

ة نيابته في  إذانه " أعلى تنص  اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مد 
هذه  ظام الداخلي للمجلسمن الن 11 إلى 46م الفصول اأحك.". كما نظمت تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة

  نفا.آالمسالة في ارتباط بالفصلين الدستوريين المشار اليهما 
ان غياب تأويل موحد بين السلطة التشريعية من جهة والسلطة القضائية من جهة أخرى لأحكام الفصلين               

من الدستور المشار اليهما آنفا وكيفية تنزيلهما على مستوى التطبيق خاصة في ظل وجود فراغ تشريعي  66و 66
جملة  لة بما من شانه ان يوضحأعلى مستوى مجلة الإجراءات الجزائية التي لم تتعرض في فصولها لهذه المس

باره ضمن فعل الموجب للتتبع وعدم اعتمن المسائل التي بقيت محل نقاش كمسالة الجهة المؤهلة قانونا لتكييف ال
المهام النيابية خاصة في ظل غياب تحديد دقيق واضح ومفصل للأعمال التي تدخل ضمن المهام النيابية والتي 

مام ألا تنضوي تحتها. كذلك الجهة التي يتم الاعتصام امامها كتابة هل يكون ذلك امام الجهة القضائية او 
يكون الملف المحال على المجلس متضمنا لما يفيد تمسك النائب بالحصانة كتابة  الجهة التشريعية وضرورة ان

 إضافة الى العديد من الإشكاليات الإجرائية الأخرى. 
وذلك بإدخال جملة من التعديلات على الفصول هذا الفراغ التشريعي  ذن، عملت اللجنة على تفاديإ          

هــــي و وذلك الى حين ادخال تعديلات على مستوى مجلة الإجراءات الجزائية )الخاصة بالحصانة بالنظام الداخلي 
( بما من شانه ان يضمن قراءة موحدة للفصول الدستورية تكون محل مراجعة شاملة حاليا على المستوى الحكومي



 

  

صانة رفع الحمن التعديلات لمزيد تنظيم إجراءات  الإطار جملةقرت اللجنة، في هذا أ وقد ملزمة لكل الأطراف.
الجزائية للنائب على أساس بلوغ ما يفيد الاعتصام كتابة أمام الجهة القضائية وان تعذر لدى رئاسة المجلس 

ئب في مسار طلب انهاء إيقاف النا المختصة ةاللجنجال زمنية مضبوطة لمعالجة الملف. مع رفع تدخل آوتحديد 
مكن فانه ي ،في صيغته المعدلة أنه في حالة التلبس بالجريمة 10في حالة التلبس بالجريمة حيث ينص الفصل 

علام رئيس المجلس حالا ويتولى رئيس المجلس دعوة المكتب للاجتماع في اجل أقصاه إ إيقاف العضو المعني و 
ساعة حضوريا وان تعذر عن بعد اتخاذ قرار بطلب انهاء الإيقاف من عدمه. هذا وتمثلت اهم النقاشات  44

 لمقدمة حول هذا الباب اجمالا فيما يلي:والآراء ا
 

 

الفلسفة المتعلقة بالحصانة لتصبح استثناءا للمبدأ الذي هو عدم الاعتصام  على ضرورة تغيير التأكيد -
أن  اتبإثبحسن صورة النواب لدى الرأي العام وذلك تأن  امن شأنه ات المقدمةالتنقيح هبالحصانة كما أن هذ

 ،الحصانة لا تتعلق الا بعمل النائب
ناك عمله وه إطارأن هناك حصانة موضوعية تتعلق بكل ما يقوله النائب في الإشارة من أحد النواب  -

م بها كتابيا، أعتص إذاالأشياء أن النائب لا يتمتع بالحصانة الا  والأصل فيقضايا لا علاقة لها بالعمل النيابي 
عن  رورةضالتنصيص على أنه في حالة عدم الاعتصام بالحصانة فانه يجب أن يتخلي  ضرورة مع التأكيد على
 ،حصانة التنفيذ

من  66الاحالة الى الفصل  ةتم التأكيد على ضرور  للقضاءالاستماع للمجلس الأعلى  إطارفي  الإشارة الى أنه
 ،من النظام الداخلي 46الفصل الدستور ضمن احكام 

  .الاعتصام كتابةن يكون أعلى التنصيص  هميةأ التأكيد على  -

 حفظ النظامليات آدعم المحور المتعلق ب 
 

داخل البرلمان خلال الجلسات  الخروج عن النظامتفادي كان العمل على إيجاد الحلول القانونية الممكنة ل         
لى القسم ع ادرجت قيحاتنـــــــتحيث تم اقرار . ة خلال تنقيحهم للنظام الداخليلجنالعضاء اليه أ العامة اهم ما اتجه 

الصلاحيات لرئاسة  جملة من الاجراءات او وإقرارالعامة سات المتعلق بحفظ النظام داخل البرلمان وخلال الجل
 العامة.لسة الج

 

 :هذا وقد كانت اهم مخرجات اللجنة في هذا الإطار على النحو التالي          

ميع على نحو يأخذ بعين الاعتبار جفصول جديدة  واضافةالنظام بحفظ  ةالمتعلق الفصولإعادة صياغة  -
في لمقارنة ابين النواب واستئناسا بالتجارب للجنة وكذلك النقاشات التي دارت مقترحات الكتل التي تم قبولها با



 

  

راها مناسبة التي يبهدف حفظ النظام بالجلسة العامة أن يتخذ الإجراءات التأديبية و  الجلسة تمكين رئيساتجاه 
 في العقوبة والتناسب بين الاخلال المرتكب والجزاء المقابل له وكذلك احترام حقوق الدفاع.وفق التدرج 

 جملة قبولالى وفي علاقة بسلوكيات العمل البرلماني  الإطارذات هذا  اللجنة في انتهت مداولات كما -
 من الفصول الإضافية تمثلت بالأساس في يلي:

 أحد النواب أو أكثر منصة الرئاسة أثناء سير الجلسة العامة  عقوبات في الحالة التي يعتلي فيها تسليط
  .يعطل انعقادها أو يعرقل سيرها العادي أنبما من شانه 

 ر بالنظام بما من شانه ان يعرقل السي وإخلاللمكتب المجلس ان يعاين كل شغب وفوضى  منح الامكانية
فله  ان لم يلتزموكتابيا ف العادي لهياكل المجلس ويدعو المعنين به للتنبيه عليهم بأي وسيلة تترك أثرا

 اتخاذ إجراء بمنعهم من الدخول إلى مقر المجلس.
 أثناء سير الجلسات العامة وداخل جلسات اللجان. منع اجراء المكالمات الهاتفية 
  إضافة فصل جديد بالنظام الداخلي يأخذ بعين الاعتبار ما تم قبول باللجنة في علاقة بمدونة السلوك

 وقد تضمن القواعد والمبادئ التالية: البرلمانية
  .يلتزم النواب بالقيم والمبادئ المنصوص عليها بالدستور وبتطبيق أحكام هذا النظام الداخلي 
 رار أمن الدولة التي يطلعون عليها وبالإفصاح عن كل تعامل مع كما يلتزم النواب بالحفاظ على أس

 المنظمات والجمعيات الدولية خارج أطر التعاون والشراكة الرسمية مع مجلس نواب الشعب.
 .ويلتزمون بمعايير النزاهة وإيثار الصالح العام والاحترام المتبادل 
 مع مهامهم. يعمل النواب على تجنب ووضع حد لكل حالات تضارب المصالح 
  ويحافظ النواب على هيبة المجلس وعلى الأمن والنظام داخله ويمتنعون عن كل فعل أو قول يمس  من

 سمعته ومن حسن سير أعماله.
 .ويتعي ن على النواب عدم رفع لافتات أو رايات أو صور تحت قبة البرلمان 

 : عمل المجلس خلال الظروف الاستثنائية ضمان  استمراريةتعديلات نحو  إقرار رابعا: 

 المستوجبقيحات ــــــــــبالنظر في التناللجنة، تبعا لما تم ذكره آنفا، الى جملة التعديلات السابقة، تعهدت  إضافة        
ائية. الاستثنإدخالها على النظام الداخلي بهدف ضبط النظام القانوني لعمل مجلس نواب الشعب خلال الظروف 

 على النحو التالي: الإطاروقد كانت اهم مخرجات اللجنة في هذا 
 

ية التي القانون الاشكاليات في علاقة بمسألة التصويت إلى الاشارة تمت، المسالةالتداول حول هذه قبل      
ل النظام الداخلي أن تعدي باعتبارالاستثنائية إلى جهة معينة حها تفويض صلاحية تفعيل التدابير يمكن أن يطر 



 

  

"أن التصويت في مجلس :الذي ينص على الدستور من 60فيه مخالفة لأحكام الفصل قد يكون في هذا الاتجاه 
نواب الشعب شخصي ولا يمكن تفويضه." ويمكن بالتالي في حالة المصادقة على هذا التعديل الطعن في 

واب. ملية التصويت وبالتالي عدم المساواة بين حقوق الندستوريته لمصادرة حق بعض النواب في المشاركة في ع
حيث  ،من الدستور 64في ذات السياق أن التعديل المقترح فيه كذلك مخالفة لأحكام الفصل  كما تمت الاشارة

يستشف ضمنيا من التنصيص على النصاب القانوني المطلوب للمصادقة على مختلف القوانين اشتراط الحضور 
الفعلي والمادي للنائب بقاعة الجلسات للقيام بالتصويت بصفة شخصية وبالتالي عدم جواز تفويض حق التصويت 

 إلى أي جهة. 
ستور قد خول لمجلس نواب الشعب في الحالات من الد 00من جهة أخرى، بين أحد الأعضاء أن الفصل 

الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر غير مقره الرسمي وتأسيسا على ذلك يستنتج أنه يمكن أن تشمل هذه 
 الحالات الاستثنائية حالات أخرى لم يتم التنصيص عليها صلب النظام الداخلي.

مجلس لانوني لتنظيم التدابير الاستثنائية لعمل كما أكد عضو آخر باللجنة على ضرورة وضع سند قا -
من خلال التنصيص ما يتعين اعتماده بغاية المحافظة على استمرارية سير العمل بالمجلس في صورة حدوث 
أي أمر طارئ أو قوة قاهرة تحول دون مواصلة قيامه بمهامه بصورة عادية والجهة المخول لها اتخاذها مشددا 

ية ضبط هذه الحالات الاستثنائية وفقا لمعايير موضوعية والاستئناس في ذلك بأحكام في ذات الوقت على أهم
 الدستور والتجارب المقارنة.

 

للجلسة العامة  سبق التي ر الاستثنائيةالتدابي بالنظر في من جهة أخرى، اقترح أحد الأعضاء أن تكتفي اللجنة 
وإعداد مشروع قرار يستوعب جميع الأحكام  4545أكتوبر  7في أن تداولت حولها وأقرتها ضمن قرارها المؤرخ 

المضمنة به مضيفا أن عرض جميع التعديلات التي استكملت اللجنة النظر فيها خلال المدة النيابية السابقة 
 لجالأتتجاوز ن أبالإضافة إلى تلك المتعلقة بالتدابير الاستثنائية على المصادقة سيستغرق مدة زمنية يمكن 

ضلا عن ف ،لاعتماد التدابير الاستثنائية )مدة شهر قابل للتجديد مرة واحدة(. هذا الجلسة العامةدته الذي حد
. ن الماليةقوانين المتعلقة بالميزانية وقانو تزامن ذلك مع شروع مختلف اللجان البرلمانية في النظر في مشاريع ال

 نائية.ضمن النظام الداخلي يتعلق بالتدابير الاستثوانتهت اللجنة إلى اعتماد المقترح المتمثل في إضافة فصل 
 

إضافة عنوان جديد ضمن الباب الأول من النظام إلى  اتجهت الل جنةالتوصل إليه، تم وتناغما مع ما  -
الداخلي يتعلق بضمان استمرارية عمل المجلس خلال الظروف الاستثنائية. كما تم الاتفاق على إجراء التعديلات 

 على النحو التالي: اجمالا هذا وكانت التنقيحات المنجزة بقية الفصول ذات العلاقة.الضرورية على 

 هامها من صلاحية تقريرية، إلى جانب م مع تمكينها ؤساء تفعيل التدابير الاستثنائيةندوة الر  تخويل
 الاستشارية، 



 

  

  وفي سياق متصل، تمت كذلك مناقشة مقترح تعديل يتعلق بإمكانية التصويت عن بعد في الصورة التي
يتعذر فيها لأعضاء ندوة الرؤساء عقد اجتماعهم حضوريا بغاية إقرار التدابير التي تستوجبها الظروف 

للجنة باعتبار أعضاء ا المقترح بمصادقة أغلبية هذا المقترح على المصادقة لم يحظالاستثنائية. وبتمرير 
صعوبة حدوث مثل هذه الفرضية خاصة وأنه يمكن في الحالة التي يتعذر فيها على رؤساء اللجان 

 والكتل النيابية الحضور إنابة من ينوبهم قانونا.
 

 يث اقترححة: اختلفت آراء أعضاء اللجنة حولها، حول الأغلبية المطلوبة لاتخاذ التدابير الاستثنائيو         
وهي ذات الأغلبية التي اعتمدتها خلية الأزمة المحدثة  الحاضرينالأعضاء غلبية ثلثي أ اعتماد بعض النواب 

وضمان  06وفيد كللحد من انتشار فيروس  الاستثنائيةفي اتخاذ التدابير  المذكوربمقتضى قرار من الجلسة العامة 
غلبية المطلقة. وبعرض الأاعتماد  سير عمل مجلس نواب الشعب، وخلافا لذلك ذهب رأي البعض الآخر إلى

 . ؤساءأعضاء ندوة الر  غلبية ثلثيأ عضاء على اعتماد الأغلبية أالمقترحين على التصويت، تمت الموافقة ب

  تحسبا لأي ظرف أو قوة قاهرة من شأنها تعطيل سير عمل مجلس  مضمون التدابير الاستثنائية:وحول
نواب الشعب، تمت الموافقة بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين على إضافة فقرة جديدة تحدد التدابير 

ظيم اجتماعات وتتضمن هذه التدابير إمكانية تن التي يمكن تفعيلها كلما اقتضت الضرورة ذلك. الاستثنائية
بعد فضلا عن إمكانية التصويت عن بعد وذلك باعتماد التطبيقات الالكترونية وبما  هياكل المجلس عن

هذا إلى جانب إمكانية ضبط إجراءات خصوصية لسير  يسمح بالجزم بالاختيار الشخصي لكل مصوت.
 عمل مختلف هياكل المجلس. 

  ة بشهر الظروف الاستثنائيالاستثنائية المتخذة لمجابهة  الاحكامح أن تحدد المدة القصوى لسريان ااقتر
 قابل للتجديد معتبرين أنها مدة معقولة.

 

من النظام الداخلي  047والفصل  46الفصل من وفي سياق متصل، تم اقتراح مراجعة أحكام كل من الفقرة الأولى 
لمجلس نواب الشعب في اتجاه التنصيص على إمكانية اعتماد آلية التصويت عن بعد خلال الظروف الاستثنائية، 

  .إلى جانب بقية الطرق الأخرى المعتمدة في عملية التصويت
 

 

لمبينة افضلا على كل التعديلات المنجزة من اللجنة على فصول النظام الداخلي كما تم ابرازها في المحاور      
بأحكام  اللجان اعمال معلى غرار تلك المتعلقة بالجلسة الافتتاحية وبتنظي فان العديد من الفصول الأخرى  أعلاه،

تأت اللجنة او ار  التعديلات شملتهاالتي ثاني عشر الابواب السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر وال
لملحق اولتمكينكم من الاطلاع على جملة مخرجات اللجنة ارتأينا تجميعها صلب الجدول  أخرى.إضافة فصول 

 .بهذا التقرير



 

  

ي ادخال هذه التعديلات حيز النفاذ ف اعتماد الخيار المتمثل فيتم  هنأعلى يجدر التأكيد في الختام،         
 ز النفاذ إلاخل حيدلا تالاحكام التي الاحكام التي تدخل مباشرة عند المصادقة عليها و  أي بينزمنين مختلفين، 

هدف ضمان بعلى غرار الاحكام المتعلقة باللجان والكتل النيابية اللاحقة للمصادقة الدورة البرلمانية  مفتتحفي 
  الهياكل النيابية.واستقرار ي الأمان القانون

يات راعت مقتض قد نظاركمأتقديمها للصيغة المعروضة على  إطارن اللجنة وفي أالى  الاشارة كما تجدر      
 قيحات.نالقواعد العامة المعمول بها في صياغة الت تقتضيه ماو القانونية الصياغة 

حفظ نائب بأغلبية الحضور مع ت برمته على التصويت، تمت الموافقة عليه تعديلال مقترح وبعرضوختـاما     
 كما تمت المصادقة على التقرير بأغلبية الحضور مع تسجيل تحفظ نائبين اثنين. خر.آورفض نائب 

بقية أعضاءها ها و ن تتوجه بجزيل الشكر الى رئيسأاللجنة بتركيبتها الحالية جميع أعضاء كما لا يفوت       

     في تركيبتها السابقة خلال الدورة العادية الماضية. 

 

III. ـــــرار اللجنة:ق 

 

 وافقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية على       

ة الحضور بأغلبيالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بتنقيح وإتمام  المتعلق التعديلقترح م
 .ة العامة بالمصادقة عليهتوص ي الجلس وهي مع تحفظ نائب ورفض نائب آخر

 
                                                        مق    رر اللجنة                                                                                                                                                          رئيس اللجنة           

                                                                     ه                                                                                                                                    وحأحمد مالجمل                                                                 ناجي   
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 مقترح تعديل

 يتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

 
 

الفقرة الثانية  أحكاممن دستور الجمهورية التونسية ولا سيما  25بعد الاطلاع على مقتضيات الفصل     
 المجلس والنواب الذي يضبط عمل ،الداخلي نظامهعلى تنقيح واتمام  الشعبمجلس نواب  صادقمنه، 

 وفيما يلي نصه: النفاذ،وعلى الكافة بداية من تاريخ دخوله حيز  معليهويكون حجة  مومجالات تدخله
  

 55والفقرة الثالثة من الفصل  15و 14و 11و 11و 10و 8و 7و 5و  4تلغى احكام الفصول  :الأولالفصل 
 15والفقرة الثالثة من الفصل  11الفصل  و 13الفقرة الثانية من الفصل  و 52و 58و 57و 52والفصول 
 51والفصول  48لفصل من ا الأخيرةوالفقرة  47و 45و 41و 43و 12و 18و 17و 15و 14و 11والفصول 

 25والفقرة الثانية من الفصل  23والفصل  52من الفصل  الأخيرةوالفقرة  58و 57و 55و 54و 51و 55و
والفقرة الثانية من الفصل  72و 78والفصول  72والفقرة الثانية من الفصل  71و 73و 25و 24والفصول 

من  الأولىوالفقرة  28و 27و 21و 82و 87والفصول  81من الفصل  الأولىوالفقرة  85والفصل  81
والفقرة  111من الفصل  الأولىوالفقرة  113و 137والفصول  135من الفصل  لىالأو والفقرة  133الفصل 

والفقرة   145و 141و 118و 112و 111و  111و 152و 151و 118و 117و 112والفصول  114الثانية من الفصل 
والفقرة الرابعة من  147و 142و 145والفصول  144من الفصل  الأولىوالفقرة  141من الفصل  الأولى
من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب  124من الفصل  الأخيرةوالفقرة  121و 152والفصول  151 الفصل

 وتعوض بالأحكام التالية:
 

 :)جديد( 4الفصل 

طبقا  وللعمل عن بعد تعمل إدارة مجلس نواب الشعب على تركيز منظومات للتبادل الالكتروني للمعطيات
 .المعطيات الشخصية والنفاذ إلى المعلومة والسلامة المعلوماتيةلتشريع المتعلق بحماية الأحكام 

القواعد المنظمة للتبادل الإلكتروني  ي مكتب المجلسأخذ ر أبقرار من رئيس مجلس نواب الشعب بعد ضبط ت
 ه. وفيما بين هياكل وأعضاء مجلس نواب الشعب هللمعطيات بين هياكل
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 )جديد(: 5الفصل 

يتخذ أن مكن لمجلس نواب الشعب في الظروف الاستثنائية التي يتعذر معها القيام بمهامه بصفة عادية ي  
 . هأحكاما استثنائية وذلك بهدف ضمان استمرارية عمل

يتم تفعيل هذه الأحكام الاستثنائية بموجب قرار تتخذه ندوة الرؤساء بأغلبية ثلثي أعضاءها الحــــــــــــاضرين 
 قابلة للتجديد وفق نفس الأغلبية المطلوبة. اها شهر أقصولمدة 

 مكن أن تتضمن هذه الاحكام الاستثنائية بالخصوص:كما ي  

 ،عن بعدهياكل المجلس  اجتماعاتتنظيم  إمكانية -

الشخصي ختيار لاإمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونية، وبما يسمح بالجزم با  -
 ،كل مصوتل

 ضبط اجراءات خصوصية لعمل مختلف هياكل المجلس.  -

 )جديد(: 7الفصل 

 وإن تعذّر من ينوبه. عقد الجلسة الافتتاحية بدعوة من رئيس المجلس المتخليت  

 عتبر التصريح بالمكاسب والمصالح شرطا للمباشرة بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب.وي  

 )جديد(: 8الفصل 

ثمّ يحيل رئاستها إلى أكبر  ، وله أن يلقي كلمة،الجلسةوإن تعذّر أحد نائبيه يفتتح رئيس المجلس المتخلي 
 .وأصغرهن. وتتوقف عند ذلك الجلسة الأعضاء سنّا بمساعدة أصغرهم

الأعضاء سنّا ومساعديه الذين يؤدون اليمين  برئاسة أكبر تستأنف الجلسة أشغالها مباشرة بعد الحصة التمهيدية
  :التالية

 ."العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس أقسم بالله"

ثمّ يتلو رئيس الجلسة أو أحد مساعديه أسماء الأعضاء المنتخبين نهائيا بناء على قرار الهيئة العليا 
 .المستقلّة للانتخابات المتعلق بالتصريح بالنّتائج النّهائية للانتخابات التشريعية

 .ويؤدي بقية الأعضاء اليمين بصورة جماعية ترديدا لما يتلوه رئيس الجلسة

وعلى العضو المتغيّب أداء اليمين فرديا في أوّل جلسة عامة يحضرها. وتضمّن بمداولات المجلس قائمة 
 النواب الذين أدوا اليمين.

 ويعتبر أداء اليمين شرطا للمباشرة.
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 )جديد(: 10الفصل 

يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشّح لمنصب رئيس المجلس ولمنصب النائب الأول ولمنصب النائب 
 .في نفس الجلسة ويعلن عنهاتباعا الثاني ويتلقى الترشّحات 

 )جديد(: 11الفصل 

 .ي نتخب رئيس مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس

ة يجرى اقتراع ثان بين المترشّحين المحرزين على أكثر عدد من في صورة عدم الحصول على هذه الأغلبي
 .الأصوات في الاقتراع الأوّل

تقلّ عن ثلث  لاأن ويصبح رئيسا للمجلس في الدور الثاني المترشّح المتحصّل على أغلبية الأصوات على 
 الأعضاء.

الأكبر سنا، فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء  ين ثمّ المترشّحالمرأة من رجّح توفي صورة تساوي الأصوات 
 .إلى القرعة لتحديد الفائز

 .ويعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز
 )جديد(: 11الفصل 

 .لمدة نيابية كاملة أو لما تبقى من المدة النيابية والثاني الأول يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه 

وذلك و الثاني أنائبيه الأول وتعقد جلسة انتخابية عند كل شغور في منصب رئيس المجلس أو أحد 
 .في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور

 )جديد(: 14الفصل 

 .تتوقّف الجلسة والثاني الأول اكتمال انتخاب رئيس المجلس ونائبيه فور 

 )جديد(: 15الفصل 

 والثاني الأول العامّة أشغالها برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب وبمساعدة نائبيهتستأنف الجلسة  
 .للنظر في مشروع جدول أعمالها المضبوط سلفا

 (:ةجديد)فقرة ثالثة  25الفصل 

ويحجر على أي محام أو عدل منفذ أو خبير لدى المحاكم، عضو مجلس نواب الشعب، القيام ضمن 
مهامه المهنية بأي عمل أو إجراء تكون الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية 

 .على هذا التعديل من النظام الداخليطرفا فيه بداية من تاريخ المصادقة 
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 )جديد(: 26الفصل 

ما عدى في  .الشعب وجوبي في كل هياكل المجلس التي ينتمون إليها حضور أعضاء مجلس نواب
 الحالات الاستثنائية التي يمكن إقرار العمل فيها عن بعد والتي تعتبر مشاركة النائب فيها حضورا فعليا.

 ون الأولوية في أنشطة النائب لهياكل المجلس.وتك  

  عذر شرعي.للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون  زلا يجو و 

شغال باستثناء ساعة على الأقل من موعد انعقاد الأ 52ثرا قبل أطريقة تترك  ةبأيويتم الاعلام بالتغيب 
 ساعة بعد انعقاد الاشغال. 24التغيب لأسباب مرضية التي تتطلب الاعلام في اجل أقصاه 

 عذرا شرعيا:ر عتبوي  

 المرافقة،و أالمرض  عطلة -

 بترخيص من رئيس المجلس او مكتب المجلس في تظاهرات داخلية او خارجية، المشاركة -
 المشاركة في الاعمال التمثيلية للمجلس بصفته النيابية داخليا او خارجيا، -
  حضور اشغال المجالس الجهوية، -
وكل الأحداث الطارئة المبررة بمؤيدات يقدر اعتمادها من عدمه مكتب المجلس بالنسبة  -

للغيابات المتعلقة بالجلسة العامة وبمكتب المجلس ومكتب اللجنة المعنية بالنسبة للغيابات 
 المتعلقة باللجان. 

 25جل لا يتجاوز أ فيالضرورية ويستوجب التغيب الاستظهار بأثبات العذر الشرعي وتقديم المؤيدات 
 . ساعة من تاريخ التغيب لدى الهيكل الإداري المكلف بذلك

يتم اثبات الحضور بالجلسة العامة الكترونيا وان تعذر فبرفع الايدي، في بداية اشغالها وقبل المرور  
ي عمليات التصويت، وبالإمضاء بورقة الحضور بالنسبة لأشغال ثالى التصويت او بالمشاركة في ثل

  المجلس واللجان. مكتب

يستوجب الغياب دون عذر شرعي الاقتطاع من منحة استرجاع المصاريف إذا تجاوز جلستين عامتين 
متعلقتين بالتصويت وثلاث غيابات في اعمال اللجان في نفس الشهر وكل غياب غير شرعي عن 

 اشغال المكتب بالنسبة لعضو مكتب المجلس. 

ستوجبة للاقتطاع ويأذن للإدارة المعنية بإعلام المعني بها كتابيا مع الغيابات الم مكتب المجلس عايني  و 
 .فتح اجال الاعتراض بأسبوع قبل الاذن بنشرها على الموقع الرسمي للمجلس

 مدة الغياب. معيتناسب ويضبط مكتب المجلس قاعدة احتساب الاقتطاع بما 
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أولية للحضور في الجلسة العامة وعلى مجلس نواب الشعب أن ينشر على موقعه الالكتروني قائمة 
ومكتب المجلس واللجان في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الاشغال، وتحدّد القائمة إذا كان 

 .الغياب بعذر أم لا. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية

 )جديد(:  27الفصل 

بكافة الفضاءات الداخلية لمجلس نواب الشعب، وعلى إدارة المجلس توفير حجّر على الجميع التدخين ي  
  فضاء مخصص للتدخين.

 الهاتفية اثناء سير الجلسات العامة وجلسات اللجان.  تكما يحجر على النواب اجراء المكالما
 

 )جديد(:28الفصل 

 .من الدستور 69يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل  

 مكن للنائب المعني التمسك بالحصانة كتابة لدى الجهة القضائية.وي  

 )جديد(:22الفصل 

 مصحوبا بالمؤيدات اللازمةالقضائية  الجهةيتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من 
 .إلى رئيس مجلس نواب الشعب

يتولى رئيس المجلس،  بالحصانة كتابة،إذا كان الملف المحال متضمنا ما يفيد تمسك النائب المعني 
والحصانة والقوانين  إحالة الملف حالا الى لجنة النظام الداخلي ،الأول أو الثاني تعذر أحد نائبيه وان

البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولّى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد 
 .لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة محاميهاو أحد  زملائه من الأعضاء

جنة النّظر فيما يعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة للاتتولّى و 
ترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة في أجل و  عشر يوما من تاريخ الإحالة

 .أقصاه خمسة عشر يوما

فيها الملف المحال من الجهة القضائية منقوصا مما يفيد تمسك النائب المعني وفي الحالة التي يرد 
أيام  3أجل أقصاه في ، الأول أو الثاني ، يتولى رئيس المجلس، وان تعذر أحد نائبيهكتابة بالحصانة

ي وسيلة تترك اثرا كتابيا. وعلى العضو المعني الإجابة بنفس أرود الطلب اعلام العضو المعني بمن و 
و عدم التمسك بها. وفي صورة أأيام وتقديم ما يفيد التمسك بالحصانة كتابة  3جل أقصاه أالوسيلة في 

عدم الاجابة او الإجابة كتابة بعدم التمسك بالحصانة، يتولى رئيس المجلس، وان تعذر أحد نائبيه، 
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 الى الجهة القضائية واعتبار النائب المعني غير متمسك بالحصانة. اما في صورة ارجاع الملف حالا
 الإجابة بتمسكه بالحصانة، فانه يعبر عن ذلك كتابة لدى رئيس المجلس، وان تعذر لدى أحد نائبيه

 ، ويتم إضافة هذه الوثيقة للملف الوارد عن الجهة القضائية واحالته حالا على لجنةالثاني الأول او
حكام أالنظر فيه وفق والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولّى  النظام الداخلي

 الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.

 (:ة)فقرة ثانية جديد 10الفصل 

في لجنة النظام  عضاءأ و المدعي في الملف المعروض أوعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة 
 حضورهما.دون  الملفالداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تنظر اللجنة في 

  )جديد(: 11الفصل 

 .في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن إيقاف العضو المعني واعلام رئيس المجلس حالا

ساعة حضوريا وان تعذر عن بعد  52أقصاه ويتولى رئيس المجلس دعوة المكتب للاجتماع في اجل 
  .اتخاذ قرار بطلب انهاء الإيقاف من عدمه

 )فقرة ثالثة جديدة(: 12الفصل 

 .ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه  

 )جديد(: 11الفصل 

يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس إذا اتّخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة، فإنّه لا 
 .الاقتراح المرفوض أو الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول

 )جديد(: 14الفصل 

 .أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية عشرةلكل 

 .ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة

 .أكثر من كتلة نيابية واحدة ولا يمكن للعضو الانتماء إلى
 

كتلة نيابية غير ل الانتماءعضو من أعضاء مجلس نواب الشعب  لأيلا يمكن عند بداية المدة النيابية 
 .ترشح تحت اسمه الذي الائتلاف الانتخابيأو  الكتلة التي كونها الحزب

 لين من الكتل الانتماء الى كتلة نيابية جديدة خلال كامل المدة النيابية. يستقللأعضاء الم   نمكلا ي  
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 )جديد(: 15الفصل 

 ح التكوينتصري يتضمن وجوبا مجلس نواب الشعبرئاسة لدى  النيابية بعد إيداع ملفتتكون الكتلة 
 والنظام الأساسي للكتلة.

 .بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبهيتضمّن التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة 

بالفقرة الأولى من هذا المنصوص عليه ملف التكوين أول جلسة عامّة تلي إيداع في  يتم الاعلان
بنشر قائمتها بالرائد عب عن تركيبة الكتلة النيابية المعنية، ويأذن رئيس مجلس نواب الشالفصل 

 الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.

 )جديد(:17الفصل 

ومجموعـــــة غيـــــر المنتمـــــين الـــــى كتـــــل يضـــــع مكتـــــب المجلـــــس تحـــــت تصـــــرف مختلـــــف الكتـــــل النيابيـــــة 
الفضــــاءات والمـــــوارد البشــــرية والماديـــــة والإداريــــة بمـــــا يتناســـــب وعــــدد أعضـــــائها لضــــمان حســـــن ســـــير 

 .أعمالها

كمـــــــا يضـــــــع مجلـــــــس نـــــــواب الشـــــــعب علـــــــى ذمـــــــة الكتـــــــل النيابيـــــــة وأعضـــــــاء مجلـــــــس نـــــــواب الشـــــــعب 
برلمـــــانيين بمقتضـــــى عقـــــود اســـــداء خـــــدمات قصـــــد تـــــوفير خـــــدمات فنيـــــة وإداريـــــة لفائـــــدتهم مســـــاعدين 

ــــذ غيرهــــا مــــن المهــــام الوتن ــــفي بهــــا ذات الصــــلة بالنشــــاط البرلمــــاني. وتضــــبط بقــــرار مــــن  ي يكلفــــونهمت
خـــــذ راي مكتـــــب المجلـــــس حصـــــص الكتـــــل البرلمانيـــــة وأعضـــــاء مجلـــــس نـــــواب أرئـــــيس المجلـــــس بعـــــد 

 الشعب من المساعدين البرلمانيين وعناصر تأجيرهم وضوابط عملهم. 

 )جديد(:18الفصل 

 .عليـهامجلس نواب الشعب بكل تغيير يطرأ  رئاسةكتابيا أو نائبه، علم رئيس الكتلة ي  

يمضـــــــي الإعـــــــلام كـــــــل مـــــــن رئـــــــيس الكتلـــــــة إذا كـــــــان التغييـــــــر ناتجـــــــا عـــــــن انضـــــــمام عضـــــــو جديـــــــد، 
 .والعضو المعني بالأمر

وإذا كـــــان التغييـــــر ناتجـــــا عـــــن اســـــتقالة، يمضـــــي الإعـــــلام العضـــــو المعنـــــي بـــــالأمر بعـــــد إيـــــداع إعـــــلام 
أيـــــام مـــــن الإعـــــلام الموجـــــه عشـــــرة موجــــه لـــــرئيس الكتلـــــة المعنيـــــة. ولا تكـــــون الاســـــتقالة نافـــــذة إلا بعـــــد 

 .لرئيس المجلس

 .اتجا عن إقالة، يمضي الإعلام رئيس الكتلة فقطإذا كان التغيير ن

 .هالإجراءات المذكورة أعلا نائبهوإذا كان التغيير متعلقا برئيس الكتلة يتولى 
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 )جديد(:12الفصل 

ــــتم  ــــل فــــي الي ــــرات المتعلّقــــة بالكت ـــــالإعــــلان عــــن التغيي ــــة لتــــاريخ ـــــــــــــ بهــــا.  عــــلامالإجلسة العامــــة الموالي
 .بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعبرئيس المجلس ويأذن 

 )جديد(:40الفصل 

تواصــــل عملهــــا الــــى بدايــــة الســــنة النيابيــــة الجديــــدة. وتفقــــد  ،عشــــرةإذا نــــزل عــــدد أعضــــاء الكتلــــة عــــن 
ـــة وجودهـــا عنـــد نزولهـــا عـــن ســـبعة اعضـــاء. ويـــتم الإعـــلان عـــن ذلـــك فـــي الجلســـة  طبـــق العامـــة الكتل

 النظام الداخلي.مقتضيات هذا 

 )جديد(:41الفصل 

يراعــــى فــــي عمــــل كـــــل هياكــــل المجلــــس عـــــدى رئاســــته تخصــــيص أســــبوع مـــــن كــــل شــــهر للأعضـــــاء 
ــــــرة مــــــن كــــــل شــــــهرين. للتواصــــــل مــــــع المــــــواطنين والجهــــــات، وإن تعــــــذّر فوجوبــــــا  ــــــام الأخي  العشــــــرة أي

 وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل القيام بذلك.

ــــــذي يتــــــولى   ــــــس ال ــــــي لمكتــــــب المجل ــــــدور التمثيل ويمكــــــن للنائــــــب تقــــــديم برنــــــامج نشــــــاطه المتعلــــــق بال
 الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.

 )جديد(: 45الفصل 

ــــــذي  ــــــس نــــــواب الشــــــعب مــــــن الحــــــزب أو القائمــــــة أو الائــــــتلاف الانتخــــــابي ال إذا اســــــتقال عضــــــو مجل
المجلـــــس. ويـــــؤول  مّ إليهـــــا، فإنـــــه يفقـــــد  ليـــــا عضـــــويته فـــــيترشـــــح تحـــــت اســـــمه أو الكتلـــــة التـــــي انضـــــ

 .الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها

ويســـــــتثنى مـــــــن أحكـــــــام الفقـــــــرة الأولـــــــى مـــــــن هـــــــذا الفصـــــــل النـــــــواب المســـــــتقلين والمنتمـــــــين إلـــــــى كتـــــــل 
ي الائتلافــــــــات البرلمانيــــــــة الــــــــذين يفقــــــــدون  ليــــــــا عضــــــــويتهم فــــــــي اللجــــــــان النيابيــــــــة وأي مســــــــؤولية فــــــــ

 ها تبعا لانتمائهم ذاك.لمجلس أو أي مسؤولية أخرى تولو ا

ويســــــري فقــــــدان المســــــؤولية بــــــأثر فــــــوري ويــــــؤول ســــــدّ الشــــــغور إلــــــى الكتلــــــة التــــــي كــــــان ينتمــــــي إليهــــــا 
 المعني بالأمر.

تمــــت اقالــــة عضــــو مجلــــس نــــواب الشــــعب مــــن الكتلــــة التــــي ينتمــــي اليهــــا فانــــه يفقــــد عضــــويته فــــي  إذا
اللجـــــــان النيابيـــــــة وأي مســـــــؤولية فـــــــي المجلـــــــس أو أي مســـــــؤولية أخـــــــرى تولاهـــــــا تبعـــــــا لانتمـــــــائهم ذاك 

 المتزامن.شرط التعويض 
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 )جديد(:47الفصل 

ـــــس  ـــــب المجلـــــس، باســـــتثناء رئـــــيس المجل ـــــب اللجـــــان ومكت ، الأول والثـــــاني ونائبيـــــهيعـــــاد تشـــــكيل مكات
 .وفق المقتضيات المقررة بهذا النظام الداخلي لاحقة في مفتتح كل دورة نيابية عادية

 33وحصــــــــص الكتــــــــل مــــــــن المســــــــؤوليات قبــــــــل  ويــــــــتمّ ضــــــــبط التركيبــــــــة الجديــــــــدة للمكتــــــــب واللجــــــــان
 .جويلية 32ويتمّ ذلك على أساس حجم الكتل يوم  جويلية.

 (: ةجديدفقرة أخيرة ) 48الفصل 

الوضـــــعيات الإداريـــــة والماليـــــة لأعضـــــاء بكافـــــة القـــــرارات والتـــــدابير المتعلقـــــة  يصـــــدر رئـــــيس المجلـــــس
ـــــه المجلـــــس ـــــه وأعوان ـــــا ب ـــــة العلي ـــــدابير الخاصـــــة بأعضـــــاء وجوتســـــت. والوظـــــائف الإداري ـــــرارات والت ب الق

ـــــــواب  ـــــــس ن ـــــــي مكتـــــــب مجل ـــــــداول ف ـــــــه العـــــــرض علـــــــى الت الشـــــــعب وبإســـــــناد الوظـــــــائف العليـــــــا لأعوان
 المجلس.

 )جديد(:  51الفصل 

يمكــــن لمجلــــس نــــواب الشــــعب ســــحب الثقــــة مــــن رئيســــه أو أحــــد نائبيــــه بموافقــــة الأغلبيــــة المطلقــــة مــــن 
أعضــــاء المجلــــس بنــــاء علــــى طلـــــب كتــــابي معلــــل يقــــدم لمكتــــب المجلـــــس مــــن ثلــــث الأعضــــاء علـــــى 

  الأقل. 

ســـــاعة  52جـــــل أقصـــــاه أأذن رئـــــيس المجلـــــس بنشـــــر هـــــذا الطلـــــب بـــــالموقع الرســـــمي للمجلـــــس فـــــي يـــــ
 من تلقيه الطلب.

ســـــاعة مـــــن تــــاريخ إيـــــداع الطلـــــب  25يــــدعو رئـــــيس المجلــــس مكتـــــب المجلـــــس للانعقــــاد فـــــي غضــــون 
 بمكتب الضبط المركزي للمجلس.

ــــــي أجــــــل لا  ــــــة مــــــن عدمــــــه ف ــــــى ســــــحب الثق ــــــب علــــــى الجلســــــة العامــــــة للتصــــــويت عل ويعــــــرض الطل
  .كتب الضبطإيداعه بممن  خمس عشرة يومايتجاوز 

ـــــس ويكـــــون  ـــــب المجل ـــــاد مكت ـــــل انعق ـــــدم قب ـــــة المق ـــــب ســـــحب الثق ويمكـــــن ســـــحب الإمضـــــاءات مـــــن طل
 الطلب معللا.

 33و 31المبينـــــة بالفصـــــلين ويـــــتم ســـــد الشـــــغور النـــــاجم عـــــن ســـــحب الثقـــــة بـــــنفس طريقـــــة الانتخـــــاب 
 .من هذا النظام الداخلي

 )جديد(:  52الفصل 

فـــــــي حالـــــــة الشـــــــغور النّهـــــــائي لمنصـــــــب رئـــــــيس مجلـــــــس نـــــــواب الشـــــــعب، يمـــــــارس نائبـــــــه الأول كـــــــل 
صــــلاحياته إلــــى حــــين انتخــــاب رئــــيس جديــــد طبقــــا لمقتضــــيات هــــذا النظــــام الــــداخلي فــــي أجــــل أقصــــاه 

 معاينة الشغور من طرف مكتب المجلس. خمسة عشر يوما من تاريخ
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 )جديد(:  51الفصل 

ــــس نــــواب الشــــعب رئيســــا ومــــن   ــــس مــــن رئــــيس مجل ــــان نائــــبيتكــــون مكتــــب المجل  أول ومــــن نائــــب ث
   خرين وهم: نواب رئيس ومن عشرة

 الرئيس المكلّف بشؤون التّشريع، نائب -

 الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، نائب -

 الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية، نائب -
 بالعلاقة بالسلطة المحلية،الرئيس المكلّف  نائب -
 ،بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارجالرئيس المكلّف  نائب -
 الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني، نائب -
 الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال، نائب -
 الرئيس المكلّف بالتصرف العام، نائب -
 الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية، نائب -
 .الرئيس المكلف بشؤون النواب نائب -

وت مكّــــــن كــــــل كتلــــــة غيــــــر ممثلـــــــة فــــــي مكتــــــب المجلــــــس مــــــن تعيـــــــين أحــــــد أعضــــــائها ملاحظــــــا قـــــــارا 
 ن التصويت.بالمكتب يشارك في إبداء الرأي دو 

  :)جديد( 54الفصل 

 أعضاء الأكثر وللكتل .النسبي بالتمثيل نائبيه الأول والثاني، ىا عدـــــــــــم نواب الرئيس، اعتماد يتم
 39 الفصل مقتضيات احترام ذلك في ويراعى واحدة بواحدة. بالتناوب في اختيار المسؤوليات ولويةالأ
 .نهائيا بالمكتب ممثلها تغيير الكتلة إرادة أو والاستفتاء بالانتخابات المتعلق الأساسي القانون  من

  :)جديد( 55الفصل 

يتولى مكتب المجلس  نائبيه الأول والثاني، ىما عد الرئيس، نوابعند حصول شغور في منصب أحد  
 الجلسة العامة قرير في شأنه يعرض علىــــــــــــالذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض معاينة الشغور وإعداد ت

 .التي تلي المعاينة

  :)جديد( 57الفصل 

مساعدة الرئيس في أداء مهامه  ،كلّ في حدود اختصاصه ،افهر يتولى نواب الرئيس العشر تحت إش
 .بناء على خطة عمل يصادق عليها المكتب

 .ولرئيس المجلس تفويض مهمة محددة لأحد منهم
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 )جديد(: 58الفصل 
اجتماعاته بصفة دورية كل يوم خميس وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من يعقد مكتب المجلس  

رئيسه أو من ثلث أعضائه. ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه، وينعقد صحيحا بعد نصف 

 .الأول أو الثاني لا يقل عدد الحضور عن نصف أعضائه وبحضور رئيسه أو أحد نائبيه ساعة على أن

 (:جديدة يرةأخ)فقرة  52الفصل 
ة مع  ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدد

 تبرير ذلك والتنصيص عليه في محضر الجلسة.

 

 )جديد(:60الفصل 
ندوة الرؤساء هيئة تنسيقيةّ استشارية يتولى رئيس مجلس نواب الشعب رئاستها وتلتئم بدعوة منه أو 

وجوبا مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال  من ثلث أعضائها

 .تضبطه الجهة الداعية

من النظام  )جديد( 5للفصل  وتتمتع ندوة الرؤساء بالسلطة التقريرية عند اتخاذها احكاما استثنائية طبقا

بعد نصف  ةنعقد صحيحت، واإلا بحضور ثلثي أعضائه الا يصح اجتماعه الصورة وفي هذهالداخلي، 

و أ الأوله أو أحد نائبي اوبحضور رئيسه الا يقل عدد الحضور عن نصف أعضائه ساعة على أن

  .الثاني

 

  تتكون ندوة الرّؤساء من:

 عضاء مكتب المجلس،أ -

 ،القارةاللجّان  رؤساء -

 .الكتل النيابية رؤساء -

  :)فقرة ثانية جديدة( 62الفصل 
ة مع  استثنائية من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدد ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة

 تبرير ذلك والتنصيص عليه في محضر الجلسة.

  (:)جديد 64الفصل 
 .جان من خمسة عشر عضواتتكون اللّ 

 .يتمّ تكوين اللجّان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل

 .توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا

وعند استكمال تركيبة كل اللجان يكون لكل كتلة الحق في تغيير أي من ممثليها في أي لجنة بمكتوب 

لرئيس المجلس. ويرتب هذا المكتوب أثره بعد ثلاثة  ر فمن نائبهذّ وإن تعموجه من رئيس الكتلة المعنية 

 أيام من توجيهه.

عشرة عضوا ويكون قراره هذا  خمسئيا النزول بعدد الأعضاء دون لمكتب المجلس أن يقرر استثنا

ويراعى في هذه  .معللا وبأغلبية الثلثين من أعضائه في خصوص كل لجنة يقرر النزول بعدد أعضائها

  .من هذا الفصل الثالثةوالحالة احترام مقتضيات الفقرتين الثانية 
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موضوع يستثنى من مجال انطباق هذا الفصل لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات 

 .من هذا النظام الداخلي 9الفصل 

 .ويضبط مكتب المجلس بحضور رؤساء الكتل حصّةّ كلّ كتلة نيابية من مقاعد اللجّان

  :)جديد( 65الفصل 
قدمّ الترشّحات لعضويةّ اللجّان في الآجال المحددّة إلى رئيس المجلس إمّا عن طريق رؤساء الكتل أو ت  

  .غير المنتمين إلى كتل بصورة مباشرة بالنسّبة للأعضاء

بعد انقضاء أجل تقديم الترشّحات، يعقد مكتب المجلس اجتماعا يدعو له رؤساء الكتل ويضبط خلاله 

قائمات الأعضاء المترشّحين لعضوية اللجّان في حدود الحصّة المضبوطة لكلّ كتلة ومع اعتبار 

 .ترشّحات الأعضاء غير المنتمين إلى أيّ كتلة

عدد المترشحين من غير المنتمين إلى كتل عدد المقاعد المخصصة لهم يتولى مكتب في صورة تجاوز 

المجلس تنظيم انتخابات بينهم. وإذا تساوت الأصوات بين المترشحين يرجّح الأصغر سنا فإن انتفى 

  .فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة

في صورة الإخلال يتم  .عضوية اللجان وجوبي هم فيممثليل غير المنتمينتقديم الكتل ويكون و     

تجاوز  حالةفي  المجلس.في الجلسة العامة مع إمهال يحددّه مكتب  غير المنتمين تذكير الكتل والنواب

 الأصلية.الأجل المحدد يتدخل المكتب لفرض سدّ الشغور وفق الحصص 

 .ع الإلكتروني للمجلسيعقد المجلس جلسة عامّة للإعلان عن تركيبة اللجان. وتنشر بالموق

 (:)جديد 07الفصل 

يضبط مكتب المجلس حصّة كلّ كتلة نيابية من المسؤوليات في مكاتب اللجّان مع مراعاة قاعدة التمثيل 

النسبي، ويتمّ توزيعها على اللجان بالتشّاور مع رؤساء الكتل. وفي حالة الاختلاف يسند مكتب المجلس 

 الكتلة التي تضمّ العدد الأكبر من الأعضاء بالتناوب واحدة بواحدة.أولويةّ الاختيار انطلاقا من 

 ويتمّ إسناد رئاسة اللجان بحسب التمثيل النسبي للكتل.

 )جديد(: 07الفصل 

تعقد كلّ لجنة إثر تكوينها أول اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه الأول والثاني، ويتم 

تسيير أعمالها. ويضمّ مكتب كلّ لجنة رئيسا ونائب رئيس ومقرّرا ومقرّرين تركيز مكتبها الذي يتولىّ 

 مساعدين اثنين.

 )فقرة ثانية جديدة(:  76الفصل 

ولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط فيما يتعلق أولا باللجنة الانتخابية إذا تعلقت 

محكمة الدستورية والهيئات الأخرى التي يسند القانون أعمالها بانتخاب أعضاء الهيئات الدستورية وال

وذلك  ،تكوينها وانتخابها إلى المجلس وثانيا، باللجنة المكلفة بالأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية

 .بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة

 )جديد(:  07الفصل 

الأعضاء وفي حالة تساوي الأصوات بالتوافق وان تعذر فبأغلبية جدول أعمالها مكتب اللجنة يضبط 

  يكون صوت الرئيس مرجحا.

 )جديد(:  07الفصل 

ويترأسّ جلساتها ويدعوها للاجتماع بأيّ ويشرف على اشغالها  يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها

وسيلة تترك أثرا بعد إعلام رئيس المجلس. وفي حالة غياب رئيس اللجّنة يحل محله نائبه وفي حالة 
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وعند غياب المقرّر أو توليّه رئاسة اللجّنة يحلّ محلهّ  .محلهّماغياب رئيس اللجّنة ونائبه يحلّ المقرّر 

 سنا. أكبر المقرّرين المساعدين

 )فقرة ثانية جديدة(:  77الفصل 

يمكن للجان طلب الاستماع إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية أو ممثل عن الحكومة أو أحد مسيرّي 

قبل وفي صورة تعذر الحضور يجب إرسال تقرير كتابي في الغرض . لهيئات العموميةالمؤسسات وا

 ا.لاحق استماعتحديد جلسة و أالاكتفاء بالتقرير وللجّنة موعد انعقاد اللجنة. 

 )جديد(:  78الفصل 

يدي ما لم يوجد نص تتخّذ اللجّان قراراتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها بالتصويت علنيا برفع الأ

 مخالف لذلك. 

الأولى في احتساب الاغلبية المطلوبة بالفقرة  التصويتعن  والممتنعين المحتفظينصوات أولا تدخل 

 .وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحامن هذا الفصل. 

  .عضاء اللجنةأما لا يقل عن ثلث  بحضور الاباللجان  التصويت يتملا و

 ساعة.ويمكن، قبل التصويت، طلب رفع الجلسة للتشاور لمدةّ لا تزيد عن نصف   

 )فقرة اولى جديدة(:  78الفصل 

ويمضيانه، وينشر تأليفي تدوّن محاضر جلسات اللجان ويطّلع رئيس اللجنة ومقررها على كلّ محضر 

سة سرية أو يقتصر فيها المحضر في أجل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة، ما لم تكن الجلسة المعنية جل

 فقط.الحضور على الأعضاء 

 

 )جديد(:  70الفصل 

 

وتتولىّ، في  وانتخابيةلجنة قارة تعهد لها مهام تشريعية ورقابية  أربعة عشرلمجلس نواب الشعب       

هذا الإطار، بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها 

من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة، والنظر في جميع المسائل التي  وإدخال ما تراه

 .ة في اختصاصهاابعة كل الملفات والقضايا الداّخلومت تحال إليها

 وهذه اللجان هي:

 بـ:وتختصّ بالنظّر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة  لجنة التشريع العام، .1

 ،القضائية النظم -
 المدنية، القوانين -

 مشاريع ومقترحات القوانين الخاصة بالهيئات الدستورية المستقلة. -

 خرى.أوتنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة تشريعية 

ختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات ــوت لجنة المواد الجزائية والتجارية والحقوق العينية، .2

 المتعلقّة بـ :والمسائل 

 المادة الجزائية، -

 المادة التجارية، -

 المنافسة والأسعار، -

 الملكية والحقوق العينية. -

لجنة العلاقات الخارجية وشؤون التونسيين بالخارج، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات . 3

 بــــــــــ:والمسائل المتعلقة 
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 العلاقات الخارجية، -

 ،الدولي التعاون -

 والاتفاقيات الدولية،المعاهدات  -

 شؤون التونسيين بالخارج. -

  .الشعب والديبلوماسية البرلمانية المساهمة في اعداد سياسية النشاط الخارجي لمجلس نواب -

 .ويتولى مهمة مقرر فيها أحد أعضاء المعارضة

 :وتختصّ بالنظّر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ والحرياّت، لجنة الحقوق .4

 الحريات وحقوق الإنسان، -

 العفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية، -

 الشّؤون الديّنية،  -

 .المجتمع المدني والإعلام  -

 :وتختصّ بالنظّر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ والميزانية، المالية لجنة .5

  ،قانون المالية -

  الميزانية، -

 المالية للدوّلة. الدين العمومي والقروض والتعهّدات -

  العملة والصرف، -

 النظام الجبائي والجمركي، -

 القطاع البنكي، -

 .قطاع التامين -

 .أعضاء المعارضة ويتولى رئاستها أحد

 :وتختصّ بالنظّر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ التخطيط والتنمية والتشغيل،لجنة  .6

 المخططات التنموية، -

 ،العمومية المؤسسات والمنشآت -

 ،الشراكة والاستثمار -

  .الإنتاج والمبادلات التجارية -
 

لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة، وتختصّ بالنظّر في المشاريع والمقترحات  .0

 والمسائل المتعلقة بـ:

 الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي، -

 ،الصناعات التحويلية الغذائية  -

 المياه والغابات،  -

  لصناعات التقليدية،ا -

 النقل والاتصالات،  -

 .السياحة -

وتختصّ بالنظّر في المشاريع  لجنة الثروات الطبيعية والصناعة والطاقة والبنية الأساسية والبيئة، .7

 والمقترحات والمسائل المتعلقّة بـ:
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 الثروات الطبيعية، -

 الصناعة والطاقة والمناجم، -

 التجهيز والإسكان، -

  التهّيئة الترابية،  -

  التكنولوجيات الحديثة،  -

 .البيئة -

وتختصّ بالنظّر في المشاريع  سرة والصحة والشّؤون الاجتماعية،لجنة شؤون المرأة والأ .7

 : والمقترحات والمسائل المتعلقة بــــــــــــــ

 ،شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وشؤون ذوي الإعاقة -

  الرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية، -

  .الجنسية والحالة الشخصية -
 

لجنة الشباب والشّؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، وتختصّ بالنظّر في المشاريع . 01

 والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

 التربية والتعّليم،  -

 التكوين،  -

  البحث العلمي،  -

  الثقافة،  -

  الشباب والترّفيه والرياضة.  -

وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات  وشؤون القوات الحاملة للسلاح،لجنة تنظيم الإدارة . 00

 والمسائل المتعلقة بــ:

  التنظيم العام للإدارة، -

 اللامركزية الإدارية وتنظيم الجماعات المحلية، -

 .والدفاع والقوات الحاملة للسلاح الأمن -

وتختص بالنظر في  والقوانين الانتخابية،لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية . 01

 : المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ

  العمل البرلماني، -

 ،القوانين الانتخابية  -

 مشاريع تنقيح النظام الداّخلي وكيفية تطبيق أحكامه. -

 المسائل المتعلقة بالحصانة. وتكون جلساتها المتعلقة بالحصانة سرية. -

ـوكولة إليها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب تتولى القيام بكل الأعمال الم ،الانتخابيةاللجنة . 01

نصوص قانونية في إطار المهام الانتخابية المسندة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء في الهيئات 

 .الأخرىالدستورية المستقلة والمحكمة الدستورية وبعض الهيئات 

التصويت وإحصاء الأصوات، تتولى إحصاء الأصوات في جميع عمليات . لجنة مراقبة عمليات 01

    .الانتخاب على الأشخاص التي يجريها المجلس كما تتولى مراقبة عمليات التصويت برفع الأيدي
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  جديد(:) 77الفصل 

 .جنة أجلا للنظر في الأمور المحالة عليهايضبط مكتب المجلس بالتشاور مع مكتب اللّ 

لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويشترط في الطلب أن مكن ي  

 .يكون معللا

 

 جديد(:) 78الفصل 

خاصة وقتية يعهد لها مكتب المجلس المواضيع التي لا تدخل في  ايحدث مجلس نواب الشعب لجان

 اختصاصات باقي اللجان القارة.

 الوقتية التالية:كما يحدث وجوبا اللجان الخاصة 

خاصة للتدقيق الداخلي في صرف ميزانية المجلس: وتحدث هذه اللجنة سنويا وتضم تركيبتها  لجنة .1

ثلاث نواب أعضاء من المختصين في المجال يختارهم المكتب ويكون من ضمنهم وجوبا أحد 

 أعضاء المعارضة،
 

 .بعمليات الصرفيحق لهذه اللجنة الاطلاع على جميع الملفات والوثائق الخاصة 

ينشر مكتب المجلس نتائج التصرف المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع 

 .الإلكتروني للمجلس

لجنة خاصة للنظر في مبادرات تعديل الدستور: تتولى دراسة مبادرة تعديل الدستور وتخضع في  .2

تنحل بختم مشروع القانون اللجان القارة. عمالها الى الاحكام المتعلقة بأتكوينها وتركيبتها وتنظيم 

 .الدستوري أو عدم إقراره

 

 كل اللجان الوقتية الخاصة التي توجب النصوص القانونية احداثها. .3
 

 

 جديد(:) 70الفصل 

ويصادق  عضاء على الأقل إحداث لجان تحقيقيمكن لمجلس نواب الشعب وبطلب من ربع الأ          

 .الاعضاء لا يقل عدد الموافقين عن ثلثأن المجلس على إحداثها بأغلبية أعضائه الحاضرين على 

وتسند رئاسة اللجان المحدثة بموجب الفقرة الأولى من هذا الفصل بالتداول بين مختلف الكتل على 

ل في بداية ى ترتيب الكتكامل المدة النيابية من الكتلة الأكبر الى الكتلة الأصغر. ويعتمد في ذلك عل

كتاريخ مرجعي. ولا يمكن في كل الحالات اسناد الرئاسة الى الكتل المكونة لاحقا  الدورة العادية الاولى

 الا بعد استنفاذ كامل القائمة المرجعية.

  وتوزع باقي المسؤوليات بمكاتب هذه اللجان والعضوية بها وفق قاعدة التمثيل النسبي.       

 

 جديد(:) 77الفصل 

كون أغلبية أعضائها تة الحق في طلب تكوين لجنة تحقيق لأغلبية أعضاء المعارضة في كل سنة نيابي

وليس لمكتب  وتوزع باقي المسؤوليات بالمكتب وفق قاعدة التمثيل النسبي. وترؤسهامن المعارضة 

 .إنشاء تلك اللجنة، كما لا تعرض على مصادقة الجلسة العامة مبدإالمجلس أي سلطة تقديرية في 

 (:ةجديد أولى)فقرة  777الفصل 

عند اختتام أعمالها تقريرا ترفعه إلى و أشهر من تاريخ تكوينها ستةاه صأجل أق فيتعد كل لجنة تحقيق 

 .مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته
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 (:ةجديد أولى)فقرة  771الفصل 

أعضاء على الأقل أو  عشرةللمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من رئيس كتلة أو من 

  .ءوذلك بموافقة ثلاثة أخماس الأعضا أو ممثل عن رئاسة الجمهورية من عضو الحكومة
 جديد(:) 770الفصل 

 تكون:مكتب المجلس عند ضبط حصص التدخلات في الجلسة العامة أن  يراعي

 ثلاث دقائق لكل نائب حاضر عند تسجيل الحضور في الافتتاح الفعلي للجلسة. بحساب إمّا -

أو بتحديد وقت جملي لتدخلات النواب المنتمين إلى كتل تتوزع بينها بالتمثيل النسبي. وفي هذه الحالة   -

 . يكون لكل عضو غير منتم لكتلة سجّل حضوره في بداية الجلسة الحق في التدخل لثلاث دقائق لا أكثر

  .وي ترك لكل كتلة حرية تقسيم حصتها بين أعضائها

 تل قبل انعقاد الجلسة بقرار المكتب في الموضوع.ويتمّ إعلام رؤساء الك

 حق في التدخل خلال هذه الجلسة.الالحالات يفقد كل نائب لم يسجل حضوره كل وفي 
 

 جديد(:) 777الفصل 

 .تفتتح الجلسة العامّة بتلاوة جدول أعمالها

 . تعديل جدول الأعمالو أكثر اقتراح أو رئيس كتلة أولرئيس الجلسة 

قبل افتتاح الجلسة  التي يكون فيها الطلب صادرا عن رئيس كتلة او أكثر يشترط ان يتم تقديمهوفي الصورة 

 وفي صيغة كتابية.

من رؤساء الكتل فقط للتدخل حول مقترح التعديل المقدم قبل عرضه للمصادقة  اتعطى الكلمة لمن رغب فيه

 بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

قاط المدرجة في جدول الأعمال، يعلن رئيس الجلسة عن قرارات مكتب قبل الشروع في المداولة حول النّ   

المجلس المتعلقة بكيفية تنظيم الجلسة العامّة وبالوقت المخصّص للتدخلات حول النقّاط المدرجة في جدول 

 .الأعمال وعن جميع المسائل التي يجب إعلام الجلسة العامة بها
 (:ةجديد)فقرة اولى  778الفصل 

يتقرر من تنظيم للجلسة، ي سجّل الأعضاء الرّاغبون في التدخّل في النقّاش العام أسماءهم في بحسب ما 

مفتتح الجلسة العامة بتوجيه طلباتهم كتابيا إلى رئيس الجلسة مباشرة بالنسبة للأعضاء غير المنتمين إلى 

 .أو نائبه بالنسبة للأعضاء المنتمين إلى كتل كتل وعن طريق رئيس كل كتلة
 (: ثانية جديدة )فقرة 771فصل ال

 وفيما بين النواب غير المنتمين الى كتل.يمكن إحالة الحصص الزمنية بين أعضاء نفس الكتلة  
 )جديد(: 776الفصل 

 .اللجنة المعنية ومقرّرها كلمّا طلبوها ممثل جهة المبادرة ورئيستعطى الكلمة إلى 
 )جديد(: 770الفصل 

تكون الأولوية أثناء النقاش العام لمن يطلب الكلمة لإثارة نقطة نظام فيما له مساس بسير الجلسة، وتعطى له 

الكلمة فورا أو بعد انتهاء من كان بصدد التدخل وعليه أن يبينّ ما للمسألة التي يريد إثارتها من علاقة بفصل 

 .لا تسحب منه الكلمةوإ دقيقة واحدةمعين من النظام الداخلي لمدة لا تتجاوز 

 الكلمة الا مرة واحدة فقط في نفس الجلسة. يأخذولا يمكن للنائب أن 
 )جديد(: 777الفصل 

إذا رغب أحد النواب التحدث في أمر هام ومستعجل، فعليه أن يقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبينّ موضوع 

 لمدة لا تتجاوز ثلاث دقائق. الطلب، وعلى الرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة
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 جديد((:787الفصل 

قانون إلى مكتب اللجنة المعنية، في أجل أقصاه أربعة  و مقترحأ تقدمّ مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع 

أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويكون تقديم 

مقترحات التعديل من قبل خمسة أعضاء على الأقل، ولا يمكن لأي منهم المشاركة في تقديم أكثر من مقترح 

تعديلات في ذات الفصل. ويشترط في مقترح التعديل أن يكون في صيغة مضبوطة نص واحد يشمل كل ال

تودع  .ومكتوبة. ويحدد في ورقة المقترح من سيتناول الكلمة دفاعا عنه أو من ينوبه عند الاقتضاء

 مقترحات التعديل بمكتب الضبط المركزي مع نسخة الكترونية توجه الى الإدارة المعنية بمتابعة اللجنة. 
 

يتولى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر   

المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتنشر حصيلة مقترحات 

د أي مقترح تعديل. ولا التعديل على الموقع الالكتروني للمجلس. ويفتح أجل يومين لتقديم طلبات التدخل ض

يحق في هذه الحالة أن تتقدم الكتلة الواحدة بأكثر من طلب. ويتم تحديد من سيتولى التدخل في كل موضوع 

على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمنح الأولوية لمن لم يسبق تعيينه 

يد بالقرعة بينهم. وتجرى القرعة بينهم من قبل مكتب للتدخل في موضوع قبل ذلك، فإن تعددوا يتم التحد

الرئيس المكلف بشؤون التشريع. لا يتناول الكلمة حول موضوع التصويت إلا عضو  نائباللجنة وبحضور 

 .مساند وعضو معارض له ولا تتجاوز مدة أي تدخل ثلاث دقائق
 

القانون موضوع طلب استعجال نظر يقدر مكتب المجلس إما احترام الآجال  أو مقترحإذا كان مشروع   

أو اعتماد آجال مختصرة، فإن رأى اعتماد آجال مختصرة فيمكن في تلك الحالة تقديم  71المقررة بالفصل 

 .مقترحات التعديل حتى ختم النقاش العام

  .ة في تقديمه للأسبق منهمفي صورة تقديم أكثر من مقترح تعديل بنفس الصيغة تعطى الأولوي

  .فإن تغيبّ فالذي يليه الترتيب،حقّ سحب مقترح التعديل مخوّل لمن ورد اسمه أوّلا في ويبقى 

 بانقضاء الآجال المحددّة لتقديم مقترحات التعديل لا يجوز بعد ذلك تقديمها إلا من قبل ممثلّ جهة المبادرة،  

وت عرض  وطة ومكتوبة وتوزع على جميع النواب بالجلسةويجب أن تكون هذه المقترحات في صيغة مضب

 .التعديلات على التصويت دون نقاش هذه

 .يجري التصويت على مضمون التعديل بنفس الأغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله
 (:دجدي (787الفصل 

يعلن عن استكمال اعداده بإرسالية قصيرة  يتضمن كامل مداولات كلّ جلسة عامة وليأ يحرّر محضر

تصحيحه بناء على ثبوت عدم مطابقته ويوجه عبر البريد الالكتروني الى كافة النواب للاطلاع عليه وطلب 

ينشر بالرائد ويصبح المحضر نهائيا  جل أسبوع من تاريخ ارساله. وبانقضاء الاجلأوذلك في  للمداولات

 .الشعبالرسمي لمداولات مجلس نواب 
 (:دجدي (787الفصل 

 بهدف حفظ النظام بالجلسة العامة لرئيس الجلسة أن يتخذ الإجراءات التأديبية التالية:  
يذكّر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو تناول  بالنظام: التذكير .1

 .الكلمة بدون إذن من رئيس الجلسة

الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس  وجّه رئيستوجيه تنبيه: ي .8

 .الجلسة

: يتولى رئيس الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة التدخلحرمان من السحب الكلمة و .8

بمحضر  عليه من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه هوحرمان من كل نائبسحب الكلمة 
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و خطاب تحريضي يدعو الى العنف والكراهية أو تهديد صدر منه شتم أو ثلب أ إذا الجلسة

 و لرئيس الجلسة.أو تصرفات مهينة للمجلس س أء المجلنحو عضو أو أكثر من أعضا
 

وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس    

أثناء جلسة  و التهديد بهماااو المعنوي  الماديّأو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف وتعطيل اشغاله 

، لرئيس الجلسة ان يأمر النائب المخالف بالخروج من قاعة الجلسات العامة الى نهاية الجلسة امةـــع

 ولا تعطى الكلمة للتعقيب على هذا الاجراء.
شغالها لمدة لا اوفي صورة عدم امتثال النائب لقرار الخروج من القاعة، لرئيس الجلسة تعليق  .1

ي وسيلة تترك اثرا لاجتماع فوري أدعى النائب المعني ورئيس كتلته بتتجاوز نصف ساعة وي  

 :لمجلس الذي يمكنه اتخاذ الإجراء التاليلمكتب ا

مواصلة الجلسة والدعوة الى الحضور باجتماع مكتب لاحق لاتخاذ احدى  الحرمان من -

 .مكرر 131العقوبات المنصوص عليها بالفصل 

 لرئيس الجلسة ان يؤجلها الى موعد لاحق. ،الجلسة ثناءأاستمر الاخلال بالنظام  فاذا

 )جديد(: 788الفصل 

ل انعقادها عطّ ن ي  أإذا اعتلى أحد النواب او أكثر منصة الرئاسة أثناء سير الجلسة العامة بما من شانه  

التصويت، لمدة ثلاث جلسات حرمانه من أخذ الكلمة، دون منعه من أو يعرقل سيرها العادي يتم 

 متتالية.

 

 (:دجديـ (786الفصل 

لا يجوز لنفس جهة المبادرة التشريعية إعادة تقديم مبادرة تشريعية تمّ رفضها من الجلسة العامة إلا بعد 

 مضيّ ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض. ويعتبر جميع النواب نفس جهة المبادرة في هذا الصدد.

 :(دــجدي (787الفصل 

متى كانت الجمهورية  والى رئاسةيوجّه رئيس المجلس جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس والحكومة 

بأي وسيلة تترك أثرا وذلك قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد الجلسة العامة. تمثل جهة المبادرة 

 .ساعة 84اختصار الأجل إلى  استعجال النظرويمكن في حالات 

 جديد(: (717الفصل 

 

التقدمّ بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة الشعب على الأقل مجلس نواب  لثلث اعضاءيمكن 

محتوى اللائحة  يتعلقلا أن  حول موضوع وحيد علىسياسي العامة للمجلس بهدف إعلان موقف 

وان لا يتعارض مع احكام الدستور وان لا يتعلق بمجال  بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي

وجوبا تفويضا لثلاث نواب من الممضين عليها للدفاع عنها واتخاذ  ةوتتضمن هذه اللائح .التشريع

 بشأنها.جميع قرارات التعديل 

 .يتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا  

ا لحضور اجتماع رؤساء الكتل لإبداء الراي بخصوص مويمكن لكل من الجهتين ارسال ممثلين عنه

 اللائحة المعروضة.
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من تاريخ تقديمها وذلك للنظر في  يعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع  

إمكانية تعديلها، وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المرور باللجان في أجل لا 

 .من تاريخ تقديمهان يتجاوز شهرا 

 .ولا تقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من قبل النواب إلا بموافقة أصحاب المبادرة  

 العامة على مشروع اللائحة بالأغلبية المطلقة لأعضائها. تصادق الجلسة      

 .وتنشر اللوائح المصادق عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية     

 جديد(:) 718الفصل 

للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة ه يدعو رئيس المجلس مكتب     

يكون طلب منح الثقة موجّها من رئيس  للحكومة أو لعضو من الحكومة.للتصويت على منح الثقة 

ويتولى  أكثر.من رئيس الحكومة إذا تعلق بعضو من الحكومة أو وبالحكومة، الجمهورية إذا تعلق 

 .المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب

 

 جديدة(: أولىفقرة  (718الفصل 

 

افتتاح الجلسة المخصصة ثلاثة أيام من قبل عبر بريدهم الالكتروني والمجلس  لأعضاء يرسل

للتصويت على منح الثقة للحكومة ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا 

 .بأعضائها

 جديدة(: أولىفقرة  (711الفصل 

افتتاح الجلسة المتعلقة بالتصويت ثلاثة أيام من قبل عبر بريدهم الالكتروني والمجلس  لأعضاء يرسل

على منح الثقة لعضو من الحكومة ملف يتضمن بيانا مختصرا حول سبب التحوير وتعريفا موجزا 

 .بعضو الحكومة المقترح

 

 

 جديد(: (711الفصل 

 

عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب بأسئلة و لكل عضو أو أكثر التقدم إلى أعضاء من الحكومة 

ودقيقة ولا تتضمن معطيات شخصية طبقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات  كتابية في صيغة موجزة

 سؤالا كتابيا كعدد أقصى لكل عضو خلال الدورة العادية الواحدة.  55الشخصية وذلك في حدود 

 لدى مكتب الضبط المركزي. الكترونياتودع الأسئلة الكتابية 

الكتابي، بعد التثبت من احترام الشروط الشكلية المضمنة بالفقرة الأولى يحيل مكتب المجلس السؤال   

من تلقيه. وللمكتب أن يكلف أحد  خمس عشرة يوماالحكومة في أجل أقصاه  من هذا الفصل، على

 .أعضائه بمتابعة هذه المهمة

عشرة س خمفي أجل أقصاه  في صيغة الكترونية يتعين على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب  

م رئيس المجلس نسخة من الجواب إلى العضو المعني ويأذن بنشر سلّ تلقيها السؤال. ي  تاريخ من  يوما

السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب وعلى الموقع 

 .الالكتروني للمجلس

 ها.احالتمكن لأي عضو تقدمّ بأسئلة كتابية أن يسحبها قبل وي    
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على الموقع الالكتروني ب عنها الحكومة بنشرها يويأذن رئيس المجلس بالإعلان عن الأسئلة التي تج

 .للمجلس

 

 جديد(: (716الفصل 

 إلى كتابيا إعلاما يوجّه أن على الحكومة لأعضاء شفاهية بأسئلة عامة جلسة خلال يتقدمّ أن عضو لكلّ 

وتحديد من ينوبه في صورة  بالإجابة المعني الحكومة وعضو أسئلته موضوع فيه بينّي   المجلس رئيس

تعذر الحضور في الجلسة المبرمجة لطرح السؤال، وذلك في حدود عشر أسئلة شفاهية كعدد أقصى 

 لكل عضو خلال الدورة العادية الواحدة. 

 تكون أن على عنها للإجابة المخصّصة العامة الجلسة وموعد الأسئلة بمواضيع الحكومة إعلام ويتمّ   

 شهر. أقصاه أجل في

بصفة  سبوع ولهأيوم اثنين من كل  لالشفاهية كيحدد مكتب المجلس جلسات عامة مخصصة للأسئلة 

 استثنائية إمكانية برمجتها في جلسات عامة أخرى.

 دقائق. 7النائب عرض سؤاله في مدة لا تتجاوز  يتولى

 دقائق. 7ويتولى عضو الحكومة تقديم جوابه في نفس الجلسة ولمدة لا تتجاوز 

 دقائق. 3الحق في التعقيب مرة واحدة ولمدة لا تتجاوز  وللنائب فقط

 العامة.سحب او إضافة سؤال شفاهي بعد برمجته بالجلسة يمكن لأي عضو لا و

و تغيب من ينوبه أكما يمنع كل عضو من توجيه سؤال شفاهي لباقي الدورة العادية في صورة تغيبه 

 لطرح السؤال. 

 جديد(: (710الفصل 

للحوار مع أعضاء الحكومة حول التوجهات العامّة والسياسات دورية خصّص المجلس جلسة ي  

أغلبية أعضاء من  ا دعت الحاجة بطلب من المكتب أو كلّ شهر وكلمّ من أول يوم سبتالقطاعية 

 .المجلس

، ثمّ يتولىّ الإجابة عن أسئلة ن رغب في ذلكإ قدمّه عضو الحكومةفتتح جلسات الحوار بعرض ي  ت  

 .الأعضاء تباعا وله حقّ طلب إمهاله لإعداد الردود

وفي صورة عدم الإجابة على كل الأسئلة الموجهة من النواب خلال الجلسة المخصصة للحوارـ فان    

ن في ضمّ لى رئيس المجلس وت  إأعضاء الحكومة المعنيين مدعوون الى تقديم إجابات كتابية ترسل 

 مداولات الجلسة العامة قبل جلسة الحوار الدورية التالية. 

 

 )فقرة رابعة جديدة(: 717الفصل 

تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال 

كومة من حمكّن رئيس الالكلمة لرئيس الجمهورية مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس ثمّ ي  

 الجمهورية.الكلمة إذا طلبها وتحال على إثر ذلك الكلمة لرئيس 

 

 )جديد(: 717الفصل 

  يضبط مكتب المجلس جلسات عامة سنوية للحوار خاصة مع الهيئات التالية: 



  

22 
 

 الانتخابات، هيئة -
 الاتصال السمعي البصري، هيئة -

 حقوق الإنسان، هيئة -

 التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، هيئة -

 وكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،ــــــــــالح هيئة -

 الى المعلومة،هيئة النفاذ  -

 الوطنية للوقاية من التعذيب، الهيئة -

  .الأعلى للقضاء المجلس -

حدى الهيئات المستقلة إو لثلث أعضاء المجلس الدعوة لجلسة حوار مع أمكن لمكتب المجلس كما ي    

 الاخرى.

حدد مكتب المجلس مواعيد تلك الجلسات العامة على أن تكون جلسة الحوار مع المجلس الأعلى وي    

وطنية في أجل  انتخاباتإثر كل  الانتخاباتللقضاء في مفتتح كل سنة قضائية، وجلسة الحوار مع هيئة 

 النهائية.لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج 

 

 )جديد(: 768الفصل 

مثلّ المجلس في الهيئات والمجالس الوطنيةّ والعربية والدولية مع الحرص المكتب في تعيين من ي   يبت

 .ومن غير المنتمين بما يعكس حجمهاالكتل على إشراك أعضاء من مختلف 

يتولىّ رئيس المجلس إعلام الجلسة العامّة بالتعّيينات التي تمّ إقرارها ويعلم بها الجهات المعنية خارج 

 .المجلس

عدّ تقريرا دورياّ عن مثلّ المجلس في إحدى الهيئات والمجالس المذكورة أن ي  يجب على كلّ عضو ي  

وينشر بالموقع  نشاطه في هذه الهيئة يوافي به مكتب المجلس في أجل أسبوعين من إنجاز مهمته

وفي صورة عدم  .عتمد نفس الإجراءات عندما يتعلق الأمر بالوفود البرلمانية. وت  الرسمي للمجلس

نفا لتقديم التقرير فانه يمنع من المشاركة العرضية في آاحترام العضو المعني للآجال المشار اليها 

 علام الجلسة العامة.إالوفود البرلمانية مع 

 (: ةجديد أخيرة فقرة) 761الفصل 

 

قائمات مجموعات الصّداقة وبتركيبة مكاتبها وبكلّ ما يطرأ عليها من  بنشررئيس المجلس  يأذن

عند استقباله لوفد ، رئيس المجلس كما يدعو .للمجلس يتغييرات وجميع أنشطتها بالموقع الالكترون

 مجموعة أو مجموعات الصداقة المعنية للحضور. مكتب ،برلماني أجنبي

 

النظام الداخلي من  115و 22و 25و 24و 25و 74و 22و 41و 12و 5ول تلغى أحكام الفص :5 الفصل
 لمجلس نواب الشعب.

بعد  تدرج الأولضاف الى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فقرة جديدة الى الفصل ي :1 الفصل
 أخيرةومطة  52لفصل جديدة الى ا أخيرةومطة  (مكرر) 52و (مكرر) 57 الفصولو  الأولىالفقرة 

( وفقرة مكرر) 21و( مكرر) 85ل وفصالو  85لفصل جديدة الى ا أخيرةوفقرة  21لفصل جديدة الى ا
يدرج في بداية القسم الرابع المتعلق بالنصاب  )مكرر( 154فصل الو  132فصل رابعة جديدة الى ال
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لفقرة ومطة رابعة جديدة الى ا 152للفصل  0لنقطة الى ا أخيرةومطة  والتصويت في الجلسة العامة
 ما يلي نصها:ك )مكرر( 114)مكرر( و 111 والفصول 157لفصل ل الأولى

 (:ةجديد)فقرة  الأولالفصل    

 .لمجلس نواب الشعب ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة 

 مكرر:  27الفصل  

 يلتزم النواب بالقيم والمبادئ المنصوص عليها بالدستور وبتطبيق أحكام هذا النظام الداخلي. 

كما يلتزم النواب بالحفاظ على أسرار أمن الدولة التي يطلعون عليها وبالإفصاح عن كل تعامل مع 

 المنظمات والجمعيات الدولية خارج أطر التعاون والشراكة الرسمية مع مجلس نواب الشعب.

 ويلتزمون بمعايير النزاهة وإيثار الصالح العام والاحترام المتبادل.

 ووضع حد لكل حالات تضارب المصالح مع مهامهم.يعمل النواب على تجنب 

ويحافظ النواب على هيبة المجلس وعلى الأمن والنظام داخله ويمتنعون عن كل فعل أو قول يمسّ من 

 سمعته ومن حسن سير أعماله.

 ويتعينّ على النواب عدم رفع لافتات أو رايات أو صور تحت قبة البرلمان.

 مكرر: 22الفصل 

أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو لا يمكن إجراء 

 محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية.

 (:ةجديد)مـــطة أخيرة  56الفصل 

 مخالفة احكامه.والمنصوص عليها بهذا النظام الداخلي والناتجة عن  المستوجبة اتخاذ الإجراءات -
 

 :جديدة( مــــطةّ أخيرة) 67الفصل 

 )جديد( من النظام الداخلي. 5الاحكام الاستثنائية طبقا للفصل  اتخاذ -

 

 (:ةجديد)فقرة أخيرة  85الفصل 

أن  المجلس،قانون وقبل إحالة تقريرها إلى مكتب أو مقترح مناقشة مشروع  إنهاءوز للجنة بعد يج  

الصيغة المعدلة من قبلها لنص المشروع أو المقترح الى الكتل البرلمانية وغير المنتمين تتولى إحالة 

جتمع اللجنة بحضور تو .الإحالةمن تاريخ  أيام أربعةلتقديم مقترحاتهم بشأنها كتابيا في أجل لا يتجاوز 

بمقترحات كتابية من يمثلهم وممثل عن غير المنتمين ممن تقدموا ممثل جهة المبادرة ورؤساء الكتل أو 

ن مضمون دوّ يفي مقترحات التعديل والتوافق بشأنها. و ممضى عليها من قبل خمسة أعضاء للنظر

 الاجتماعات ونتائجها صلب تقرير اللجنة.
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 (:)مكرر 71الفصل 

تقارير في نهاية كل دورة نيابية تضمن فيها نتائج أشغالها  القارة، في إطار مهامها الرقابية، عد اللجانت  

وتستثنى من  لمناقشته.وتوصياتها ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة 

 .الأصواتذلك اللجنة الانتخابية ولجنة مراقبة عمليات التصويت واحصاء 

المسائل التي تدخل في مجال اختصاصها على اللجان أن تطلب عرض إحدى هذه مكن لأي من وي    

 .الجلسة العامة ويبت مكتب المجلس في الطلب

 مكرر: 77الفصل 

 عند تلقي مجلس نواب الشعب مشروع قانون سبق التصويت عليه وذلك إثر قرار بعدم الدستورية فإنه:

  بعدم دستورية كامل المشروع فإن ذلك ينهي النظر فيه، كان القرار إذا. 1

إذا كان القرار بعدم دستورية جزء منه مع إمكانية ختم المشروع دون ذلك الجزء فإن ذلك ينهي . 2

 النظر في الجزء المقرر عدم دستوريته.

إذا كان عدم الدستورية منصبا على جزء من المشروع فإنه يعرض مجددا على نفس اللجنة القارة . 3

دستوريتها  مالمقرر عدما التخلي عنه أو إقرار صيغة جديدة للأحكام االتي نظرت فيه سابقا والتي تقرر 

  وفي الحالتين تحيل اللجنة للجلسة العامة تقريرا في أعمالها.

إذا قررت اللجنة التخلي عن المشروع فإنه يعامل كمشروع قانون رفضته اللجنة وفق مقتضيات أ. 

  من هذا النظام الداخلي. 121الفصل 

  لجنة صيغة جديدة فإنها تعامل معاملة مشروع قانون محال من اللجنة.إذا قدمت الب. 

ولا يمكن أن يطال التدخل من اللجنة أو الجلسة العامة غير الأحكام المقرر عدم دستوريتها إلا إذا كان 

ذلك متحتمّا بعد إقرار الصيغة الجديدة لتلك الأحكام. ولا يمكن أن يقترح التعديل الذي يطال غير 

 .المبادرة ام المقرر عدم دستوريتها إلا من جهةالأحك

 2510لسنة  05وتراعى الأحكام التشريعية الخاصة بقانون المالية الواردة في القانون الأساسي عدد 

 .المتعلق بالمحكمة الدستورية 2510ديسمبر  3المؤرخ في 

 (:ةجديد)فقرة رابعة  777الفصل 

توفرّ النصاب متى كانت جلسة غير مخصّصة لأي  ولا يتوقفّ افتتاح الجلسة في موعدها على

 تصويت.

 (:مكرر) 781الفصل 

 عند احتساب النصاب والأغلبياّت المطلوبة. في المجلس يراعى كلّ شغور حاصل

  (7النقطة طة أخيرة جديدة من ــ)م 786لفصل ا

 .البتّ في قرار إرسال قوات تونسية إلى الخارج -

 :(جديدة مطة رابعة) 780الفصل 

 0التصويت عن بعد إذا ما تم اقراره في إطار الاحكام الاستثنائية المنصــوص عليها بالفــصل  رابعا:

 )جديد( من هذا النظام الداخلي.
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 (:رمكر (787الفصل 

)جديد( يجتمع مكتب المجلس  131في صورة استنفاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 

 الجلسة، اتخاذ العقوبات التالية:باقتراح من رئيس الذي يمكنه، 

تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات  أن لاحرمان من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على ال -

 متتالية.

 الحرمان من المشاركة في الوفود الرسمية لتمثيل المجلس داخليا وخارجيا الى نهاية الدورة. -

 منحة استرجاع المصاريف. بالمائة من قيمة 55الى  25عقوبة مالية تتراوح بين  -

 وفي صور العود، يتم الجمع بين أكثر من عقوبة.  

  .يتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه

الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه  اتوللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوب  

 .وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا

 

 )مكرر(:781الفصل 

يمكن لمكتب المجلس ان يعاين كل شغب وفوضى واخلال بالنظام بما من شأنه ان يعرقل السير  

العادي لهياكل المجلس ويدعو المعنيين به للتنبيه عليهم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، فان لم يلتزموا فله 

 اتخاذ اجراء بمنعهم من الدخول الى مقر المجلس.  

الى " الاحكام العامة"  تسميتهمن النظام الداخلي بعد تغيير  الأولهيكلة الباب  تعاد: 4فصل ال
والمالية لمجلس نواب الشعب" وإلغاء التقسيم المعتمد به  الإداريةوضا عن عبارة " الاستقلالية ـــــع

 وتعويضه بتقسيم جديد لتصبح هيكلة الباب الأول على النحو التــــالي: 
 

 الاحكام العامة.: الأولالباب 

 ،1و الأولوالمالية لمجلس نواب الشعب: ويُدرج به الفصلان  الإدارية: الاستقلالية الأولالعنوان 

 )جديد(،4العنوان الثاني: تنظيم التبادل الالكتروني للمعطيات والعمل عن بعد، ويدرج به الفصل 

 5درج به الفصل ــــــــــــــالاستثنائية، ويالعنوان الثالث: ضمان استمرارية عمل المجلس خلال الظروف 
 )جديد(.

درج ـــــيتم تغيير تسمية القسم الثالث " اللجان الخاصة" الى "اللجان الخاصة الوقتية" وي :5فصل ال
 مع مراعاة في ذلك حذف التبويب المعتمد في هذا القسم.  )جديد( 21به الفصل 
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 : 2 لــــــــالفص

 تدخل هذه الاحكام حيّز النفاذ وذلك على النحو التالي: 
 

التعديلات المتعلقة بأحكام الابواب الأول والثاني والثالث والرابع حيز النفاذ بداية من تاريخ  تدخل .1
 المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب.

 

بداية  النفاذ الشعب حيزتدخل التعديلات المتعلقة بأحكام الباب الخامس المتعلق بكتل مجلس نواب  .5
 من مفتتح الدورة البرلمانية العادية اللاحقة.

 

بالنسبة للباب السادس المتعلق بهياكل المجلس، تدخل التعديلات المتعلقة بأحكامه على النحو  .1
 التالي: 

 
تدخل التعديلات المتعلقة بأحكامه حيز النفاذ بداية من مفتتح الدورة البرلمانية  العنوان الاول: -

)جديد( اللّذين يدخلان حيز النفاذ بداية من  47)جديد( و 41العادية اللاحقة، باستثناء الفصلين 
 تاريخ المصادقة عليهما من مجلس نواب الشعب.

العنوان الثاني: تدخل التعديلات المتعلقة بأحكامه حيز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليها من  -
 مجلس نواب الشعب.

 

: تدخل التعديلات المتعلقة بأحكامه حيز النفاذ بداية من مفتتح الدورة البرلمانية العنوان الثالث -
 52)جديد( و 58والفصلين  52خيرة )جديدة( من الفصل حكام الـمطّة الأأالعادية اللاحقة باستثناء 

 )جديد( التي تدخل حيز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب.
 

الرابع: تدخل التعديلات المتعلقة بأحكامه حيز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليها من العنوان   -
)جديد( المتعلقة بضبط تركيبة ندوة  23مجلس نواب الشعب باستثناء الفقرة الثالثة من الفصل 

 الرؤساء التي تدخل حيز النفاذ بداية من مفتتح الدورة البرلمانية العادية اللاحقة.

الخامس: تدخل التعديلات المتعلقة بأحكامه حيز النفاذ بداية من مفتتح الدورة البرلمانية العنوان  -
 العادية اللاحقة.

العنوان السادس: تدخل التعديلات المتعلقة بأحكامه حيز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليها  -
التي تدخل حيز النفاذ بداية  135من الفصل  ب الشعب باستثناء الفقرة الاولى جديدةمن مجلس نوا

 من مفتتح الدورة البرلمانية العادية اللاحقة.

تدخل التعديلات المتعلقة بأحكام الابواب السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني  .4
 عشر حيز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب.

 التعديلات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.ويتم نشر هذه 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظام الداخلي لمجلس نواب الشعبجدول في متابعة تعديلات 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 النص الأصلي اللجنة قرار   التعديلات

 

من دستور الجمهورية  25بعد الاطلاع على مقتضيات الفصل 

 مجلس صادقالفقرة الثانية منه،  أحكامالتونسية ولا سيما 

الداخلي الذي يضبط  نواب الشعب على تنقيح واتمام نظامه

ى م وعلويكون حجة عليه مومجالات تدخله المجلس والنواب عمل

 الكافة بداية من تاريخ دخوله حيز النفاذ.

من دستور الجمهورية التونسية  25د الاطلاع على الفصل بع 

وخاصة الفقرة الثانية منه، صادق مجلس نواب الشعب في 

على نظامه  5102فيفري  5جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 

 الداخلي الآتي نصه:

  

تم إقرار تغيير تسميته الى أحكام عامة مع 

 تغيير هيكلته

 عناوين 3ليشمل 

الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الباب الأول: 

 الشعب

يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية الفصل الأول: 

 .والمالية في إطار ميزانية الدولة

نواب الشعب ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية  لمجلس

 .لةالعامة للدو 
ة واستمراريتنظم إدارة المجلس وفقا لمبادئ الحياد والمساواة 

 .المرفق العام

تعمل إدارة المجلس لخدمة الصالح العام وفق قواعد الشفافية 

 .والنزاهة والنجاعة والمساءلة

 

 

المحافظة على هذا الفصل مع إضافة فقرة 

 جديدة له أدرجت بعد الفقرة الاولى

يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية الفصل الأول: 

 .ميزانية الدولةوالمالية في إطار 

تنظم إدارة المجلس وفقا لمبادئ الحياد والمساواة واستمرارية 

 .المرفق العام

تعمل إدارة المجلس لخدمة الصالح العام وفق قواعد الشفافية 

 .والنزاهة والنجاعة والمساءلة

ـــــرار   ـــ ـــ ــ ـــ م : 2الفصل  الغائهتم إقــ
ّ
بمقتضاه يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا ينظ

 .الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس

ـــــذفه مع تغيير تسميته   العنوان الأول: التنظيم الإداري  تم حـ

 
 

 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالنظام : 3الفصل 

يات وفقا لخصوصالأساس ي العام للوظيفة العمومية البرلمانية 

 .المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري بالمجلس

يضبط مكتب المجلس الأنظمة الأساسية الخاصة لمختلف 

 .الأسلاك التابعة له والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية

وتسند الخطط الوظيفية بمقتض ى قرار من رئيس المجلس وفقا 

  .ارية المفعول لمقتضيات التراتيب القانونية س

 العنوان الثاني: التنظيم المالي مع تغيير تسميته الغائهتم  

 )جديد(: 4الفصل 

تعمل إدارة مجلس نواب الشعب على تركيز منظومات للتبادل 

شريع لتاطبقا لأحكام  الالكتروني للمعطيات وللعمل عن بعد

المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والنفاذ إلى المعلومة 

 .والسلامة المعلوماتية

بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب بعد أخذ رأي ضبط ت

القواعد المنظمة للتبادل الإلكتروني  مكتب المجلس

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

ميزانية مستقلة تدرج ضمن لمجلس نواب الشعب : 4الفصل 

 .الميزانية العامة للدولة



 

  

بين  وفيما ه وأعضاء مجلس نواب الشعبللمعطيات بين هياكل

 ه. هياكل

 )جديد(: 5الفصل 

يمكن لمجلس نواب الشعب في الظروف الاستثنائية التي يتعذر 

معها القيام بمهامه بصفة عادية أن يتخذ أحكاما استثنائية 

 وذلك بهدف ضمان استمرارية عمله. 

ه ندوة ذيتم تفعيل هذه الأحكام الاستثنائية بموجب قرار تتخ

الرؤساء بأغلبية ثلثي أعضاءها الحاضرين ولمدة أقصاها شهر 

 قابلة للتجديد وفق نفس الأغلبية المطلوبة. 

 كما يمكن أن تتضمن هذه الأحكام الاستثنائية بالخصوص:

 ،عن بعدهياكل المجلس  اجتماعاتإمكانية تنظيم  -

إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات  -

ل ك الشخص ي لختيار لا وبما يسمح بالجزم باالإلكترونية، 

 ،مصوت

ضبط إجراءات خصوصية لعمل مختلف هياكل  -

 المجلس. 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

يضبط القانون المتعلق بالاستقلالية الإدارية : 5الفصل 

والمالية لمجلس نواب الشعب آليات الرقابة على تنفيذ ميزانية 

 .المجلس وهياكلها

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته  

 الاصلية

 الباب الثاني: تنظيم افتتاح أشغال مجلس نواب الشعب

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته  

 الاصلية

 العنوان الأول: الجلسة الافتتاحية

  

 

 

 

 

 

 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الأصلية

يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال : 6الفصل 

شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن 

تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب 

في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية 

 .للانتخابات التشريعية

من بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس وفي صورة تزا

نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة 

 .للحكومة

ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية 

بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث 

 .أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد

 )جديد(: 7فصل ال

 تعقد الجلسة الافتتاحية بدعوة من رئيس المجلس المتخلي

ر من ينوبه.
ّ
 وإن تعذ

ويعتبر التصريح بالمكاسب والمصالح شرطا للمباشرة بالنسبة 

 لأعضاء مجلس نواب الشعب.

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

من رئيس المجلس تعقد الجلسة الافتتاحية بدعوة : 7الفصل 

 .المتخلي



 

  

 )جديد(: 8الفصل 

ر أحد نائبيه يفتتح رئيس المجلس المتخلي 
ّ
، لسةالجوإن تعذ

ا  وله أن يلقي كلمة،
ّ
ثمّ يحيل رئاستها إلى أكبر الأعضاء سن

 .وأصغرهن. وتتوقف عند ذلك الجلسة بمساعدة أصغرهم

تستأنف الجلسة أشغالها مباشرة بعد الحصة التمهيدية 

ا ومساعديه الذين يؤدون اليمين  أكبربرئاسة 
ّ
الأعضاء سن

  :التالية

أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم "

 ."بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس

ثمّ يتلو رئيس الجلسة أو أحد مساعديه أسماء الأعضاء 

ة 
ّ
المنتخبين نهائيا بناء على قرار الهيئة العليا المستقل

تائج النّهائية للانتخابات للانتخ
ّ
ابات المتعلق بالتصريح بالن

 .التشريعية

ويؤدي بقية الأعضاء اليمين بصورة جماعية ترديدا لما 

 .يتلوه رئيس الجلسة

وعلى العضو المتغيّب أداء اليمين فرديا في أوّل جلسة عامة 

يحضرها. وتضمّن بمداولات المجلس قائمة النواب الذين أدوا 

 اليمين.

 ويعتبر أداء اليمين شرطا للمباشرة.

 

 

 

 

 

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

يفتتح رئيس المجلس المتخلي الجلسة ثمّ يحيل : 8الفصل 

رئاستها إلى أكبر الأعضاء سنّا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنّا. 

 .وتتوقف عند ذلك الجلسة

ة عد الحصة التمهيدية برئاستستأنف الجلسة أشغالها مباشرة ب

  : أكبر الأعضاء سنّا ومساعديه الذين يؤدون اليمين التالية

أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام "

 ."الدستور وبالولاء التام لتونس

ثمّ يتلو رئيس الجلسة أو أحد مساعديه أسماء الأعضاء 

ة للا المنتخبين نهائيا بناء على قرار اله
ّ
نتخابات يئة العليا المستقل

 .المتعلق بالتصريح بالنّتائج النّهائية للانتخابات التشريعية

ويؤدي بقية الأعضاء اليمين بصورة جماعية ترديدا لما يتلوه 

 .رئيس الجلسة

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

ة المدة النيابييكوّن المجلس في هذه الجلسة ولكامل : 9الفصل 

لجنة لمراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات تتركب من 

سبعة أعضاء مع مراعاة التمثيل النسبي للأحزاب والائتلافات 

  .حسب نتيجة الانتخابات

 )جديد(: 10الفصل 

ح لمنصب رئيس 
ّ

يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترش

المجلس ولمنصب النائب الأول ولمنصب النائب الثاني ويتلقى 

حات 
ّ

 .في نفس الجلسة ويعلن عنهاتباعا الترش

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

ح لمنصب : 10الفصل 
ّ

يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترش

لمجلس ولمنصب النائب الأول ولمنصب النائب الثاني رئيس ا

حات في نفس الجلسة ويعلن عنها
ّ

 .ويتلقى الترش

 )جديد(: 11الفصل 

يُنتخب رئيس مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضاء 

 .المجلس

في صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية يجرى اقتراع ثان بين 

حين المحرزين على أكثر 
ّ

عدد من الأصوات في الاقتراع المترش

 .الأوّل 

ح المتحصّل على 
ّ

ويصبح رئيسا للمجلس في الدور الثاني المترش

 لا تقلّ عن ثلث الأعضاء.  أغلبية الأصوات على أن

 

 

 

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

يُنتخب رئيس مجلس نواب الشعب بالأغلبية : 11الفصل 

 .المطلقة لأعضاء المجلس

الحصول على هذه الأغلبية يجرى اقتراع ثان بين في صورة عدم 

حين المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الاقتراع 
ّ

المترش

 .الأوّل 

ح الأكبر سنا، فإن انتفى 
ّ

وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح المترش

 .فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز

 .ويعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز



 

  

حالمرأة من رجّح توفي صورة تساوي الأصوات 
ّ

 ين ثمّ المترش

الأكبر سنا، فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة 

 .لتحديد الفائز

 .ويعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز

  
 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

ى المجلس بعد ذلك وفي نفس الجلسة انتخاب : 12الفصل 
ّ
يتول

ريقة المعتمدة في 
ّ
النائب الأوّل للرئيس ثمّ نائبه الثاني بنفس الط

 .انتخاب رئيس المجلس

 )جديد(: 13الفصل 

يابية لمدة ن والثاني الأول  يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه

 .كاملة أو لما تبقى من المدة النيابية

وتعقد جلسة انتخابية عند كل شغور في منصب رئيس المجلس 

وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر نائبيه الأول أو الثاني أو أحد 

 .يوما من تاريخ معاينة الشغور 

 

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لمدة نيابية كاملة  يتم: 13الفصل 

 .أو لما تبقى من المدة النيابية

وتعقد جلسة انتخابية عند كل شغور في منصب رئيس المجلس 

أو أحد نائبيه وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ 

 .معاينة الشغور 

 )جديد(: 14الفصل 

 والثاني الأول  اكتمال انتخاب رئيس المجلس ونائبيه فور  

ف الجلسة
ّ
 .تتوق

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

ف  ـ :14الفصل 
ّ
فور اكتمال انتخاب رئيس المجلس ونائبيه تتوق

 .الجلسة

 )جديد(: 15الفصل 

تستأنف الجلسة العامّة أشغالها برئاسة رئيس مجلس نواب 

ول للنظر في مشروع جد والثاني الأول  الشعب وبمساعدة نائبيه

 .أعمالها المضبوط سلفا

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

ـ تستأنف الجلسة العامّة أشغالها برئاسة رئيس :15الفصل 

مجلس نواب الشعب وبمساعدة نائبيه للنظر في مشروع جدول 

 .أعمالها المضبوط سلفا

غته في صيلم يشمله التعديل والإبقاء عليه  

 الاصلية

 العنوان الثاني: سير عمليات الانتخاب

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته  

 الاصلية

 .الانتخاب بالاقتراع السرّي  يتمّ  :61ل لفصا 

 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

تجرى جميع عمليات الانتخاب التي تتمّ في المجلس  :61الفصل 

كل تحمل ختم على 
ّ
أوراق خاصّة وباستعمال ظروف موحّدة الش

 .المجلس

 
لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

لا تدخل الأوراق البيضاء أو الأوراق الملغاة في  :68الفصل 

 احتساب الأغلبية المطلوبة في أي عملية انتخاب



 

  

 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

 تعتبر ملغاة: :61الفصل 

 ـ كل ورقة اقتراع من غير الأوراق المخصّصة للغرض،

رف المختوم،
ّ
 ـ كل ورقة اقتراع غير موضوعة في الظ

 تعرّف بعضو المجلس، علاماتـ كل ورقة اقتراع تحمل 

ح للمسؤولية 
ّ

ـ كل ورقة اقتراع تحمل اسم شخص غير مترش

 موضوع الاقتراع،

ر من خلالها تبيّن اختيار الناخب،ـ كل ورقة 
ّ
 اقتراع يتعذ

كل ورقة اقتراع تتضمن أكثر من المطلوب في عملية الانتخاب ـ 

 .المعنية

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته  

 الاصلية

 الباب الثالث: العضويّة

 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

بمجلس نواب الشعب نائب عن الشعب كلّ عضو :  20الفصل 

بأكمله بداية من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات 

التشريعية. ويصبح العضو المنتمي إلى الوظيفة العمومية في 

حالة عدم مباشرة خاصة وفق مقتضيات الفقرة الأولى من 

المؤرخ في  5102لسنة  01من القانون الأساس ي عدد  83الفصل 

 .والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء 5102ماي  51

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

 

 يؤدي العضو الجديد في أول جلسة عامة :21الفصل 

 3تنعقد بعد التحاقه بالمجلس اليمين المنصوص عليها بالفصل  

 .من هذا النظام الداخلي

 
لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

 على علاوةيخصص المجلس منحا شهرية لأعضائه  :22الفصل 

تعويض المصاريف المتعلقة بأداء مهامهم النيابية، ويتمّ 

 .ضبطها بقرار من رئيس المجلس
 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

يتولى مكتب المجلس التنسيق مع الحكومة لتوفير : 23الفصل 

والوسائل اللازمة لتيسير أداء أعضاء المجلس الفضاءات 

 .لمهامهم في دوائرهم ولتوفير الحماية الضرورية لهم

 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

يتحقق الشغور النهائي في مقعد بالمجلس في إحدى  :24الفصل 

 الوضعيات التالية:

 ـ الوفاة،

 ـ العجز التام،

 وية المجلس،ـ الاستقالة من عض

 ـفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقض ي بالحرمان من 

 الحقوق المدنية والسياسية،

من القانون  018و 83ـ فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 

المتعلق  5102ماي  51المؤرخ في  5102لسنة  01الأساس ي عدد 

 .بالانتخابات والاستفتاء

المقاعد بمجلس نواب الشعب يتمّ عند الشغور النهائي لأحد 

تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة 

 من تاريخ معاينة 
ً
الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما

 .الشغور من قبل مكتب المجلس



 

  

وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم 

 من تاريخ حصول انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون ي
ً
وما

 للقائمة الأصليّة الحالات المنصوص 
ً
الشغور. ويُعدّ استنفادا

لسنة  16من القانون الأساس ي عدد  018و 83عليها بالفصليْن 

والمتعلق بالانتخابات  5102ماي  51المؤرخ في  5102

 .والاستفتاء
يحجّر على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن : 25الفصل 

أيّ إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو يستعمل صفته في 

 .تجارية أو مهنية

كما يحجّر على أعضاء مجلس نواب الشعب التعاقد بغاية 

التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات 

  .والمنشآت العمومية

ويحجر على أي محام أو عدل منفذ أو خبير لدى المحاكم، عضو 

القيام ضمن مهامه المهنية بأي عمل أو مجلس نواب الشعب، 

إجراء تكون الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات 

والمنشآت العمومية طرفا فيه بداية من تاريخ المصادقة على 

 .هذا التعديل من النظام الداخلي
لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف 

لسنة  01الأساس ي عدد  من القانون  82المنصوص عليها بالفصل 

 .والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء 5102ماي  51المؤرخ في  5102

 

 

 

 

 

 

 

الإبقاء عليه مع اقرار الغاء الفقرة الثالثة 

 وتعويضها بفقرة جديدة

يحجّر على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن : 25الفصل 

 ويستعمل صفته في أيّ إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أ

 .تجارية أو مهنية

كما يحجّر على أعضاء مجلس نواب الشعب التعاقد بغاية 

التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات 

  .والمنشآت العمومية

ويحجّر على أيّ محام أو عدل منفّذ أو خبير لدى المحاكم، عضو 

بمجلس نواب الشعب، القيام ضمن مهامّه المهنية بأيّ عمل أو 

جراء ضدّ الدّولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات إ

والمنشآت العمومية بداية من تاريخ المصادقة على هذا النظام 

 .الداخلي

لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف 

 01من القانون الأساس ي عدد  82المنصوص عليها بالفصل 

بالانتخابات  والمتعلق 5102ماي  51المؤرخ في  5102لسنة 

 .والاستفتاء

 )جديد(: 26الفصل 

حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وجوبي في كل هياكل 

ما عدى في الحالات الاستثنائية التي  .المجلس التي ينتمون إليها

يمكن إقرار العمل فيها عن بعد والتي تعتبر مشاركة النائب فيها 

 حضورا فعليا.

 لهياكل المجلس.وتكون الأولوية في أنشطة النائب 

 ولا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون عذر شرعي.

ساعة على  24ويتم الاعلام بالتغيب بأية طريقة تترك أثرا قبل 

الأقل من موعد انعقاد الأشغال باستثناء التغيب لأسباب 

ساعة بعد  48مرضية التي تتطلب الاعلام في اجل أقصاه 

 انعقاد الاشغال.

 شرعيا:ويعتبر عذرا 

افقة، -  عطلة المرض أو المر

المشاركة بترخيص من رئيس المجلس او مكتب المجلس  -

 في تظاهرات داخلية او خارجية،

المشاركة في الاعمال التمثيلية للمجلس بصفته النيابية  -

 داخليا او خارجيا،

 حضور اشغال المجالس الجهوية، -

وكل الأحداث الطارئة المبررة بمؤيدات يقدر اعتمادها  -

عدمه مكتب المجلس بالنسبة للغيابات المتعلقة  من

 

 

 

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

المجلس دون لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال : 26الفصل 

  .إعلام

ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز 

 .الإذن لمدة غير محددة إلا في رخصة المرض

وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاثة أيام عمل كاملة في نفس الشهر 

في جلسات عامة متعلقة بالتصويت، أو ستة غيابات متتالية في 

فعلى المكتب أن يقرّر الاقتطاع أعمال اللجان في نفس الشهر 

من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنشر قائمة الأيام 

  .المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس

وعلى مكتب المجلس أن ينشر على الموقع الالكتروني للمجلس 

قائمة أولية للحضور في الجلسة العامة واللجان في أجل أقصاه 

ة الجلسة، وتحدّد القائمة إذا كان الغياب ثلاثة أيام عمل بعد نهاي

بعذر أم لا. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من 

 .تاريخ نشر القائمة الأولية



 

  

بالجلسة العامة وبمكتب المجلس ومكتب اللجنة 

 المعنية بالنسبة للغيابات المتعلقة باللجان. 

ويستوجب التغيب الاستظهار بأثبات العذر الشرعي وتقديم 

ساعة من تاريخ  72المؤيدات الضرورية في أجل لا يتجاوز 

 . اري المكلف بذلكالتغيب لدى الهيكل الإد

يتم اثبات الحضور بالجلسة العامة الكترونيا وان تعذر فبرفع 

الايدي، في بداية اشغالها وقبل المرور الى التصويت او 

بالمشاركة في ثلي عمليات التصويت، وبالإمضاء بورقة 

 الحضور بالنسبة لأشغال مكتب المجلس واللجان.

ن منحة استرجاع يستوجب الغياب دون عذر شرعي الاقتطاع م

المصاريف إذا تجاوز جلستين عامتين متعلقتين بالتصويت 

وثلاث غيابات في اعمال اللجان في نفس الشهر وكل غياب غير 

 شرعي عن اشغال المكتب بالنسبة لعضو مكتب المجلس. 

ويعاين مكتب المجلس الغيابات المستوجبة للاقتطاع ويأذن 

كتابيا مع فتح اجال للإدارة المعنية بإعلام المعني بها 

الاعتراض بأسبوع قبل الاذن بنشرها على الموقع الرسمي 

 .للمجلس

ويضبط مكتب المجلس قاعدة احتساب الاقتطاع بما يتناسب 

 معمدة الغياب.

وعلى مجلس نواب الشعب أن ينشر على موقعه الالكتروني 

قائمة أولية للحضور في الجلسة العامة ومكتب المجلس 

أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الاشغال،  واللجان في أجل

وتحدّد القائمة إذا كان الغياب بعذر أم لا. ولكل نائب الحق في 

 .الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية

 )جديد(:  27الفصل 

يحجّر على الجميع التدخين بكافة الفضاءات الداخلية لمجلس 

نواب الشعب، وعلى إدارة المجلس توفير فضاء مخصص 

 للتدخين.

كما يحجر على النواب اجراء المكالمات الهاتفية اثناء سير 

 الجلسات العامة وجلسات اللجان. 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

 .يحجّر التدخين بكافة الأماكن غير المخصصة لذلك: 27الفصل 

 

 مكرر:  27الفصل 

يلتزم النواب بالقيم والمبادئ المنصوص عليها بالدستور 

 وبتطبيق أحكام هذا النظام الداخلي. 

كما يلتزم النواب بالحفاظ على أسرار أمن الدولة التي يطلعون 

عليها وبالإفصاح عن كل تعامل مع المنظمات والجمعيات 

الدولية خارج أطر التعاون والشراكة الرسمية مع مجلس نواب 

 الشعب.

ويلتزمون بمعايير النزاهة وإيثار الصالح العام والاحترام 

 المتبادل.

 اضافة فصل جديد

 



 

  

يعمل النواب على تجنب ووضع حد لكل حالات تضارب 

 المصالح مع مهامهم.

ويحافظ النواب على هيبة المجلس وعلى الأمن والنظام داخله 

ويمتنعون عن كل فعل أو قول يمسّ من سمعته ومن حسن سير 

 أعماله.

النواب عدم رفع لافتات أو رايات أو صور تحت قبة  ويتعيّن على

 البرلمان.

 الباب الرابع: الحصانة  

 )جديد(:28الفصل 

يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام 

 .من الدستور  69الفصل 

ويمكن للنائب المعني التمسك بالحصانة كتابة لدى الجهة 

 القضائية.

 

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديدتم  ـــ ـــ ــ ـــ  إقــ

يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا : 28الفصل 

 .من الدستور  13لأحكام الفصل 

  .ويمكن للنائب المعني عدم الاعتصام بالحصانة

 )جديد(:29الفصل 

يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من 

مصحوبا بالمؤيدات اللازمة إلى رئيس مجلس الجهة القضائية 

 .نواب الشعب

إذا كان الملف المحال متضمنا ما يفيد تمسك النائب المعني 

بالحصانة كتابة، يتولى رئيس المجلس، وان تعذر أحد نائبيه 

إحالة الملف حالا الى لجنة النظام الداخلي  الأول أو الثاني،

والقوانين الانتخابية التي والحصانة والقوانين البرلمانية 

ى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة 
ّ
تتول

أحد زملائه من الأعضاء او أحد محاميه لإبلاغ رأيه أمام 

جنة.
ّ
 الل

ات وإعداد تقارير 
ّ
ظر فيما يعرض عليها من ملف

ّ
ى اللجنة الن

ّ
وتتول

 حالةفي شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإ 

وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة 

 .العامة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما

وفي الحالة التي يرد فيها الملف المحال من الجهة القضائية 

منقوصا مما يفيد تمسك النائب المعني بالحصانة كتابة، 

ي ف ،يتولى رئيس المجلس، وان تعذر أحد نائبيه الأول أو الثاني

أيام من ورود الطلب اعلام العضو المعني بأي  3أجل أقصاه 

وسيلة تترك اثرا كتابيا. وعلى العضو المعني الإجابة بنفس 

أيام وتقديم ما يفيد التمسك  3الوسيلة في أجل أقصاه 

بالحصانة كتابة أو عدم التمسك بها. وفي صورة عدم الاجابة او 

س، تولى رئيس المجلالإجابة كتابة بعدم التمسك بالحصانة، ي

 

 

 

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب : 29الفصل 

المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس 

 .مجلس نواب الشعب

ى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب المبيّن 
ّ
ويتول

أعلاه ومرفقاته إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين 

ى دراسته والاستماع إلىالبرلمانية 
ّ
 والقوانين الانتخابية التي تتول

العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ 

جنة
ّ
 .رأيه أمام الل

ى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية 
ّ
تتول

والقوانين الانتخابية النّظر فيما يعرض عليها من ملفّات وإعداد 

في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ  تقارير

 .الإحالة

ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة 

 .العامة



 

  

وان تعذر أحد نائبيه، ارجاع الملف حالا الى الجهة القضائية 

واعتبار النائب المعني غير متمسك بالحصانة. اما في صورة 

الإجابة بتمسكه بالحصانة، فانه يعبر عن ذلك كتابة لدى 

رئيس المجلس، وان تعذر لدى أحد نائبيه الأول او الثاني، ويتم 

ة للملف الوارد عن الجهة القضائية إضافة هذه الوثيق

واحالته حالا على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين 

ى النظر فيه وفق 
ّ
البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتول

 أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.

 مكرر: 29الفصل 

لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو 

بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو 

 أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية.اقتراحات يبديها، 

 

 

 

 اضافة فصل جديد

 

لا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي :30الفصل 

والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية حضور 

جنة وفي حدود 
ّ
أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة الل

 .ضّرورية للاستماع إليهالمدّة ال

وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة أو المدعي في الملف 

المعروض أعضاء في لجنة النظام الداخلي والحصانة 

والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تنظر اللجنة في 

 الملف دون حضورهما.

 

 

ـــــرار حذف الفقرة الثانية مع  ـــ ـــ ــ ـــ تم إقــ

 تعويضها بفقرة جديدة

لا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي :30الفصل 

والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية حضور 

جنة وفي 
ّ
أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة الل

 .حدود المدّة الضّرورية للاستماع إليه

رفع الحصانة عضوا في لجنة النظام  وعندما يكون المعني بطلب

الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية 

 .تنظر اللجنة في ملفه دون حضوره إلى حين رفعها التّقرير بشأنه

 )جديد(: 31الفصل 

في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن إيقاف العضو المعني 

 واعلام رئيس المجلس حالا.

رئيس المجلس دعوة المكتب للاجتماع في اجل أقصاه ويتولى 

ساعة حضوريا وان تعذر عن بعد اتخاذ قرار بطلب انهاء  24

 الإيقاف من عدمه.

 

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

يتمّ طلب إنهاء إيقاف عضو باقتراح من عضو أو : 31الفصل 

 ضوء تقرير لجنة النظام الداخليأكثر وبقرار يتّخذه المجلس على 

والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية الذي يتم 

تقديمه في أجل أقصاه ثمانية وأربعون ساعة وبعد الاستماع إلى 

 .صاحب الاقتراح أو إلى أوّل من أمض ى في تقديمه

لبات على ضوء التقرير : 32الفصل 
ّ
ينظر المجلس في هذه الط

ة الأعضاء قبل انعقاد الذي تعدّ 
ّ
ه اللجنة والذي يوزّع على كاف

  .الجلسة العامّة

يتمّ الاستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين 

البرلمانية والقوانين الانتخابية، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في 

 .ذلك أو لمن ينيبه من زملائه الأعضاء

خذ المجلس قراره ف
ّ
ي خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية ثمّ يت

 .الحاضرين من أعضائه

  .ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس

 .وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية

 

 

 

ـــــرار حذف الفقرة الثالثة مع  ـــ ـــ ــ ـــ تم إقــ

 تعويضها بفقرة جديدة

لبات : 32الفصل 
ّ
على ضوء التقرير ينظر المجلس في هذه الط

ة الأعضاء قبل انعقاد 
ّ
الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كاف

  .الجلسة العامّة

يتمّ الاستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة 

والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، ثمّ إلى العضو المعني 

 .إذا رغب في ذلك أو لمن ينيبه من زملائه الأعضاء

ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء 

 .الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه

  .ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس

 .وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية



 

  

 )جديد(: 33الفصل 

ه لا 
ّ
خذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة، فإن

ّ
 إذا ات

يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت 

 .موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ خذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة : 33الفصل  تم إقــ
ّ
إذا ات

ه لا يمكن تقديم طلب أو 
ّ
ح ثان اقتراأو اقتراح إنهاء الإيقاف، فإن

يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح 

 .المرفوض

 الباب الخامس: كتل مجلس نواب الشعب  

 )جديد(: 34الفصل 

 .لكل عشرة أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية

ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة 

 .نيابية واحدة

 .يمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدةولا 

لا يمكن عند بداية المدة النيابية لأي عضو من أعضاء مجلس 

نواب الشعب الانتماء لكتلة نيابية غير الكتلة التي كونها 

 الذي ترشح تحت اسمه. أو الائتلاف الانتخابي الحزب

لة الى كتلا يُمكن للأعضاء المُستقيلين من الكتل الانتماء 

  نيابية جديدة خلال كامل المدة النيابية.

 

 

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

 .لكل سبعة أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية: 34الفصل 

ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة 

 .نيابية واحدة

 .المجلس الانتماء للكتلة التي يختارهايمكن لكل عضو من أعضاء 

 .ولا يمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة

 )جديد(: 35الفصل 

تتكون الكتلة النيابية بعد إيداع ملف لدى رئاسة مجلس نواب 

الشعب يتضمن وجوبا تصريح التكوين والنظام الأساس ي 

 للكتلة.

أعضائها مشفوعة  يتضمّن التصريح تسمية الكتلة وقائمة

 بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه.

يتم الاعلان في أول جلسة عامّة تلي إيداع ملف التكوين 

المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل عن تركيبة 

الكتلة النيابية المعنية، ويأذن رئيس مجلس نواب الشعب 

 .ببنشر قائمتها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشع

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

تتكون الكتلة بعد إيداع تصريح لدى كتابة رئيس : 35الفصل 

 .مجلس نواب الشعب

يتضمّن التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة 

 .بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه

  

 

ـــــرار حذفه ودمجه في  ـــ ـــ ــ ـــ  الفصل السابقتم إقــ

يعلن رئيس مجلس نواب الشعب في أول جلسة عامّة : 36الفصل 

من هذا النّظام  82تلي إيداع التصريح المنصوص عليه بالفصل 

الدّاخلي عن تركيبة الكتلة النيابية المعنية، ويأذن بنشر قائمتها 

 بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.



 

  

 )جديد(:37الفصل 

المجلــــــــــــس تحـــــــــــــت تصــــــــــــرف مختلــــــــــــف الكتـــــــــــــل يضــــــــــــع مكتــــــــــــب 

النيابيــــــــــة ومجموعــــــــــة غيــــــــــر المنتمــــــــــين الــــــــــى كتــــــــــل الفضــــــــــاءات 

والمـــــــوارد البشـــــــرية والماديـــــــة والإداريـــــــة بمـــــــا يتناســـــــب وعـــــــدد 

 .أعضائها لضمان حسن سير أعمالها

كمـــــا يضـــــع مجلـــــس نـــــواب الشـــــعب علـــــى ذمـــــة الكتـــــل النيابيــــــة 

وأعضــــــــــــاء مجلــــــــــــس نــــــــــــواب الشــــــــــــعب مســــــــــــاعدين برلمــــــــــــانيين 

عقــــــــــود اســــــــــداء خــــــــــدمات قصــــــــــد تــــــــــوفير خــــــــــدمات بمقتضــــــــــ   

ي تـــــــــفنيـــــــــة وإداريـــــــــة لفائـــــــــدتهم وتنفيـــــــــذ غيرهـــــــــا مـــــــــن المهـــــــــام ال

يكلفــــــــــونهم بهــــــــــا ذات الصــــــــــلة بالنشــــــــــاط البرلمــــــــــاني. وتضــــــــــبط 

بقــــــــرار مـــــــــن رئــــــــيس المجلـــــــــس بعــــــــد أخـــــــــذ راي مكتــــــــب المجلـــــــــس 

حصــــــص الكتــــــل البرلمانيــــــة وأعضــــــاء مجلــــــس نــــــواب الشــــــعب 

رهم وضـــــــوابط مـــــــن المســـــــاعدين البرلمـــــــانيين وعناصـــــــر تـــــــأجي

 عملهم. 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

يضع مكتب المجلس تحت تصرف مختلف الكتل : 37الفصل 

النيابية الفضاءات والموارد البشرية والمادية والإدارية بما 

 .يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها

 )جديد(:38الفصل 

نائبـــــــه، كتابيـــــــا رئاســــــــة مجلـــــــس نــــــــواب  يُعلـــــــم رئـــــــيس الكتلــــــــة أو 

 .الشعب بكل تغيير يطرأ عليـها

إذا كــــــاـن التغييـــــــر ناتجـــــــا عـــــــن انضـــــــمام عضـــــــو جديـــــــد، يمضـــــــ ي 

 .الإعلام كل من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر

وإذا كــــــــــاـن التغييـــــــــــر ناتجـــــــــــا عـــــــــــن اســـــــــــتقالة، يمضـــــــــــ ي الإعـــــــــــلام 

العضـــــــــو المعنـــــــــي بـــــــــالأمر بعـــــــــد إيـــــــــداع إعـــــــــلام موجـــــــــه لـــــــــرئيس 

المعنيــــــــــــــة. ولا تكــــــــــــــون الاســــــــــــــتقالة نافــــــــــــــذة إلا بعــــــــــــــد  الكتلــــــــــــــة

 .عشرة أيام من الإعلام الموجه لرئيس المجلس

ــــــــر ناتجــــــــا عــــــــن إقالــــــــة، يمضــــــــ ي الإعــــــــلام رئــــــــيس  إذا كـــــــاـن التغيي

 .الكتلة فقط

وإذا كــــــــــــاـن التغييـــــــــــــر متعلقـــــــــــــا بـــــــــــــرئيس الكتلـــــــــــــة يتـــــــــــــولى نائبـــــــــــــه 

 .الإجراءات المذكورة أعلاه

ـــــرار حذفه مع ـــ ـــ ــ ـــ  تعويضه بفصل جديد تم إقــ

يُعلم رئيس الكتلة كتابيا رئيس مجلس نواب الشعب : 38الفصل 

 .بكل تغيير يطرأ على الكتلة

إذا كان التغيير ناتجا عن انضمام عضو جديد، يمض ي الإعلام 

 .كل من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر

وإذا كان التغيير ناتجا عن استقالة، يمض ي الإعلام العضو 

بالأمر بعد إيداع إعلام موجه لرئيس الكتلة المعنية. ولا  المعني

تكون الاستقالة نافذة إلا بعد خمسة أيام من الإعلام الموجه 

 .لرئيس المجلس

إذا كان التغيير ناتجا عن إقالة، يمض ي الإعلام رئيس الكتلة 

 .فقط

وإذا كان التغيير متعلقا برئيس الكتلة يتولى خلفه الإجراءات 

 .علاهالمذكورة أ

 )جديد(:39الفصل 

قــــــة بالكتــــــل فــــــي الـــــــجلسة 
ّ
يــــــتم الإعــــــلان عــــــن التغييــــــرات المتعل

العامــــــة المواليــــــة لتــــــاريخ الإعــــــلام بهــــــا. ويــــــأذن رئــــــيس المجلــــــس 

بنشــــــــــــــــرها بالرائــــــــــــــــد الرســــــــــــــــمي لمــــــــــــــــداولات مجلــــــــــــــــس نــــــــــــــــواب 

 الشعب.

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

قة يتولى رئيس : 39الفصل 
ّ
المجلس الإعلان عن التغييرات المتعل

صاله بإعلام في شأنها 
ّ
بالكتل في الجلسة العامة الموالية لتاريخ ات

  .ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب



 

  

 )جديد(:40الفصل 

إذا نـــــــزل عـــــــدد أعضـــــــاء الكتلـــــــة عـــــــن عشـــــــرة، تواصـــــــل عملهــــــــا 

ـــــــــــــى بدايـــــــــــــة الســـــــــــــنة النيابيـــــــــــــة الجديـــــــــــــدة.  وتفقـــــــــــــد الكتلـــــــــــــة ال

وجودهـــــا عنـــــد نزولهـــــا عـــــن ســـــبعة اعضـــــاء. ويـــــتم الإعـــــلان عـــــن 

ذلــــــــك فـــــــــي الجلســـــــــة العامـــــــــة طبـــــــــق مقتضـــــــــيات هـــــــــذا النظـــــــــام 

 الداخلي.

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن سبعة لأي سبب من : 40الفصل 

ي رئيس المجلس عن ذلك فالأسباب تفقد الكتلة وجودها. ويعلن 

 .الجلسة العامة طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي

 الباب السادس: هياكل المجلس  

 العنوان الأول: أحكام عامة  

  

 

ـــــرار حذفه ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وجوبي في كل :41الفصل 

 .هياكل المجلس التي ينتمون إليها

التعديل والإبقاء عليه في صيغته لم يشمله  

 الاصلية

ـ التصويت في كل هياكل المجلس شخص ي لا يمكن :42الفصل 

 .تفويضه

 )جديد(:43الفصل 

ــــــــــــل المجلـــــــــــــس عـــــــــــــدى رئاســـــــــــــته  ــــــــــــل هياكـ يراعـــــــــــــى فـــــــــــــي عمـــــــــــــل كـ

تخصــــــــيص أســــــــبوع مــــــــن كــــــــل شــــــــهر للأعضــــــــاء للتواصــــــــل مــــــــع 

ر فوجوبـــــــــــا العشـــــــــــرة أيــــــــــــام 
ّ
المـــــــــــواطنين والجهـــــــــــات، وإن تعـــــــــــذ

ـــــــــل شـــــــــــهرين.  وعلــــــــــى مكتــــــــــب المجلــــــــــس تـــــــــــوفير الأخيــــــــــرة مــــــــــن  كـ

 الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل القيام بذلك.

ويمكـــــــــن للنائــــــــــب تقــــــــــديم برنــــــــــامج نشــــــــــاطه المتعلــــــــــق بالــــــــــدور  

التمثيلــــــــي لمكتــــــــب المجلــــــــس الــــــــذي يتــــــــولى الإذن بنشــــــــره علــــــــى 

 الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.

 

 

 

 

ـــــرار حذفه مع تعوي ـــ ـــ ــ ـــ  ضه بفصل جديدتم إقــ

 

يراعى في عمل كل هياكل المجلس عدى رئاسته : 43الفصل 

تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين 

والجهات. وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية 

 .واللوجستية لتسهيل القيام بذلك

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته  

 الاصلية

في عمل كل هياكل المجلس احترام مواقيت  يراعي :44لفصل ا

 .الصلاة

 )جديد(: 45الفصل 

إذا اســــــــتقال عضــــــــو مجلــــــــس نــــــــواب الشــــــــعب مــــــــن الحـــــــــزب أو 

القائمــــــة أو الائــــــتلاف الانتخــــــابي الــــــذي ترشــــــح تحــــــت اســــــمه أو 

الكتلــــــــــــة التــــــــــــي انضــــــــــــمّ إليهــــــــــــا، فإنــــــــــــه يفقــــــــــــد آليــــــــــــا عضــــــــــــويته 

التـــــــي المجلـــــــس. ويـــــــؤول الشـــــــغور فـــــــي كـــــــل ذلـــــــك إلـــــــى الجهـــــــة  فـــــــي

 استقال منها.

ويســــــــــتثن  مـــــــــــن أحكــــــــــاـم الفقـــــــــــرة الأولــــــــــى مـــــــــــن هـــــــــــذا الفصـــــــــــل 

النـــــــــــــــواب المســـــــــــــــتقلين والمنتمـــــــــــــــين إلـــــــــــــــى كتـــــــــــــــل الائتلافـــــــــــــــات 

البرلمانيــــــــــــة الــــــــــــذين يفقــــــــــــدون آليــــــــــــا عضــــــــــــويتهم فــــــــــــي اللجــــــــــــان 

النيابيــــــــة وأي مســــــــؤولية فــــــــي المجلــــــــس أو أي مســــــــؤولية أخــــــــرى 

 تولوها تبعا لانتمائهم ذاك.

ثر فـــــــــــــوري ويـــــــــــــؤول ســـــــــــــدّ ويســـــــــــــري فقـــــــــــــدان المســـــــــــــؤولية بـــــــــــــأ

 الشغور إلى الكتلة التي كان ينتمي إليها المعني بالأمر.

إذا تمــــــــت اقالــــــــة عضــــــــو مجلــــــــس نــــــــواب الشــــــــعب مــــــــن الكتلــــــــة 

التــــــي ينتمــــــي اليهــــــا فانــــــه يفقــــــد عضــــــويته فــــــي اللجــــــان النيابيــــــة 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب : 45الفصل 

أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو 

الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان 

. ويؤول عا لانتمائه ذاكالنيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تب

 .الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها



 

  

وأي مســــــــــؤولية فــــــــــي المجلــــــــــس أو أي مســــــــــؤولية أخــــــــــرى تولاهــــــــــا 

 .تبعا لانتمائهم ذاك شرط التعويض المتزامن

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته  

 الاصلية

 يقصد بالمعارضة على معنى هذا النظام الداخلي:: 46الفصل 

كل كتلة غير مشاركة في الحكومة ولم تمنح بأغلبية أعضائها -

بأغلبية أعضائها على الثقة في ثقتها للحكومة أو لم تصوت 

 .مواصلة الحكومة لنشاطها

النواب غير المنتمين لكتل الذين لم يصوتوا لمنح الثقة -

 .للحكومة أو للثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها

 .ويعدّ الاحتفاظ بالصوت رفضا لمنح الثقة للحكومة

ولا يصح التصنيف في المعارضة إلا بتقديم تصريح كتابي لرئاسة 

 .لمجلس من الكتلة أو النائب المعنيا

يفقد النائب أو الكتلة التي خرجت من المعارضة آليا المهمة 

 .المسندة إليها بصفتها تلك

ينشر التصريح المتعلق بالانتماء إلى المعارضة أو سحب الانتماء 

منها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بمداولات 

 .مجلس نواب الشعب

 )جديد(:47الفصل 

يعاد تشكيل مكاتب اللجان ومكتب المجلس، باستثناء رئيس 

المجلس ونائبيه الأول والثاني، في مفتتح كل دورة نيابية عادية 

 .لاحقة وفق المقتضيات المقررة بهذا النظام الداخلي

ويتمّ ضبط التركيبة الجديدة للمكتب واللجان وحصص الكتل 

ة. ويتمّ ذلك على أساس حجم جويلي 31من المسؤوليات قبل 

 جويلية. 15الكتل يوم 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

يعاد تشكيل مكاتب اللجان ومكتب المجلس، : 47الفصل 

باستثناء رئيس المجلس ونائبيه، في مفتتح كل دورة نيابية وفق 

 .المقتضيات المقررة بهذا النظام الداخلي

 الثاني: رئاسة المجلسالعنوان   

رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر : 48الفصل 

صرف ميزانيته، ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ 

 .مقررات الجلسة العامة والمكتب

يشرف رئيس المجلس على حسن سير جميع مصالح المجلس، وله 

الأمن داخل المجلس اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام و 

 .وحوله

يصــــــــدر رئــــــــيس المجلــــــــس كافــــــــة القــــــــرارات والتــــــــدابير المتعلقــــــــة 

بالوضــــــــعيات الإداريــــــــة والماليــــــــة لأعضــــــــاء المجلــــــــس وأعوانــــــــه 

والوظــــــــــــــائف الإداريــــــــــــــة العليــــــــــــــا بــــــــــــــه. وتســــــــــــــتوجب القــــــــــــــرارات 

والتـــــــــــــــدابير الخاصـــــــــــــــة بأعضـــــــــــــــاء مجلـــــــــــــــس نـــــــــــــــواب الشـــــــــــــــعب 

اول وبإســـــــناد الوظـــــــائف العليـــــــا لأعوانـــــــه العـــــــرض علـــــــى التـــــــد

 في مكتب المجلس.

 

 

ـــــرار حذف الفقرة الاخيرة مع  ـــ ـــ ــ ـــ تم إقــ

 تعويضها بفقرة جديدة

 

. 

رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر : 48الفصل 

صرف ميزانيته، ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي 

 .وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب

على حسن سير جميع مصالح المجلس، وله  يشرف رئيس المجلس

اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس 

 .وحوله

يصدر رئيس المجلس كافة القرارات والتدابير المتعلقة 

 .بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه

 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

يتولى رئيس المجلس رئاسة مكتب المجلس وندوة  :49الفصل 

الرؤساء والجلسات العامة ويديرها، وإذا حضر جلسات اللجان 

 .فإنه يرأس الجلسة. ويساعده في أداء مهامه نائباه

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته  

 الاصلية

ينوب رئيس المجلس في مهامه عند الاقتضاء نائبه : 50الفصل 

 .الأول أو نائبه الثاني إذا تعذر ذلك على النائب الأول 



 

  

ي رئيس مجلس نواب 
ّ
وفي صورة الشغور المؤقت في حالة تول

 32الشعب سدّ الشغور في منصب رئيس الجمهورية طبق الفصل 

من الدستور أو في صورة تعذر مباشرته لمهامه، يحل محله نائبه 

 .الأول وعند الغياب نائبه الثاني

 .لمجلس أن يفوض بعضا من صلاحياته لأي من نائبيهولرئيس ا

 )جديد(:  51الفصل 

يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد 

افقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على  نائبيه بمو

طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على 

 الأقل. 

الطلب بالموقع الرسمي للمجلس يأذن رئيس المجلس بنشر هذا 

 ساعة من تلقيه الطلب. 24في أجل أقصاه 

 72يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للانعقاد في غضون 

ساعة من تاريخ إيداع الطلب بمكتب الضبط المركزي 

 للمجلس.

ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب 

يوما من إيداعه الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز خمس عشرة 

 .بمكتب الضبط

ويمكن سحب الإمضاءات من طلب سحب الثقة المقدم قبل 

 انعقاد مكتب المجلس ويكون الطلب معللا.

ويتم سد الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة 

 من هذا النظام الداخلي. 11و 10الانتخاب المبينة بالفصلين 

 

 

 

 

 

ـــــرار حذفه مع  ـــ ـــ ــ ـــ  تعويضه بفصل جديدتم إقــ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه : 51الفصل 

أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء 

على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء 

على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على 

الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه سحب 

 .لمكتب الضبط

ويتم سد الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة 

 .من هذا النظام الداخلي 00و 01الانتخاب المبينة بالفصلين 

 

 

 

 

 

 

 

 )جديد(:  52الفصل 

فـــــــــي حالـــــــــة الشـــــــــغور النّهـــــــــائي لمنصـــــــــب رئـــــــــيس مجلـــــــــس نـــــــــواب 

نائبـــــــــــه الأول كــــــــــــل صـــــــــــلاحياته إلــــــــــــى حــــــــــــين الشـــــــــــعب، يمــــــــــــارس 

انتخـــــــــــاب رئـــــــــــيس جديـــــــــــد طبقـــــــــــا لمقتضـــــــــــيات هـــــــــــذا النظـــــــــــام 

الــــــــداخلي فــــــــي أجــــــــل أقصــــــــاه خمســــــــة عشــــــــر يومــــــــا مــــــــن تــــــــاريخ 

 معاينة الشغور من طرف مكتب المجلس.

 

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

 

 

 

اب مجلس نو في حالة الشغور النّهائي لمنصب رئيس : 52الفصل 

الشعب، يمارس نائبه الأول كل صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس 

جديد طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه 

 .خمسة عشر يوما من تاريخ الشغور 

الث: مكتب المجلس  
ّ
 العنوان الث

 القسم الأوّل: تركيبة المكتب  

 )جديد(:  53الفصل 

يتكـــــــون مكتـــــــب المجلـــــــس مـــــــن رئـــــــيس مجلـــــــس نـــــــواب الشـــــــعب  

أول ومـــــــن نائـــــــب ثـــــــان ومـــــــن عشـــــــرة نـــــــواب  رئيســـــــا ومـــــــن نائـــــــب

 رئيس آخرين وهم:

شريع، -
ّ
ف بشؤون الت

ّ
 نائب الرئيس المكل

نائب الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة  -

 الجمهورية،

 

 

 

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

يتكون مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب : 53الفصل 

 الشعب رئيسا ومن نائبيه ومن عشرة أعضاء آخرين وهم:

شريع،
ّ
ف بشؤون الت

ّ
 ـ مساعد الرئيس المكل

ـ مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة 

 الجمهورية،

ـ مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية 

 الدستورية،والهيئات 

ف بالعلاقات الخارجية،
ّ
 ـ مساعد الرئيس المكل

ف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع 
ّ
ـ مساعد الرئيس المكل

 المدني،



 

  

نائب الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية  -

 الدستورية،والهيئات 

ف بالعلاقة بالسلطة المحلية، -
ّ
 نائب الرئيس المكل

ف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين  -
ّ
نائب الرئيس المكل

 بالخارج،

ف بالعلاقات مع المواطن ومع  -
ّ
نائب الرئيس المكل

 المجتمع المدني،

 نائب الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال، -

ف بالتصرف العام، -
ّ
 نائب الرئيس المكل

 الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية،نائب  -

 .نائب الرئيس المكلف بشؤون النواب -

ــــــن كــــــل كتلــــــة غيــــــر ممثلــــــة فــــــي مكتــــــب المجلــــــس مــــــن تعيــــــين 
ّ
مك

ُ
وت

أحـــــــــد أعضـــــــــائها ملاحظـــــــــا قـــــــــارا بالمكتـــــــــب يشـــــــــارك فـــــــــي إبـــــــــداء 

 الرأي دون التصويت.

 ـ مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج،

 ـ مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال،

ف بالتصرف العام،
ّ
 ـ مساعد الرئيس المكل

 مكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية،ـ مساعد الرئيس ال

 .ـ مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب

 )جديد(: 54الفصل 

يتم اعتماد نواب الرئيس، مـا عدى نائبيه الأول والثاني، 

بالتمثيل النسبي. وللكتل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار 

المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة. ويراعى في ذلك احترام 

من القانون الأساس ي المتعلق  39مقتضيات الفصل 

بالانتخابات والاستفتاء أو إرادة الكتلة تغيير ممثلها بالمكتب 

 .نهائيا

 

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

يتم اعتماد مساعدي الرئيس بالتمثيل النسبي. : 54الفصل 

ويراعى في ذلك احترام وللكتل الأكثر أعضاء أولوية الاختيار. 

من القانون الأساس ي المتعلق بالانتخابات  88مقتضيات الفصل 

 .والاستفتاء أو إرادة الكتلة تغيير ممثلها بالمكتب نهائيا

 )جديد(: 55الفصل 

عند حصول شغور في منصب أحد نواب الرئيس، ما عدى 

نائبيه الأول والثاني، يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا 

ـــقرير في شأنه يعرض  ــــ ـــ لهذا الغرض معاينة الشغور وإعداد تــ

 .على الجلسة العامة التي تلي المعاينة

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

 

 

 

 

عند حصول شغور في منصب أحد مساعدي : 55الفصل 

الرئيس، يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض 

معاينة الشغور وإعداد تقرير في شأنه يعرض على الجلسة 

 .العامة

 القسم الثاني: اختصاصات المكتب  



 

  

 يتمتع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية:: 56الفصل 

الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ  ـ

 الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض،

 الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية، ـ

إعداد ميزانية المجلس والمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها  ـ

 ومراقبتها،

اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس  ـ

 بمهامهم،

 بحث الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل، ـ

عموما للمجلس خلال وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي  ـ

 المدة التي يضبطها على ألا تقل عن شهر بصفة مسبقة،

إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل  ـ

المجلس، ولمشاريع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية 

 النظر،

تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان  ـ

 يه من أعضائها فتكون له الرئاسة، الرئيس أو أحد نائب

 وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس، ـ

معاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام  ـ

 .الجلسة العامة

يتخذ المكتب كل قراراته بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن 

الثلث، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا. ويتمّ نشرها 

لموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام. ويكلف الكاتب با

العام للمجلس بالسهر على تعميم قرارات المكتب صلب مختلف 

 .المصالح الإدارية وحسن تنفيذها

والمنصوص عليها بهذا النظام  اتخاذ الإجراءات المستوجبة - -

   احكامه.الداخلي والناتجة عن مخالفة 

 

 

 

صيغته الاصلية مع الإبقاء عليه في 

ـــــافة مطة أخيرة جديدة ــ ـــ ـــ  إضــ

 يتمتع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية:: 56الفصل 

الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه  ـ

 واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض،

 الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية، ـ

ة المجلس والمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها إعداد ميزاني ـ

 ومراقبتها،

اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس  ـ

 بمهامهم،

 بحث الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل، ـ

وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال  ـ

 المدة التي يضبطها على ألا تقل عن شهر بصفة مسبقة،

إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل  ـ

المجلس، ولمشاريع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية 

 النظر،

ان سائها إلا إذا ك تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤ  ـ

 الرئيس أو أحد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة، 

 وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس، ـ

معاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام  ـ

 .الجلسة العامة

يتخذ المكتب كل قراراته بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن 

ون صوت الرئيس مرجّحا. ويتمّ نشرها الثلث، وعند التساوي يك

بالموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام. ويكلف الكاتب 

العام للمجلس بالسهر على تعميم قرارات المكتب صلب مختلف 

 .المصالح الإدارية وحسن تنفيذها

 )جديد(: 57الفصل 

افه، كلّ في حدود  يتولى نواب الرئيس العشر تحت إشر

مساعدة الرئيس في أداء مهامه بناء على خطة اختصاصه، 

 .عمل يصادق عليها المكتب

 .ولرئيس المجلس تفويض مهمة محددة لأحد منهم

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

 

يتولى مساعدو الرئيس تحت إشرافه كلّ في حدود : 57الفصل 

على خطة عمل اختصاصه مساعدة الرئيس في أداء مهامه بناء 

 .يصادق عليها المكتب

 .ولرئيس المجلس تفويض مهمة محددة لأحد مساعديه

 القسم الثالث: تنظيم أعمال المكتب  

 )جديد(: 58الفصل 

يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل يوم خميس 

وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ثلث 

إلا بحضور ثلثي أعضائه، وينعقد أعضائه. ولا يصح اجتماعه 

صحيحا بعد نصف ساعة على أن لا يقل عدد الحضور عن 

 .نصف أعضائه وبحضور رئيسه أو أحد نائبيه الأول أو الثاني

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

 

يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل : 58الفصل 

الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من  يوم خميس وكلما دعت

ثلث أعضائه. ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه، 

وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على أن لا يقل عدد الحضور 

 .عن نصف أعضائه وبحضور رئيسه أو أحد نائبيه

اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلا الكاتب : 59الفصل 

تقتض ي ضرورة العمل حضوره ويتولى الكاتب العام للمجلس ومن 

العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس نواب 

 .الشعب

 

 

 

اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلا الكاتب : 59الفصل 

العام للمجلس ومن تقتض ي ضرورة العمل حضوره ويتولى 

الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس 

 .نواب الشعب



 

  

ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية من يرى فائدة في 

حضوره لبحث مواضيع محدد ة مع تبرير ذلك والتنصيص 

 عليه في محضر الجلسة.

ـــــرار حذف الفقرة  ـــ ـــ ــ ـــ الاخيرة مع تم إقــ

 تعويضها بفقرة جديدة

ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية من يرى فائدة في 

 .بحث مواضيع محددةحضوره ل

 العنوان الرابع: ندوة الرّؤساء  

 )جديد(:60الفصل 

ندوة الرؤساء هيئة تنسيقيّة استشارية يتولى رئيس مجلس 

نواب الشعب رئاستها وتلتئم بدعوة منه أو من ثلث أعضائها 

وجوبا مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في 

 .الداعيةجدول أعمال تضبطه الجهة 

وتتمتع ندوة الرؤساء بالسلطة التقريرية عند اتخاذها احكاما 

)جديد( من النظام الداخلي، وفي  5استثنائية طبقا للفصل 

هذه الصورة لا يصح اجتماعها إلا بحضور ثلثي أعضائها، 

وتنعقد صحيحة بعد نصف ساعة على أن لا يقل عدد الحضور 

نائبيه الأول أو  عن نصف أعضائها وبحضور رئيسها أو أحد

 .الثاني

 تتكون ندوة الرّؤساء من:

 أعضاء مكتب المجلس، -

جان القارة، -
ّ
 رؤساء الل

 رؤساء الكتل النيابية. -

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

: ندوة الرؤساء هيئة تنسيقيّة استشارية يتولى رئيس 11الفصل 

بدعوة منه أو من ثلث مجلس نواب الشعب رئاستها وتلتئم 

أعضائها وجوبا مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك 

 .للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية

 تتكون ندوة الرّؤساء من:

 ـ نائبي رئيس المجلس،

 ـ مساعدي الرئيس،

جان القارة والخاصة،
ّ
 ـ رؤساء الل

 .ـ رؤساء الكتل النيابية

ى ندوة الرؤساء بالخصوص ما  :61الفصل
ّ
  :يليتتول

ـ اقتراح برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما خلال مدّة العمل 

 التي يضبطها المكتب،

 ـ إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس،

ـ اقتراح مشروع جدول أعمال الجلسات العامّة ولمشاريع رئيس 

 الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر،

قتراح تنظيم النّقاش بالجلسة العامّة من حيث ضبط الحصّة ـ ا

الزمنية الجملية وتوزيعها بين الكتل النيابية، مع مراعاة النواب 

 غير المنتمين لكتل، 

جان،
ّ
 ـ مساعدة المكتب في متابعة أعمال الل

 ـ دراسة المواضيع التي يحيلها عليها رئيس المجلس ومكتبه،

 
ّ
 ،قة بتأمين نشاط الكتلـ مناقشة الوسائل المتعل

)جديد( من النظام  5اتخاذ الاحكام الاستثنائية طبقا للفصل 

 الداخلي.

الإبقاء عليه في صيغته الاصلية مع 

ـــــافة مطة أخيرة جديدة ــ ـــ ـــ  إضــ

ى ندوة الرؤساء بالخصوص ما  :61الفصل
ّ
  :يليتتول

لعمل مدّة اـ اقتراح برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما خلال 

 التي يضبطها المكتب،

 ـ إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس،

ـ اقتراح مشروع جدول أعمال الجلسات العامّة ولمشاريع رئيس 

 الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر،

ـ اقتراح تنظيم النّقاش بالجلسة العامّة من حيث ضبط الحصّة 

اب النيابية، مع مراعاة النو الزمنية الجملية وتوزيعها بين الكتل 

 غير المنتمين لكتل، 

جان،
ّ
 ـ مساعدة المكتب في متابعة أعمال الل

 ـ دراسة المواضيع التي يحيلها عليها رئيس المجلس ومكتبه،

قة بتأمين نشاط الكتل
ّ
 ـ مناقشة الوسائل المتعل

 62الفصل 
ّ
: اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلا

للمجلس ومن تقتض ي ضرورة العمل حضوره ويتولى الكاتب العام 

الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس 

 .نواب الشعب في سجل خاص
ي صيغته الاصلية مع تعديل فالإبقاء عليه في 

 2الفقرة 

 62الفصل 
ّ
: اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلا

الكاتب العام للمجلس ومن تقتض ي ضرورة العمل حضوره 

ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس 

 .مجلس نواب الشعب في سجل خاص

ضوره لبحث ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في ح

 .مواضيع محدّدة



 

  

ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية من يرى فائدة في 

حضوره لبحث مواضيع محدد ة مع تبرير ذلك والتنصيص 

 عليه في محضر الجلسة.

جان  
ّ
 العنوان الخامس: الل

 القسم الأوّل: الأحكام المشتركة  

جان  
ّ
 الفرع الأوّل: تكوين الل

  

 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

يحدث مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا :63الفصل

  .خاصة

 .ويمكنه تكوين لجان تحقيق

حات لعضويّة اللجان يعلن 
ّ

رئيس المجلس عن فتح باب الترش

 .ويضبط أجال تقديمها

 )جديد(: 46الفصل 
 
ّ
 .جان من خمسة عشر عضواتتكون الل

جان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل
ّ
 .يتمّ تكوين الل

 .توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا

ي كتلة الحق ف وعند استكمال تركيبة كل اللجان يكون لكل

تغيير أي من ممثليها في أي لجنة بمكتوب موجه من رئيس الكتلة 

 المعنية وإن تع
ّ
لرئيس المجلس. ويرتب هذا  ر فمن نائبهذ

 المكتوب أثره بعد ثلاثة أيام من توجيهه.

لمكتب المجلس أن يقرر استثنائيا النزول بعدد الأعضاء دون 

وبأغلبية الثلثين خمس عشرة عضوا ويكون قراره هذا معللا 

من أعضائه في خصوص كل لجنة يقرر النزول بعدد 

ويراعى في هذه الحالة احترام مقتضيات الفقرتين .أعضائها

 .من هذا الفصل والثالثةالثانية 

اقبة عمليات  يستثن  من مجال انطباق هذا الفصل لجنة مر

من هذا  9التصويت وإحصاء الأصوات موضوع الفصل 

 .النظام الداخلي

 كلّ كتلة و 
ّ
يضبط مكتب المجلس بحضور رؤساء الكتل حصّة

جان
ّ
 .نيابية من مقاعد الل

. 

 

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

 .تتكون اللجان من إثنين وعشرين عضوا: 64الفصل 

جان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل
ّ
 .يتمّ تكوين الل

باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء يسند لكل كتلة مقعد واحد 

 .بالكتلة

 .توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا

لمكتب المجلس أن يقرر استثنائيا النزول بعدد الأعضاء دون 

إثنين وعشرين ويكون قراره هذا معللا وبأغلبية الثلثين من 

أعضائه في خصوص كل لجنة يقرر النزول بعدد أعضائها. ويراعى 

لحالة احترام مقتضيات الفقرتين الثانية والرابعة من في هذه ا

هذا الفصل في حين تتعدل قاعدة الإسناد المقررة بالفقرة 

 .الثالثة تناسبا مع العدد الجديد لأعضاء اللجنة

يستثنى من مجال انطباق هذا الفصل لجنة مراقبة عمليات 

من هذا النظام  8التصويت وإحصاء الأصوات موضوع الفصل 

 .ليالداخ

 كلّ كتلة 
ّ
ويضبط مكتب المجلس بحضور رؤساء الكتل حصّة

جان
ّ
 .نيابية من مقاعد الل

 )جديد(: 46الفصل 
جان في الآجال المحدّدة إلى رئيس 

ّ
حات لعضويّة الل

ّ
تقدّم الترش

سبة 
ّ
المجلس إمّا عن طريق رؤساء الكتل أو بصورة مباشرة بالن

 .للأعضاء غير المنتمين إلى كتل

ـــــرار حذفه  ـــ ـــ ــ ـــ  مع تعويضه بفصل جديدتم إقــ

جان في الآجال المحدّدة : 65الفصل 
ّ
حات لعضويّة الل

ّ
تقدّم الترش

إلى رئيس المجلس إمّا عن طريق رؤساء الكتل أو بصورة مباشرة 

سبة للأعضاء غير المنتمين إلى كتل
ّ
 .بالن



 

  

حات، يعقد مكتب المجلس بعد انقضاء 
ّ
أجل تقديم الترش

اجتماعا يدعو له رؤساء الكتل ويضبط خلاله قائمات 

جان في حدود الحصّة 
ّ
حين لعضوية الل

ّ
الأعضاء المترش

حات الأعضاء غير 
ّ

المضبوطة لكلّ كتلة ومع اعتبار ترش

 .المنتمين إلى أيّ كتلة

ل عدد تفي صورة تجاوز عدد المترشحين من غير المنتمين إلى ك

المقاعد المخصصة لهم يتولى مكتب المجلس تنظيم انتخابات 

بينهم. وإذا تساوت الأصوات بين المترشحين يرجّح الأصغر سنا 

 .فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة

ية اللجان عضو  هم فيممثليغير المنتمين لتقديم الكتل و يكون و 

 لمنتمينغير ا والنوابفي صورة الإخلال يتم تذكير الكتل  .وجوبي

 حالةفي  المجلس.في الجلسة العامة مع إمهال يحدّده مكتب 

ق وف تجاوز الأجل المحدد يتدخل المكتب لفرض سدّ الشغور 

 الأصلية.الحصص 

يعقد المجلس جلسة عامّة للإعلان عن تركيبة اللجان. وتنشر 

 .بالموقع الإلكتروني للمجلس

 

 

 

 تم إقرار الغاءه

حات، يعقد مكتب : 66الفصل 
ّ

بعد انقضاء أجل تقديم الترش

اجتماعا يدعو له رؤساء الكتل ويضبط خلاله قائمات المجلس 

جان في حدود الحصّة 
ّ
حين لعضوية الل

ّ
الأعضاء المترش

حات الأعضاء غير المنتمين 
ّ

المضبوطة لكلّ كتلة ومع اعتبار ترش

 .إلى أيّ كتلة

في صورة تجاوز عدد المترشحين من غير المنتمين إلى كتل عدد 

 المجلس تنظيم انتخاباتالمقاعد المخصصة لهم يتولى مكتب 

بينهم. وإذا تساوت الأصوات بين المترشحين يرجّح الأصغر سنا 

 .فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة

يعقد المجلس جلسة عامّة للإعلان عن تركيبة اللجان. وتنشر 

 .بالموقع الإلكتروني للمجلس

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته  

 الاصلية

جان يتمّ سدّه : 67الفصل 
ّ
في حالة حدوث شغور في إحدى الل

جان
ّ
 .باعتماد نفس الإجراءات المتّبعة في تكوين الل

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته  

 الاصلية

لكل عضو الحق في عضوية أكثر من لجنة شرط ألا : 68الفصل 

  .تكون من نفس الصنف

 .لمجلس وعضوية اللجانلا يجوز الجمع بين عضوية مكتب ا

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته  

 الاصلية

 .لا يترتب عن انحلال كتلة تغيير في تركيبة اللجان:69الفصل 

جان  
ّ
اني: مكاتب الل

ّ
 الفرع الث



 

  

 (:)جديد 17الفصل 

يضبط مكتب المجلس حصّة كلّ كتلة نيابية من المسؤوليات 

جان مع مراعاة
ّ
قاعدة التمثيل النسبي، ويتمّ  في مكاتب الل

شاور مع رؤساء الكتل. وفي حالة 
ّ
توزيعها على اللجان بالت

الاختلاف يسند مكتب المجلس أولويّة الاختيار انطلاقا من 

الكتلة التي تضمّ العدد الأكبر من الأعضاء بالتناوب واحدة 

 بواحدة.

 ويتمّ إسناد رئاسة اللجان بحسب التمثيل النسبي للكتل.

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد تم ـــ ـــ ــ ـــ  إقــ

يضبط مكتب المجلس حصّة كلّ كتلة نيابية من : 70الفصل 

جان من نفس الصنف مع مراعاة 
ّ
المسؤوليات في مكاتب الل

شاور مع 
ّ
قاعدة التمثيل النسبي، ويتمّ توزيعها على اللجان بالت

يّة جلس أولو رؤساء الكتل. وفي حالة الاختلاف يسند مكتب الم

 .الاختيار انطلاقا من الكتلة التي تضمّ العدد الأكبر من الأعضاء

ويتمّ إسناد رئاسة اللجان من نفس الصنف بحسب التمثيل 

 .النسبي للكتل

 )جديد(: 16الفصل 

تعقد كلّ لجنة إثر تكوينها أول اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس 

  أو أحد نائبيه الأول والثاني، ويتم تركيز 
ّ
ى تسيير مكتبها الذي يتول

أعمالها. ويضمّ مكتب كلّ لجنة رئيسا ونائب رئيس ومقرّرا 

 ومقرّرين مساعدين اثنين.

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

تعقد كلّ لجنة إثر تكوينها أول اجتماع لها برئاسة :71لفصل ا

ى بها الرئيس المجلس وبمساعدة نائبيه، وتصادق على مكت
ّ
ذي يتول

تسيير أعمالها. ويضمّ مكتب كلّ لجنة رئيسا ونائب رئيس ومقرّرا 

 ومقرّرين مساعدين اثنين

 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته  

 الاصلية

في حالة حدوث شغور في إحدى المسؤوليات صلب :72لفصل ا

جان يتمّ سدّه وفقا لأحكام الفصل 
ّ
النظام من هذا  01مكاتب الل

 الداخلي

جان  
ّ
الث: تنظيم أعمال الل

ّ
 الفرع الث

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

تتمتع اللجان بحق الاطلاع على جميع الملفات :73لفصل ا

وكذلك الحصول على كل الوثائق التي تطلبها وعلى كل الإدارات 

اللازمة لها والمؤسسات والمنشآت العمومية توفير الوسائل 

 .لتيسير قيامها بمهامها
  

ـــــرار  ـــ ـــ ــ ـــ  الغاءه تم إقــ

يسن مجلس نواب الشعب قانونا يحدد بموجبه : 74الفصل 

 .صلاحيات لجانه تجاه السلطات والجهات خارج المجلس

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

المواعيد التي تضبطها تعقد اللجان اجتماعاتها في :75الفصل 

خارج أوقات انعقاد الجلسات العامة وذلك بحضور الأغلبية 

 المطلقة لأعضائها.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تنعقد صحيحة بعد 

 .نصف ساعة من موعدها بمن حضر

ويمكن للجان بصفة استثنائية أن تجتمع في أوقات الجلسات 

 و متأكدة أو طارئة بناء علىالعامة للنظر في مواضيع مستعجلة أ

 .طلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو الجلسة العامة

اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية  : جلسات76الفصل 

  .جلستها بأغلبية أعضائها

ولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط 

انتخاب بفيما يتعلق أولا باللجنة الانتخابية إذا تعلقت أعمالها 

أعضاء الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية والهيئات 

الأخرى التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس وثانيا، 

 ،باللجنة المكلفة بالأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية

افقة ثلثي أعضاء اللجنة  .وذلك بعد مو

مالها على الموقع وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أع

 .الالكتروني لمجلس نواب الشعب

 

 

بفقرة  2الإبقاء علية مع تعويض الفقرة 

 ثانية جديدة

اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية  : جلسات76الفصل 

  .جلستها بأغلبية أعضائها

ما يولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط ف

يتعلق أولا باللجنة الانتخابية إذا تعلقت أعمالها بانتخاب أعضاء 

التي  الأخرى الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية والهيئات 

يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس وثانيا، بلجنة الأمن 

والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي 

 .أعضاء اللجنة

وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على 

 .الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب

 .كما تتولى نشر قائمات الحضور 



 

  

 .كما تتولى نشر قائمات الحضور 
  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حق الحضور في :77الفصل 

الموضوع قيد الدّرس اجتماعاتها وبيان وجهة نظره للجنة حول 

والمشاركة في النّقاش وفق ما يسمح به الوقت المخصص، ولا 

  .يجوز له المشاركة في التّصويت

كما لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حقّ إبداء رأيه كتابيا في أي 

موضوع معروض عليها وتقديم اقتراحات في شأنه في مذكرة توجه 

ي وعد المحدد للنّظر فإلى رئيس اللجنة ورئيس المجلس قبل الم

 .الموضوع المعني، وعلى رئيس اللجنة إعلام أعضاء اللجنة بها

 .تستعرض اللجنة الآراء والاقتراحات الواردة عليها

 )جديد(:  18الفصل 

افق وان تعذر جدول أعمالها مكتب اللجنة يضبط  بالتو

فبأغلبية الأعضاء وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت 

 الرئيس مرجحا.

 

 

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

يشرف رئيس اللجنة على أشغالها ويضبط جدول : 78الفصل 

س جلساتها ويدعوها للاجتماع 
ّ
شاور مع مكتبها ويترأ

ّ
أعمالها بالت

بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا بعد إعلام رئيس المجلس. وفي حالة 

جنة يحل محله 
ّ
جنةغياب رئيس الل

ّ
 نائبه وفي حالة غياب رئيس الل

هما
ّ
يه رئاسة . ونائبه يحلّ المقرّر محل

ّ
وعند غياب المقرّر أو تول

ه أكبر المقرّرين المساعدين سنّا
ّ
جنة يحلّ محل

ّ
 .الل

 )جديد(:  11الفصل 

س و ويشرف على اشغالها  يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها
ّ
يترأ

جلساتها ويدعوها للاجتماع بأيّ وسيلة تترك أثرا بعد إعلام 

جنة يحل محله نائبه 
ّ
رئيس المجلس. وفي حالة غياب رئيس الل

جنة ونائبه يحلّ المقرّر 
ّ
هماوفي حالة غياب رئيس الل

ّ
وعند .محل

ه أكبر المقرّرين 
ّ
جنة يحلّ محل

ّ
يه رئاسة الل

ّ
غياب المقرّر أو تول

 سنا. المساعدين

 

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

 .يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها: 79الفصل 

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله :80الفصل 

ته لدراسإلى عضو من أعضائها أو أن تشكل فريق عمل من بينهم 

 .وتقديم تقرير في شأنه

يمكن للجان في نطاق تعميق النّظر في المواضيع : 81الفصل 

المعروضة عليها أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيه وذلك إمّا عن 

طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محدّدة أو بدعوتهم لحضور 

 .جلسات استماع بمقرّ المجلس

ممثل عن رئاسة الجمهورية أو  يمكن للجان طلب الاستماع إلى

ممثل عن الحكومة أو أحد مسيّري المؤسسات والهيئات 

وفي صورة تعذر الحضور يجب إرسال تقرير كتابي في . العمومية

جنة قبل موعد انعقاد اللجنة. الغرض 
ّ
 الاكتفاء بالتقرير أوولل

 ا.لاحق استماعتحديد جلسة 

الحكومة طلب كما يمكن لممثل عن رئاسة الجمهورية أو عن 

 .حضور جلسات اللجان لتوضيح مسألة ما

كما تسعى اللجان إلى التفاعل مع مقترحات المجتمع المدني 

 .المقدمة إما كتابة أو بالحضور في جلسات استماع أمام اللجنة

 

 

 

 

الإبقاء عليه مع إقرار فقرة ثانية جديدة 

 الحالية 2تلغي وتعوض الفقرة 

نطاق تعميق النّظر في المواضيع يمكن للجان في : 81الفصل 

المعروضة عليها أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيه وذلك إمّا 

عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محدّدة أو بدعوتهم 

 .لحضور جلسات استماع بمقرّ المجلس

يمكن للجان طلب الاستماع إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية أو 

ري المؤسسات والهيئات ممثل عن الحكومة أو أحد مسيّ 

 .العمومية

كما يمكن لممثل عن رئاسة الجمهورية أو عن الحكومة طلب 

 .حضور جلسات اللجان لتوضيح مسألة ما

كما تسعى اللجان إلى التفاعل مع مقترحات المجتمع المدني 

 .المقدمة إما كتابة أو بالحضور في جلسات استماع أمام اللجنة



 

  

 )جديد(:  88الفصل 

خذ ا
ّ
جان قراراتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها تت

ّ
لل

 بالتصويت علنيا برفع الأيدي ما لم يوجد نص مخالف لذلك. 

ي ف التصويتعن  المحتفظين والممتنعينصوات أولا تدخل 

الأولى من هذا الفصل. احتساب الاغلبية المطلوبة بالفقرة 

 .وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا

عضاء أما لا يقل عن ثلث  بحضور  الاباللجان  التصويت يتملا و 

  .اللجنة

ويمكن، قبل التصويت، طلب رفع الجلسة للتشاور لمدّة لا تزيد 

  ساعة.عن نصف 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

جان قراراتها بأغلبية الحاضرين من : 82الفصل 
ّ
تتّخذ الل

علنيا برفع الأيدي ما لم يوجد نص مخالف أعضائها بالتصويت 

 .لذلك. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا

ويمكن، قبل التصويت، طلب رفع الجلسة للتشاور لمدّة لا تزيد 

 .عن نصف ساعة

لع رئيس اللجنة 83الفصل 
ّ
: تدوّن محاضر جلسات اللجان ويط

ويمضيانه، وينشر المحضر في تأليفي ومقررها على كلّ محضر 

أجل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة، ما لم تكن الجلسة المعنية 

 فقط.جلسة سرية أو يقتصر فيها الحضور على الأعضاء 

لع عليها رئيس 
ّ
وتدون كامل مداولات اللجان في سجلات خاصّة يط

 .اللجنة ومقررها ويمضيانها

 

 

غي لالإبقاء عليه مع إقرار فقرة اولى جديدة ت

 الحالية 1وتعوض الفقرة 

لع رئيس اللجنة : 83الفصل 
ّ
تدوّن محاضر جلسات اللجان ويط

ومقررها على كلّ محضر ويمضيانه، وينشر المحضر في أجل شهر 

من تاريخ انعقاد الجلسة، ما لم تكن الجلسة المعنية جلسة 

 .سرية أو يقتصر فيها الحضور على الأعضاء فقط

لع عليها رئيس وتدون كامل مداولات اللج
ّ
ان في سجلات خاصّة يط

 .اللجنة ومقررها ويمضيانها

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

تدوّن نقاط الخلاف في التقرير، ولا يدرج في المشروع :84الفصل 

 .المحال إلى الجلسة العامة إلا الرأي المحرز على أغلبية الأصوات

اللجنة مقررها ومساعداه ويمض ي التقرير يعدّ تقرير : 85الفصل 

المقرر الذي أعدّه ورئيس اللجنة الذي يحيله على مكتب المجلس 

لإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة. ويتمّ نشر التقرير مرفقا 

بالمشروع على الموقع الالكتروني للمجلس بعد مصادقة اللجنة 

من البدء  على التقرير وقبل إثني عشر يوم عمل على الأقلّ 

بمناقشته في الجلسة العامة. كما يتم إعلام أعضاء المجلس بذلك 

بواسطة الإرساليات القصيرة ويوزّع عليهم التقرير والمشروع في 

 .نفس الأجل

قانون وقبل أو مقترح مناقشة مشروع  إنهاءيجوز للجنة بعد 

 الصيغةأن تتولى إحالة  المجلس،إحالة تقريرها إلى مكتب 

المعدلة من قبلها لنص المشروع أو المقترح الى الكتل 

البرلمانية وغير المنتمين لتقديم مقترحاتهم بشأنها كتابيا في 

جتمع اللجنة تو  .الإحالةمن تاريخ  أيام أربعةأجل لا يتجاوز 

 من يمثلهم وممثلبحضور ممثل جهة المبادرة ورؤساء الكتل أو 

بمقترحات كتابية ممض   عليها عن غير المنتمين ممن تقدموا 

افق  من قبل خمسة أعضاء للنظر  في مقترحات التعديل والتو

ن مضمون الاجتماعات ونتائجها صلب تقرير دوّ يبشأنها. و 

 اللجنة.

 

 

 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 جديدة 2الاصلية مع إضافة فقرة 

ويمض ي يعدّ تقرير اللجنة مقررها ومساعداه : 85الفصل 

التقرير المقرر الذي أعدّه ورئيس اللجنة الذي يحيله على مكتب 

المجلس لإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة. ويتمّ نشر 

التقرير مرفقا بالمشروع على الموقع الالكتروني للمجلس بعد 

مصادقة اللجنة على التقرير وقبل إثني عشر يوم عمل على الأقلّ 

لجلسة العامة. كما يتم إعلام أعضاء من البدء بمناقشته في ا

المجلس بذلك بواسطة الإرساليات القصيرة ويوزّع عليهم التقرير 

 .والمشروع في نفس الأجل

 (:)مكرر88الفصل 

 
ُ
ة كل تقارير في نهاي القارة، في إطار مهامها الرقابية، عد اللجانت

دورة نيابية تضمن فيها نتائج أشغالها وتوصياتها ترفعه إلى 

مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة 

 

 

 اضافة فصل جديد

 



 

  

اقبة  لمناقشته.وتستثن  من ذلك اللجنة الانتخابية ولجنة مر

 .الأصواتعمليات التصويت واحصاء 

ل اللجان أن تطلب عرض إحدى المسائهذه ويمكن لأي من 

التي تدخل في مجال اختصاصها على الجلسة العامة ويبت 

 .مكتب المجلس في الطلب

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

يحق لأي لجنة أن تؤدّي زيارات ميدانية سواء في : 86الفصل 

شاط الدّاخلة في دائرة 
ّ
إطار متابعة سير قطاعات الن

اختصاصاتها أو دراستها لموضوع محدّد، ويراعى في تلك الزيارات 

  .إشراك أعضاء المجلس المنتخبين بالجهة المعنية بالزيارة

تعد اللجنة تقريرا خلال الأسبوع الذي يلي الزيارة ترفعه إلى مكتب 

 .المجلس الذي يضعه على ذمّة من يطلبه من الأعضاء

جان القارة  
ّ
 القسم الثاني: الل

 الفرع الأول: اختصاصات اللجان القارة  

 )جديد(:  81الفصل 

 

لجنة قارة تعهد لها مهام  أربعة عشر لمجلس نواب الشعب 

ى، في هذا الإطار، بالخصوصوانتخابية تشريعية ورقابية 
ّ
 وتتول

دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس 

عليها قبل عرضها على لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات 

 الجلسة العامة، والنظر في جميع المسائل التي تحال إليها

 .ومتابعة كل الملفات والقضايا الدّاخلة في اختصاصها

 وهذه اللجان هي:

ظر في المشاريع  .6
ّ
لجنة التشريع العام،وتختصّ بالن

 بـ:والمقترحات والمسائل المتعلقة 

 ،النظم القضائية -

 القوانين المدنية، -

ريع ومقترحات القوانين الخاصة بالهيئات مشا -

 الدستورية المستقلة.

وتنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في 

 خرى.أاختصاص لجنة قارة تشريعية 

لجنة المواد الجزائية والتجارية والحقوق  .8

ــالعينية،وت ختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات ـ

قة ب
ّ
ــوالمسائل المتعل ـــ ــ  ـ :ـــ

 المادة الجزائية، -

 المادة التجارية، -

 المنافسة والأسعار، -

 الملكية والحقوق العينية. -

لجنة العلاقات الخارجية وشؤون التونسيين بالخارج، . 3

وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة 

ـــــ: ــ  بـــ

. 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

ى تلمجلس نواب الشعب تسع لجان قارة تشريعية : 87الفصل 
ّ
تول

بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على 

المجلس قبل إحالتها على الجلسة العامّة والنظر في جميع 

 .المسائل التي تحال إليها

 وهذه اللجان هي:

وتختصّ بالنّظر في المشاريع ـ لجنة التشريع العام،  1

 والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

 ـ النظم القضائية،

 القوانين المدنية والتجارية والجزائية،  ـ

  .ـ نظام الملكية والحقوق العينية

وتنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في 

 .اختصاص لجنة قارة تشريعية أخرى 

وتختصّ  ـ لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية، 2

 بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

 ـ الحريات العامة وحقوق الإنسان، 

 ـ العفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية،

ؤون الدّينية،
ّ
 ـ الش

 ـ المجتمع المدني والإعلام،

 .ـ العلاقات الخارجية والتعاون الدولي

 .معارضةويتولى مهمة مقرر فيها أحد أعضاء ال

وتختصّ بالنّظر في  ـ لجنة المالية والتخطيط والتنمية، 3

 المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

 ـ العملة، 

 ـ الضرائب والجباية المحلية والوطنية،

 ـ المبادلات، 

 ـ تنظيم القطاع المالي،

 ـ الميزانية والمخططات التّنموية، 

 للدّولة،ـ القروض والتعهّدات المالية 

  .ـ نشاط المؤسسات العمومية

 .ويتولى رئاستها أحد أعضاء المعارضة



 

  

 العلاقات الخارجية، -

 ،الدولي التعاون  -

 والاتفاقيات الدولية،المعاهدات  -

 ،شؤون التونسيين بالخارج -

المساهمة في اعداد سياسية النشاط الخارجي لمجلس  -

 .نواب الشعب والديبلوماسية البرلمانية

 .مهمة مقرر فيها أحد أعضاء المعارضة ويتولى

ظر في  .4
ّ
لجنة الحقوق والحريّات،وتختصّ بالن

 :المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ

 الحريات وحقوق الإنسان، -

 العفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية، -

ؤون الدّينية،  -
ّ
 الش

 المجتمع المدني والإعلام،  -

ظر في  لجنة المالية .8
ّ
والميزانية،وتختصّ بالن

 :المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ

 ،قانون المالية -

  الميزانية، -

 ،المالية للدّولةالدين العمومي والقروض والتعهّدات  -

  العملة والصرف، -

 النظام الجبائي والجمركي، -

 القطاع البنكي، -

 .قطاع التامين -

 .ويتولى رئاستها أحد أعضاء المعارضة

لجنة التخطيط والتنمية والتشغيل،وتختصّ  .1

ظر في المشاريع والمقترحات والمسائل 
ّ
بالن

 :المتعلقة بــ

 المخططات التنموية، -

 ،العمومية المؤسسات والمنشآت -

 ،الشراكة والاستثمار -

 .الإنتاج والمبادلات التجارية -

لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات ذات  .1

ظر في المشاريع والمقترحات 
ّ
الصلة، وتختصّ بالن

 والمسائل المتعلقة بـ:

 الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي، -

 ،الصناعات التحويلية الغذائية  -

 المياه والغابات،  -

  لصناعات التقليدية،ا -

 النقل والاتصالات،  -

 .السياحة -

ـ لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات  4

وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل  الصلة،

 المتعلقة بـ:

 ـ الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي،

 ـ المياه والغابات،

 ناعات التقليدية، ـ الص

 ـ التّجارة والأسعار،

 ـ النقل والاتصالات،

 ـ السياحة،

 .ـ الصناعات التحويلية الغذائية

ـ لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية  5

وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات الأساسية والبيئة، 

قة بـــ:
ّ
 والمسائل المتعل

 والمناجم،ـ الصناعة والطاقة 

 ـ الثروات الطبيعية،

 ـ التجهيز والإسكان،

 ـ التّهيئة الترابية، 

 ـ التكنولوجيات الحديثة،

 .ـ البيئة

ؤون الاجتماعية،  6
ّ
وتختصّ بالنّظر في ـ لجنة الصحة والش

 المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

 ـ الرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية، 

 ، ـ شؤون الأسرة

 ـ الجنسية والحالة الشخصية، 

 .ـ شؤون ذوي الإعاقة

ؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، 7
ّ
 ـ لجنة الشباب والش

 وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

 ـ التربية والتّعليم،

 ـ التكوين والتشغيل،

 ـ البحث العلمي، 

 ـ الثقافة، 

رفيه والرياضةـ الشباب 
ّ
  .والت

 ـ لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، 8

 وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

 ـ التنظيم العام للإدارة، 

 ـ اللامركزية الإدارية وتنظيم الجماعات المحلية،

 .ـ مشاريع القوانين المتعلقة بالقوات الحاملة للسلاح

ـ لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية  9

 وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والقوانين الانتخابية،

 والمسائل المتعلقة بـــ:

 ـ العمل البرلماني، 

 .ـ القوانين الانتخابية

 كما تختص بالنظر في:

 ـ مشاريع تنقيح النظام الدّاخلي، 

 ـ المسائل المتعلقة بكيفية تطبيق أحكامه، 

ـ المسائل المتعلقة بالحصانة. وتكون جلساتها المتعلقة 

 .بالحصانة سرية



 

  

لجنة الثروات الطبيعية والصناعة والطاقة  .8

ظر في 
ّ
والبنية الأساسية والبيئة،وتختصّ بالن

قة بـ:
ّ
 المشاريع والمقترحات والمسائل المتعل

 الثروات الطبيعية، -

 الصناعة والطاقة والمناجم، -

 التجهيز والإسكان، -

  التّهيئة الترابية،  -

  التكنولوجيات الحديثة،  -

 .البيئة -

ؤون  .1
ّ
لجنة شؤون المرأة والأسرة والصحة والش

ظر في المشاريع 
ّ
الاجتماعية،وتختصّ بالن

ــ ــ ـــ ـــ ــ  : والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ

شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وشؤون  -

 ،ذوي الإعاقة

  الرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية، -

  .الجنسية والحالة الشخصية -

 

ؤون الثقافية والتربية والبحث . 01
ّ
لجنة الشباب والش

ظر في المشاريع والمقترحات والمسائل 
ّ
العلمي، وتختصّ بالن

 المتعلقة بــ:

عليم، -
ّ
 التربية والت

 التكوين،  -

  البحث العلمي،  -

  الثقافة،  -

رفيه والرياضة.  -
ّ
  الشباب والت

وشؤون القوات الحاملة لجنة تنظيم الإدارة . 00

للسلاح،وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل 

 المتعلقة بــ:

  التنظيم العام للإدارة، -

 اللامركزية الإدارية وتنظيم الجماعات المحلية، -

 .والدفاع والقوات الحاملة للسلاح الأمن -

لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية . 01

والقوانين الانتخابية،وتختص بالنظر في المشاريع 

ــــ:والمقترحات والمسائل المتعلقة   بــ

  لعمل البرلماني،ا -

 ة،القوانين الانتخابي  -

 مشاريع تنقيح النظام الدّاخلي وكيفية تطبيق أحكامه. -

جلساتها  المسائل المتعلقة بالحصانة. وتكون  -

 المتعلقة بالحصانة سرية.



 

  

اللجنة الانتخابية،تتولى القيام بكل الأعمال المـوكولة . 03

إليها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونية في 

إطار المهام الانتخابية المسندة لمجلس نواب الشعب لانتخاب 

أعضاء في الهيئات الدستورية المستقلة والمحكمة الدستورية 

 .الأخرى وبعض الهيئات 

اقبة عم.01 وإحصاء الأصوات، تتولى  ليات التصويتلجنة مر

إحصاء الأصوات في جميع عمليات الانتخاب على الأشخاص 

اقبة عمليات التصويت برفع  التي يجريها المجلس كما تتولى مر

 .الأيدي

جان القارة  
ّ
 الفرع الثاني: تنظيم أعمال الل

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

ى كل لجنة قارة دراسة ما يحيله عليها :88الفصل 
ّ
 مكتبتتول

المجلس من مشاريع أو مقترحات قوانين ومواضيع تدخل في نطاق 

 .اختصاصها

 .كما تنظر في المسائل التي قررت الجلسة العامة إحالتها عليها

 جديد(:)81الفصل 

 
ّ
ظر في جنة أجلا للنيضبط مكتب المجلس بالتشاور مع مكتب الل

 .الأمور المحالة عليها

استعجال النظر في مشروع أو مكن لمكتب المجلس أن يطلب يُ 

 .مقترح قانون، ويشترط في الطلب أن يكون معللا

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

يضبط مكتب المجلس بالتشاور مع مكتب اللجنة : 89الفصل 

 .أجلا للنظر في الأمور المحالة عليها

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

يمكن لكل لجنة قارة بعد إعلام مكتب المجلس أن  :90الفصل 

إبداء رأيها في جوانب داخلة في  الأخرى تطلب من إحدى اللجان 

اختصاصها من موضوع معروض عليها للاستئناس به. ويضبط 

 .المكتب الأجل المخول للجنة غير المتعهدة أصالة لإنجاز مهامها

ولا يعرض على الجلسة العامة إلا تقرير واحد للجنة المتعهدة 

 .آخري أصالة يستوعب ما ورد عليها من لجان 

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

في صورة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر يحيل :91الفصل 

لمجلس ارئيس اللجنة المعنية المسألة بمقتض ى مذكرة إلى رئيس 

 .الذي يعرض الموضوع على مكتبه للبت فيه

 مكرر: 91الفصل 

عند تلقي مجلس نواب الشعب مشروع قانون سبق التصويت 

 عليه وذلك إثر قرار بعدم الدستورية فإنه:

. إذا كان القرار بعدم دستورية كامل المشروع فإن ذلك ينهي 1

 النظر فيه، 

منه مع إمكانية ختم . إذا كان القرار بعدم دستورية جزء 2

المشروع دون ذلك الجزء فإن ذلك ينهي النظر في الجزء المقرر 

 عدم دستوريته.

. إذا كان عدم الدستورية منصبا على جزء من المشروع فإنه 3

يعرض مجددا على نفس اللجنة القارة التي نظرت فيه سابقا 

 

 

 

 

 اضافة فصل جديد

 



 

  

ر ر والتي تقرر اما التخلي عنه أو إقرار صيغة جديدة للأحكام المق

عدم دستوريتها وفي الحالتين تحيل اللجنة للجلسة العامة 

 تقريرا في أعمالها. 

أ. إذا قررت اللجنة التخلي عن المشروع فإنه يعامل كمشروع 

من هذا  124قانون رفضته اللجنة وفق مقتضيات الفصل 

 النظام الداخلي. 

ب. إذا قدمت اللجنة صيغة جديدة فإنها تعامل معاملة 

 محال من اللجنة.  مشروع قانون 

ولا يمكن أن يطال التدخل من اللجنة أو الجلسة العامة غير 

ما بعد 
ّ
الأحكام المقرر عدم دستوريتها إلا إذا كان ذلك متحت

إقرار الصيغة الجديدة لتلك الأحكام. ولا يمكن أن يقترح 

التعديل الذي يطال غير الأحكام المقرر عدم دستوريتها إلا من 

 جهة المبادرة.

تراعى الأحكام التشريعية الخاصة بقانون المالية الواردة في و 

ديسمبر  3المؤرخ في  2015لسنة  50القانون الأساس ي عدد 

 المتعلق بالمحكمة الدستورية. 2015

  

 إقرار الغاءه

يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في  :92الفصل 

مشروع أو مقترح قانون، ويشترط في الطلب أن يكون معللا وعلى 

لقيها أسبوعا من تاريخ ت يتجاوز اللجنة أن تقدم تقريرها في أجل لا 

 .طلب الاستعجال

 القسم الثالث: اللجان الخاصة  

 الفرع الأول: اختصاصات اللجان الخاصة  

 جديد(:)19الفصل 

يحدث مجلس نواب الشعب لجانا خاصة وقتية يعهد لها 

مكتب المجلس المواضيع التي لا تدخل في اختصاصات باقي 

 اللجان القارة.

 كما يحدث وجوبا اللجان الخاصة الوقتية التالية:

لجنة خاصة للتدقيق الداخلي في صرف ميزانية  .1

المجلس: وتحدث هذه اللجنة سنويا وتضم تركيبتها 

ثلاث نواب أعضاء من المختصين في المجال 

يختارهم المكتب ويكون من ضمنهم وجوبا أحد 

 أعضاء المعارضة،

يحق لهذه اللجنة الاطلاع على جميع الملفات والوثائق الخاصة 

 .بعمليات الصرف

ينشر مكتب المجلس نتائج التصرف المالي بالرائد الرسمي 

 .وني للمجلسللجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتر

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

لمجلس نواب الشعب تسع لجان خاصة تتولى دراسة : 93الفصل 

جميع المسائل التي تحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا 

الداخلة في اختصاصها. وله أن يكوّن لجانا خاصة أخرى عند 

 .الاقتضاء

  :اللجان هيوهذه 

تتولى متابعة جميع الملفات والمسائل ـ لجنة الأمن والدفاع،  1

المتعلقة بالأمن والدفاع، كما تتولى مراقبة تنفيذ الحكومة 

للاستراتيجيات في مجالي الأمن والدفاع ولها عقد جلسات للحوار 

  .والمساءلة مع الجهات المتدخلة في هذين المجالين

الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ـ لجنة الإصلاح  2

اقبة التصرف في المال العام، تتولى متابعة الملفات  ومر

والمسائل المتعلقة بالفساد الإداري والمالي، كما تتولى متابعة 

ملف استرجاع الأموال المنهوبة وملف التصرف في الأموال 

ة يوالأملاك المصادرة وكذلك ملف التدقيق في البنوك العموم

  .والمنشآت العمومية

وتتولى أيضا متابعة سبل تطوير الإدارة وتعصيرها وإصلاح 

 .الوظيفة العمومية



 

  

لجنة خاصة للنظر في مبادرات تعديل الدستور:  .2

تتولى دراسة مبادرة تعديل الدستور وتخضع في 

تكوينها وتركيبتها وتنظيم أعمالها الى الاحكام 

تنحل بختم مشروع المتعلقة باللجان القارة. 

 .القانون الدستوري أو عدم إقراره

كل اللجان الوقتية الخاصة التي توجب النصوص  .3

 القانونية احداثها.

 

 تتولى متابعة ملفات التنمية الجهوية ـ لجنة التنمية الجهوية، 3

ومراقبة مراعاة السياسة الحكومية لمبدأ التمييز الإيجابي بين 

 .الجهات

وتنفيذ قانون العفو العام ـ لجنة شهداء الثورة وجرحاها  4

تتولى متابعة جميع الملفات والمسائل  والعدالة الانتقالية،

المتعلقة باستحقاقات شهداء وجرحى الثورة وتنفيذ قانون 

العفو العام، كما تتولى مراقبة تنفيذ الحكومة لتوصيات 

 .ومقترحات هيئة الحقيقة والكرامة

تتولى متابعة ، ـ لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة 5

جميع الملفات والمسائل المتعلقة بشؤون ذوي الإعاقة والفئات 

الهشة كما تتولى مراقبة تنفيذ البرامج والإجراءات الحكومية في 

  .مجال العناية بهم

ـ لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين،  6

ة والأسرة أتتولى متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة بالمر 

والطفولة والشباب والمسنين، كما تتولى مراقبة تنفيذ البرامج 

الحكومية في مجال النهوض بهم ورعايتهم ومراقبة احترام مبدأ 

 .تكافئ الفرص

تتولى متابعة جميع  ـ لجنة شؤون التونسيين بالخارج، 7

الملفات والمسائل المتعلقة بالتونسيين بالخارج، كما تتولى 

 .يذ الحكومة لجميع الإجراءات المتعلقة بهممراقبة تنف

تتولى القيام بكل الأعمال الموكولة إليها  ـ اللجنة الانتخابية، 8

بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونية في إطار 

المهام الانتخابية المسندة لمجلس نواب الشعب لانتخاب 

ورية ستأعضاء في الهيئات الدستورية المستقلة والمحكمة الد

 .وبعض الهيئات الأخرى 

اقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، 9  تتولى ـ لجنة مر

إحصاء الأصوات في جميع عمليات الانتخاب على الأشخاص التي 

 .يجريها المجلس كما تتولى مراقبة عمليات التصويت برفع الأيدي

 الفرع الثاني: تنظيم أعمال اللجان الخاصة  

 
 

 إقرار الغاءه

تعد اللجان السبع الأولى تقارير في نهاية كل دورة : 94الفصل 

نيابية تضمن فيها نتائج أشغالها وتوصياتها ترفعه إلى مكتب 

  .المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته

ويمكن لأي من هذه اللجان أن تطلب عرض إحدى المسائل التي 

عامة ويبت مكتب تدخل في مجال اختصاصها على الجلسة ال

 .المجلس في الطلب

إذا تلقى مجلس نواب الشعب مبادرة لتعديل : 95الفصل  إقرار الغاءه 

الدستور فإنه يشكل لجنة خاصة للتعهد بها تنحل بختم مشروع 

 .القانون الدستوري أو عدم إقراره

يحدث مكتب المجلس سنويا لجنة خاصة وقتية : 96الفصل  إقرار الغاءه 

 .في صرف ميزانية المجلسللتدقيق 

يحق لهذه اللجنة الاطلاع على جميع الملفات والوثائق الخاصة 

 .بعمليات الصرف



 

  

ينشر مكتب المجلس نتائج التصرف المالي بالرائد الرسمي 

 .للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للمجلس

 القسم الرابع: لجان التحقيق  

 جديد(:)11الفصل 

يمكن لمجلس نواب الشعب وبطلب من ربع الأعضاء على الأقل 

إحداث لجان تحقيق. ويصادق المجلس على إحداثها بأغلبية 

افقين عن ثلثأن   أعضائه الحاضرين على   لا يقل عدد المو

 .الاعضاء

وتسند رئاسة اللجان المحدثة بموجب الفقرة الأولى من هذا 

ية كامل المدة النيابالفصل بالتداول بين مختلف الكتل على 

من الكتلة الأكبر الى الكتلة الأصغر. ويعتمد في ذلك على ترتيب 

الكتل في بداية الدورة العادية الاولى كتاريخ مرجعي. ولا يمكن 

في كل الحالات اسناد الرئاسة الى الكتل المكونة لاحقا الا بعد 

 استنفاذ كامل القائمة المرجعية.

وتوزع باقي المسؤوليات بمكاتب هذه اللجان والعضوية بها        

 وفق قاعدة التمثيل النسبي.

 

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

يمكن لمجلس نواب الشعب وبطلب من ربع الأعضاء :97الفصل 

على الأقل إحداث لجان تحقيق. ويصادق المجلس على إحداثها 

عضائه الحاضرين على أن لا يقل عدد الموافقين عن بأغلبية أ

 .الثلث

 جديد(:)18الفصل 

لأغلبية أعضاء المعارضة في كل سنة نيابية الحق في طلب 

كون أغلبية أعضائها من المعارضة تتكوين لجنة تحقيق 

وترؤسها وتوزع باقي المسؤوليات بالمكتب وفق قاعدة التمثيل 

 بدإموليس لمكتب المجلس أي سلطة تقديرية في  النسبي.

 .إنشاء تلك اللجنة، كما لا تعرض على مصادقة الجلسة العامة

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

لأغلبية أعضاء المعارضة في كل سنة نيابية الحق في : 98الفصل 

ي أ طلب تكوين لجنة تحقيق وترؤسها. وليس لمكتب المجلس

سلطة تقديرية في مبدإ إنشاء تلك اللجنة، كما لا تعرض على 

 .مصادقة الجلسة العامة

 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

يجوز تشكيل أكثر من لجنة تحقيق في نفس  لا :99الفصل 

الموضوع فإن تزامن طلبان في نفس الموضوع تكون الأولوية 

 .لطلب المعارضة

كما لا يجوز تشكيل لجان تحقيق في الأشهر التسعة الأخيرة من 

 .النيابيةالمدة 

 أشهر  ستةاه صأجل أق فيتعد كل لجنة تحقيق  :100الفصل 

عند اختتام أعمالها تقريرا ترفعه إلى مكتب و  من تاريخ تكوينها

 .المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته
بعد عرض تقريرها على الجلسة العامة ما  تنحل هذه اللجان آليا

لم تقرر الجلسة العامة مواصلة لجنة تحقيق لعملها في اتجاه 

 .مزيد التدقيق والبحث

الإبقاء عليه في صيغته الاصلية مع تغيير 

 جديدة 1بفقرة  1الفقرة 

تعد كل لجنة تحقيق عند اختتام أعمالها تقريرا  :100الفصل 

ذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة ترفعه إلى مكتب المجلس ال

 .لمناقشته

تنحل هذه اللجان آليا بعد عرض تقريرها على الجلسة العامة ما 

لم تقرر الجلسة العامة مواصلة لجنة تحقيق لعملها في اتجاه 

 .مزيد التدقيق والبحث

 العنوان السادس: الجلسة العامّة  

 القسم الأول: انعقاد الجلسة العامة  

  

يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته لم 

 الاصلية

تفتتح وجوبا الجلسة الافتتاحية وجلسة  :101الفصل 

التصويت على منح الثقة للحكومة وجلسة أداء رئيس الجمهورية 

يات آ بتلاوةلليمين وجلسة مخاطبة رئيس الجمهورية للمجلس 



 

  

بينات من القرآن الكريم ثم بالنشيد الرسمي للجمهورية 

 .ونسيةالت

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

تنظر الجلسة العامة في مشاريع القوانين ومشروع  :102الفصل 

ميزانية الدّولة بعد دراستها وإعداد تقرير بشأنها من قبل اللجان 

 .وفي غيرها من المسائل المدرجة في جدول أعمالها

 

 

غته في صيلم يشمله التعديل والإبقاء عليه 

 الاصلية

الجلسات العامّة علنية ويتمّ إشهارها بشتى  :103الفصل 

 : الوسائل ومنها

 ـ الإعلان عن مواعيد انعقاد الجلسات العامة وجدول أعمالها،

ـ قبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف والإعلاميين 

في الأماكن المخصصة لهم وحسب التراتيب التي يضبطها 

 المكتب،

الجلسة العامة ومقرراتها ونتائج عمليات  مداولاتــ نشر 

التصويت والاقتراع وغير ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية 

 ،مجلس نواب الشعب بمداولاتالتونسية في نشرته المتعلقة 

 ـ النشر على الموقع الإلكتروني للمجلس،

الجلسات  لمداولاتـ البث الإذاعي والتلفزي الحي والمباشر 

 .للمداولاتالعامة وتيسير متابعة التونسيين بالخارج 

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

مجلس نواب الشعب باللغة  مداولاتتجري  :104الفصل 

العربية ويسهر مكتب المجلس على توفير الوسائل والآليات 

الضرورية لتيسير مشاركة الأعضاء الذين لا يتقنون اللغة 

العربية في أعمال اللجان والجلسة العامة بما في ذلك تسهيل 

 .تمكنهم من اللغة العربية

: للمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه 105الفصل 

أعضاء على الأقل أو من عضو  عشرةأو من رئيس كتلة أو من 

افقة ثلاثة  أو ممثل عن رئاسة الجمهورية الحكومة وذلك بمو

  .أخماس الأعضاء
لا يحضر الجلسة العامة المغلقة إلا الأعضاء والكاتب العام 

ن لهم مكتب المجلس بذلك. وفي للمجلس أو من ينوبه ومن يأذ

هذه الحالة، لا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع على محضر الجلسة 

 .إلا بإذن من رئيس المجلس

وتستثنى من طلب جعل الجلسات مغلقة الجلسات المتعلقة 

 .بالمصادقة على مشاريع القوانين

 .يلتزم أعضاء المجلس والحاضرون بحفظ سرية المداولات

 

 

 

 

 

 

عليه في صيغته الاصلية مع تغيير الإبقاء 

 جديدة 1بفقرة  1الفقرة 

للمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه : 105الفصل 

أو من رئيس كتلة أو من سبعة أعضاء على الأقل أو من عضو 

  .الحكومة وذلك بموافقة ثلاثة أخماس الأعضاء

 لا يحضر الجلسة العامة المغلقة إلا الأعضاء والكاتب العام

للمجلس أو من ينوبه ومن يأذن لهم مكتب المجلس بذلك. وفي 

هذه الحالة، لا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع على محضر الجلسة 

 .إلا بإذن من رئيس المجلس

وتستثنى من طلب جعل الجلسات مغلقة الجلسات المتعلقة 

 .بالمصادقة على مشاريع القوانين

 .المداولات يلتزم أعضاء المجلس والحاضرون بحفظ سرية

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

يعقد المجلس جلساته العامّة كل يوم ثلاثاء، ما لم  :106الفصل 

 .يقرر المكتب خلاف ذلك

كما يعقد المجلس جلساته العامة بدعوة من رئيسه في المواعيد 

 .التي يضبطها مكتب المجلس

 جديد(:)671الفصل 

المجلس عند ضبط حصص التدخلات في الجلسة يراعي مكتب 

 العامة أن تكون:

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

يراعي مكتب المجلس عند ضبط حصص : 107الفصل 

 التدخلات في الجلسة العامة أن تكون:

دخل للعضو غير المنتمي لكتلة حصة ذات ثلاث ـ حصة الت

 دقائق على الأقل،



 

  

بحساب ثلاث دقائق لكل نائب حاضر عند تسجيل الحضور  إمّا -

 في الافتتاح الفعلي للجلسة.

أو بتحديد وقت جملي لتدخلات النواب المنتمين إلى كتل   -

تتوزع بينها بالتمثيل النسبي. وفي هذه الحالة يكون لكل عضو 

غير منتم لكتلة سجّل حضوره في بداية الجلسة الحق في 

 . التدخل لثلاث دقائق لا أكثر

 .ويُترك لكل كتلة حرية تقسيم حصتها بين أعضائها

ل قبل انعقاد الجلسة بقرار المكتب في ويتمّ إعلام رؤساء الكت

 الموضوع.

وفي كل الحالات يفقد كل نائب لم يسجل حضوره الحق في 

 التدخل خلال هذه الجلسة.

ـ حصة التدخلات الجملية لكل كتلة بما يتناسب مع عدد 

أعضائها، وتترك للكتلة المعنية حرية تقسيم حصتها بين 

 .أعضائها

ويتم إعلام رؤساء الكتل قبل انعقاد الجلسة بقرار المكتب في 

 .الموضوع

 
 

 والإبقاء عليه في صيغتهلم يشمله التعديل 

 الاصلية

: يعلن رئيس الجلسة عن التوقيت المحدد لكل 108الفصل 

ل سواء من النواب أو أعضاء الحكومة وينشر الوقت 
ّ
متدخ

 بصورة واضحة ويتمّ قطع الصوت 
ّ
المحدد على شاشة البث

 .بانتهاء الوقت

يفتتح رئيس المجلس أو أحد نائبيه الجلسة العامة : 109الفصل 

 .ي الوقت المعين لها بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاءف

إذا لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة العامة فإنّها تنعقد 

صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث 

  .الأعضاء على الأقل

وتنظر الجلسة العامة في هذه الصورة في النقاط المدرجة بجدول 

 .طبق مقتضيات هذا النظام الداخليأعمالها ويتم التصويت 

ر النصاب مت  
ّ
ف افتتاح الجلسة في موعدها على توف

ّ
ولا يتوق

 كانت جلسة غير مخصّصة لأي تصويت.

الإبقاء عليه في صيغته الاصلية مع اضافة 

 فقرة رابعة جديدة

يفتتح رئيس المجلس أو أحد نائبيه الجلسة العامة : 109الفصل 

 .بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاءفي الوقت المعين لها 

إذا لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة العامة فإنّها تنعقد 

صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث 

  .الأعضاء على الأقل

وتنظر الجلسة العامة في هذه الصورة في النقاط المدرجة 

 ظامبجدول أعمالها ويتم التصويت طبق مقتضيات هذا الن

 .الداخلي

 جديد(:)667الفصل 

 .تفتتح الجلسة العامّة بتلاوة جدول أعمالها

 تعديل جدول او رئيس كتلة أو أكثر اقتراح ولرئيس الجلسة 

 . الأعمال

وفي الصورة التي يكون فيها الطلب صادرا عن رئيس كتلة او أكثر 

 يشترط ان يتم تقديمه قبل افتتاح الجلسة وفي صيغة كتابية.

الكلمة لمن رغب فيها من رؤساء الكتل فقط للتدخل تعطى 

حول مقترح التعديل المقدم قبل عرضه للمصادقة بأغلبية 

 الأعضاء الحاضرين.

قاط المدرجة في جدول 
ّ
قبل الشروع في المداولة حول الن

الأعمال، يعلن رئيس الجلسة عن قرارات مكتب المجلس 

ص قت المخصّ المتعلقة بكيفية تنظيم الجلسة العامّة وبالو 

قاط المدرجة في جدول الأعمال وعن جميع 
ّ
للتدخلات حول الن

 .المسائل التي يجب إعلام الجلسة العامة بها

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  .جدول أعمالها بتلاوةتفتتح الجلسة العامّة :110الفصل  تم إقــ

أن تقع  ولرئيس الجلسة أن يقترح تعديل جدول الأعمال على

 .المصادقة على التعديل بأغلبية الأعضاء الحاضرين

حول النّقاط المدرجة في جدول  المداولةقبل الشروع في 

الأعمال، يعلن رئيس الجلسة عن قرارات مكتب المجلس 

المتعلقة بكيفية تنظيم الجلسة العامّة وبالوقت المخصّص 

جميع للتدخلات حول النّقاط المدرجة في جدول الأعمال وعن 

 .المسائل التي يجب إعلام الجلسة العامة بها



 

  

اني: تنظيم الجلوس في قاعة الجلسات  
ّ
 القسم الث

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

تتوزع المقاعد في قاعة الجلسات العامّة إلى  :111الفصل 

 .أجنحة تخصّص للكتل النيابية

ب الأجنحة من يمين رئيس 
ّ
الجلسة إلى يساره حسب الأهمية وترت

العددية لأعضاء كل كتلة. ويخصّص الجناح الأخير للأعضاء غير 

 .المنتمين للكتل حسب الترتيب الأبجدي

ب بقية المقاعد باقتراح 
ّ
يتقدّم كلّ جناح مقعد رئيس الكتلة وترت

رتيب الأبجدي للأسماء
ّ
 .من رئيس الكتلة أو حسب الت

إلا لأعضاء مجلس نواب الشعب  لا يجوز دخول قاعة الجلسات

وموظفي المجلس المرخص لهم في ذلك من قبل الرئيس. ويجوز 

دخول قاعة الجلسات العامة بناء على دعوة بالنسبة لأعضاء 

الحكومة والديوان الرئاس ي ومساعديهم وأعضاء الهيئات 

الدستورية وكل من تتقرر جلسة للحوار معه أو للاستماع إليه. 

 .هذه الفقرة على الجلسات الخارقة للعادة ولا تسري أحكام

الث: سير الجلسة العامة  
ّ
 القسم الث

  

 

يسيّر رئيس المجلس وعند الاقتضاء أحد نائبيه : 112الفصل 

الجلسة العامة ويرفعها ويحفظ نظامها، وهو الذي ينظم 

 .النقاش ويختمه ويدير التصويت ويعلن نتيجته

تنظيم للجلسة، يُسجّل : بحسب ما يتقرر من 113الفصل 

قاش العام أسماءهم في 
ّ
ل في الن

ّ
الأعضاء الرّاغبون في التدخ

مفتتح الجلسة العامة بتوجيه طلباتهم كتابيا إلى رئيس 

الجلسة مباشرة بالنسبة للأعضاء غير المنتمين إلى كتل وعن 

أو نائبه بالنسبة للأعضاء المنتمين إلى  طريق رئيس كل كتلة

 .كتل

الجلسة على دفعات قبل بداية النقاش وأثناءه أسماء ويتلو رئيس 

 .المتدخلين وترتيبهم في النقاش ويراعى في ذلك التداخل بين الكتل

 

 

الإبقاء عليه مع إقرار إلغاء الفقرة الأولى 

 وتعويضها بفقرة أولى جديدة

بحسب ما يتقرر من تنظيم للجلسة، يسجّل : 113الفصل 

ل
ّ
في النّقاش العام أسماءهم في  الأعضاء الرّاغبون في التدخ

مفتتح الجلسة العامة بتوجيه طلباتهم كتابيا إلى رئيس الجلسة 

مباشرة بالنسبة للأعضاء غير المنتمين إلى كتل وعن طريق رئيس 

 .كل كتلة بالنسبة للأعضاء المنتمين إلى كتل

ويتلو رئيس الجلسة على دفعات قبل بداية النقاش وأثناءه 

وترتيبهم في النقاش ويراعى في ذلك التداخل أسماء المتدخلين 

 .بين الكتل

كل عضو لا يكون حاضرا عند المناداة عليه يعتبر : 114الفصل 

 .كمن تدخل

يما وفيمكن إحالة الحصص الزمنية بين أعضاء نفس الكتلة 

 بين النواب غير المنتمين الى كتل.

صّة حيلتزم المتدخل بموضوع النقاش، فإن خرج عنه أو تجاوز ال

ى الرّئيس التنبيه عليه، فإن لم يمتثل يجوز له 
ّ
الممنوحة له، يتول

أن يسحب منه الكلمة، فإن استرسل يأمر بوقف تشغيل 

المصدح وبعدم التسجيل بمحضر الجلسة لكلام العضو المعني 

 .الذي صدر عنه بعد قرار سحب الكلمة منه

 

 

 

الابقاء عليه مع اقرار الغاء الفقرة الثانية 

 وتعويضها بفقرة ثانية جديدة

كل عضو لا يكون حاضرا عند المناداة عليه يعتبر : 114الفصل 

 .كمن تدخل

تجوز إحالة الحصص الزمنية للغير، وبما لا يتجاوز السقف 

 .الزمني لتدخلات الكتل

يلتزم المتدخل بموضوع النقاش، فإن خرج عنه أو تجاوز الحصّة 

ى الرّئيس 
ّ
له  التنبيه عليه، فإن لم يمتثل يجوز الممنوحة له، يتول

أن يسحب منه الكلمة، فإن استرسل يأمر بوقف تشغيل 

المصدح وبعدم التسجيل بمحضر الجلسة لكلام العضو 

 .المعني الذي صدر عنه بعد قرار سحب الكلمة منه

 
 

 

 

 اقرار الغاءه

إذا تبيّن لرئيس الجلسة أنّ المدّة المخصّصة  :115الفصل 

كافية يجوز له أن يقترح التمديد في هذه المدّة،  للنّقاش غير

وتتّخذ الجلسة العامّة في هذه الحالة قرارها بأغلبيّة الأعضاء 

من  010الحاضرين ودون نقاش مع مراعاة مقتضيات الفصل 

 .هذا النظام الداخلي



 

  

 )جديد(:661الفصل 

 اللجنة المعنية ممثل جهة المبادرة ورئيستعطى الكلمة إلى 

ما طلبوها
ّ
 .ومقرّرها كل

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

تعطى الكلمة إلى عضو الحكومة ومدير الديوان :116الفصل 

ما طلبوها
ّ
 .الرئاس ي ورئيس اللجنة المعنية ومقرّرها كل

 )جديد(: 661الفصل 

تكون الأولوية أثناء النقاش العام لمن يطلب الكلمة لإثارة 

نقطة نظام فيما له مساس بسير الجلسة، وتعطى له الكلمة 

فورا أو بعد انتهاء من كان بصدد التدخل وعليه أن يبيّن ما 

للمسألة التي يريد إثارتها من علاقة بفصل معين من النظام 

 .لا تسحب منه الكلمةوإ دقيقة واحدةالداخلي لمدة لا تتجاوز 

الكلمة الا مرة واحدة فقط في نفس  يأخذولا يمكن للنائب أن 

 الجلسة.

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

تكون الأولوية أثناء النقاش العام لمن يطلب : 117الفصل 

الكلمة لإثارة نقطة نظام فيما له مساس بسير الجلسة، وتعطى 

فورا أو بعد انتهاء من كان بصدد التدخل وعليه أن يبيّن  له الكلمة

ما للمسألة التي يريد إثارتها من علاقة بفصل معين من النظام 

 .الداخلي لمدة لا تتجاوز الدقيقتين وإلا تسحب منه الكلمة

 )جديد(:668الفصل 

إذا رغب أحد النواب التحدث في أمر هام ومستعجل، فعليه أن 

مكتوبة تبيّن موضوع الطلب، وعلى  يقدم ذلك في صيغة

لاث لمدة لا تتجاوز ث الرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة

 دقائق.

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

إذا رغب أحد التحدث في أمر هام ومستعجل،  :118الفصل 

على و فعليه أن يقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبيّن موضوع الطلب، 

 .الرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة

 

 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

عند انتهاء النقاش العامّ يقرر المجلس بأغلبيّة : 119الفصل 

أعضائه الحاضرين إما الانتقال إلى مناقشة الفصول على 

جنة أو إرجاء 
ّ
النّظر فيه إلى التّعاقب أو إعادة المشروع إلى الل

 .جلسة لاحقة

ق مناقشته 
ّ
جنة، تعل

ّ
في حالة إقرار إعادة مشروع القانون إلى الل

إلى حين تقديم تقرير جديد حوله في موعد لاحق يحدّده مكتب 

 .المجلس

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

 مداولةلا يُعرض مشروع القانون الأساس ي على  :120الفصل 

الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مض ي خمسة عشر 

 .يوما على الأقل من إحالته على اللجنة المختصة

 جديد((:686الفصل 

ن إلى قانو  أو مقترح تقدّم مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع

مكتب اللجنة المعنية، في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر 

المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار 

يوم النشر. ويكون تقديم مقترحات التعديل من قبل خمسة 

أعضاء على الأقل، ولا يمكن لأي منهم المشاركة في تقديم أكثر 

تعديلات في ذات الفصل. من مقترح نص واحد يشمل كل ال

ويشترط في مقترح التعديل أن يكون في صيغة مضبوطة 

ومكتوبة. ويحدد في ورقة المقترح من سيتناول الكلمة دفاعا 

تودع مقترحات التعديل  .عنه أو من ينوبه عند الاقتضاء

بمكتب الضبط المركزي مع نسخة الكترونية توجه الى الإدارة 

 المعنية بمتابعة اللجنة. 

تولى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا ي

يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

تقدّم مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع قانون : 121الفصل 

لجنة المعنية، في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر إلى مكتب ال

المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار 

يوم النشر. ويكون تقديم مقترحات التعديل من قبل خمسة 

أعضاء على الأقل، ولا يمكن لأي منهم المشاركة في تقديم أكثر 

صل. من مقترح نص واحد يشمل كل التعديلات في ذات الف

ويشترط في مقترح التعديل أن يكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة. 

ويحدد في ورقة المقترح من سيتناول الكلمة دفاعا عنه أو من 

 .ينوبه عند الاقتضاء

 .لا يصح شكلا تقديم مقترح في حذف فصل

يتولى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا 

يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع 

الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتنشر حصيلة 

مقترحات التعديل على الموقع الالكتروني للمجلس. ويفتح أجل 

 أي مقترح تعديل. ولا يحق فييومين لتقديم طلبات التدخل ضد 

هذه الحالة أن تتقدم الكتلة الواحدة بأكثر من طلب. ويتم 



 

  

الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتنشر حصيلة 

مقترحات التعديل على الموقع الالكتروني للمجلس. ويفتح 

ي مقترح تعديل. ولا أجل يومين لتقديم طلبات التدخل ضد أ

يحق في هذه الحالة أن تتقدم الكتلة الواحدة بأكثر من طلب. 

ويتم تحديد من سيتولى التدخل في كل موضوع على أساس أن 

تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمنح 

الأولوية لمن لم يسبق تعيينه للتدخل في موضوع قبل ذلك، 

بالقرعة بينهم. وتجرى القرعة بينهم فإن تعددوا يتم التحديد 

الرئيس المكلف بشؤون  نائبمن قبل مكتب اللجنة وبحضور 

التشريع. لا يتناول الكلمة حول موضوع التصويت إلا عضو 

 .مساند وعضو معارض له ولا تتجاوز مدة أي تدخل ثلاث دقائق

القانون موضوع طلب استعجال نظر  أو مقترحإذا كان مشروع 

أو  85لمجلس إما احترام الآجال المقررة بالفصل يقدر مكتب ا

اعتماد آجال مختصرة، فإن رأى اعتماد آجال مختصرة 

فيمكن في تلك الحالة تقديم مقترحات التعديل حت  ختم 

 .النقاش العام

في صورة تقديم أكثر من مقترح تعديل بنفس الصيغة تعطى 

 .الأولوية في تقديمه للأسبق منهم

حقّ سحب مقترح التعديل مخوّل لمن ورد اسمه أوّلا في ويبقى 

 .فإن تغيّب فالذي يليه الترتيب،

بانقضاء الآجال المحدّدة لتقديم مقترحات التعديل لا يجوز بعد 

ل جهة المبادرة،
ّ
ويجب أن تكون  ذلك تقديمها إلا من قبل ممث

هذه المقترحات في صيغة مضبوطة ومكتوبة وتوزع على جميع 

عرض هذهالنواب ب
ُ
التعديلات على التصويت دون  الجلسة وت

 .نقاش

يجري التصويت على مضمون التعديل بنفس الأغلبية 

 .المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله

تحديد من سيتولى التدخل في كل موضوع على أساس أن تكون 

الكلمة من حق من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمنح الأولوية لمن 

لم يسبق تعيينه للتدخل في موضوع قبل ذلك، فإن تعددوا يتم 

بالقرعة بينهم. وتجرى القرعة بينهم من قبل مكتب  التحديد

اللجنة وبحضور مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع. لا 

يتناول الكلمة حول موضوع التصويت إلا عضو مساند وعضو 

 .معارض له ولا تتجاوز مدة أي تدخل ثلاث دقائق

إذا كان مشروع القانون موضوع طلب استعجال نظر يقدر 

أو اعتماد  32ما احترام الآجال المقررة بالفصل مكتب المجلس إ

آجال مختصرة، فإن رأى اعتماد آجال مختصرة فيمكن في تلك 

 .الحالة تقديم مقترحات التعديل حتى ختم النقاش العام

بانقضاء الآجال المحدّدة لتقديم مقترحات التعديل لا يجوز بعد 

ع
ُ
ل جهة المبادرة، و ت

ّ
رض هذه ذلك تقديمها إلا من قبل ممث

 .التعديلات على التصويت دون نقاش

يجري التصويت على مضمون التعديل بنفس الأغلبية المطلوبة 

 للتصويت على الفصل المراد تعديله

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

عقب مناقشة كل فصل التصويت عليه بالأغلبية  :122الفصل 

النظام الداخلي بعد التصويت المطلوبة حسب مقتضيات هذا 

على التعديلات الخاصة به ثم يعرض كامل المشروع على 

 .التصويت

 .ولا تجوز إثارة أيّ نقاش من جديد حال الشروع في التصويت



 

  

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

إذا قرر المجلس إدخال تعديل على أحد الفصول : 123الفصل 

ب تعديل فصل سبق التصويت عليه، فله بما من شأنه 
ّ
أن يتطل

 .أن يعود لمناقشة ذلك الفصل للتصويت عليه من جديد

كما يجوز للمجلس أن يعود لمناقشة فصل سبق إقراره إذا طلب 

ذلك ممثل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة المعنيّة أو مقررها، 

وذلك بناء على ظهور عناصر جديدة تهمّ الموضوع قبل انتهاء 

 .حول المشروع المعروض المداولة

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

في صورة رفض اللجنة مشروع أو مقترح قانون : 124الفصل 

يحال إلى الجلسة العامة، التي تقرر بعد تلاوة تقرير اللجنة 

ومشروع القانون، بالأغلبية المطلوبة للمصادقة على المشروع، 

المرور مباشرة ودون نقاش إلى التصويت على مبدإ مناقشة 

اقشته وفق المشروع من عدمه، فإذا تم القبول، تتم من

 .الإجراءات العادية بما في ذلك مقترحات التعديل

 (:)مكرر684الفصل 

عند احتساب النصاب  في المجلس يراعى كلّ شغور حاصل

 والأغلبيّات المطلوبة.

 

 

 اضافة فصل جديد

 

صويت في الجلسة العامّة  
ّ
صاب والت

ّ
 القسم الرّابع: الن

 
 

يغته صلم يشمله التعديل والإبقاء عليه في  -

 الاصلية

يكون التصويت بالتصريح بالموافقة أو الرفض أو  :125الفصل 

 .الاحتفاظ

يصادق مجلس نواب الشعب ويتخذ قراراته كما : 126الفصل 

 : يلي

افقين  1  تقلّ نسبة المو
ّ
ـ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألا

ق الأمر بالمصادقة على:عن ثلث أعضاء المجلس 
ّ
 عندما يتعل

 مشاريع القوانين العادية،ـ 

في مجال  5100جانفي  02ـ النظر في المراسيم الصادرة بداية من 

 .القوانين العادية

 في قرار إرسال قوات تونسية إلى الخارج -
ّ
 .البت

ق الأمر  ـ بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس 2
ّ
عندما يتعل

 :بالمصادقة على

 ـ مشاريع القوانين الأساسية،

 قوانين عادية تم ردها من رئيس الجمهورية،ـ مشاريع 

في مجال  5100جانفي  02ـ النظر في المراسيم الصادرة بداية من 

 القوانين الأساسية،

 ـ مبدأ التعديل بمناسبة مبادرة لتعديل الدستور،

 ـ منح الثقة،

 ـ التصويت على مواصلة الحكومة نشاطها،

وم ضد الحكومة أو سحب الثقة من 
ّ
أحد أعضاء ـ لائحة الل

 الحكومة،

 ـ النظام الداخلي،

 ـ تعيين محافظ البنك المركزي أو إعفاؤه،

 

 

 1إضافة مطة أخيرة جديدة  للنقطة 

يصادق مجلس نواب الشعب ويتخذ قراراته كما : 126الفصل 

 : يلي

اف 1  تقلّ نسبة المو
ّ
ين قـ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألا

ق الأمر بالمصادقة على:عن ثلث أعضاء المجلس 
ّ
 عندما يتعل

 ـ مشاريع القوانين العادية،

في مجال  5100جانفي  02ـ النظر في المراسيم الصادرة بداية من 

 .القوانين العادية

ق الأمر  ـ بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس 2
ّ
عندما يتعل

 :بالمصادقة على

 الأساسية،ـ مشاريع القوانين 

 ـ مشاريع قوانين عادية تم ردها من رئيس الجمهورية،

في مجال  5100جانفي  02ـ النظر في المراسيم الصادرة بداية من 

 القوانين الأساسية،

 ـ مبدأ التعديل بمناسبة مبادرة لتعديل الدستور،

 ـ منح الثقة،

 ـ التصويت على مواصلة الحكومة نشاطها،

وم ضد 
ّ
الحكومة أو سحب الثقة من أحد أعضاء ـ لائحة الل

 الحكومة،

 ـ النظام الداخلي،

 ـ تعيين محافظ البنك المركزي أو إعفاؤه،

 .ـ اللوائح



 

  

 .ـ اللوائح

وبحسب ما يقرره هذا النظام الداخلي أو ـ بأغلبية معززة  3

ق الأمر 
ّ
القوانين المتعلقة بالموضوع وخاصة عندما يتعل

 بالمسائل التالية:

المصادقة على تعديل ـ أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس عند 

 الدستور،

ـ أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس للموافقة على إعفاء رئيس 

 الجمهورية،

 ـأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس عند المصادقة على مشاريع 

 قوانين أساسية تم ردها من رئيس الجمهورية،

ـ أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس عند المصادقة على قانون 

 ويض لرئيس الحكومة إصدار مراسيم،التف

ـ أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس عند المصادقة على إشهار 

 .الحرب وإبرام السّلم

وبحسب ما يقرره هذا النظام الداخلي أو ـ بأغلبية معززة  3

ق الأمر 
ّ
القوانين المتعلقة بالموضوع وخاصة عندما يتعل

 بالمسائل التالية:

أعضاء المجلس عند المصادقة على تعديل ـ أغلبية الثلثين من 

 الدستور،

ـ أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس للموافقة على إعفاء رئيس 

 الجمهورية،

ـ أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس عند المصادقة على 

 مشاريع قوانين أساسية تم ردها من رئيس الجمهورية،

 قة على قانون ـ أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس عند المصاد

 التفويض لرئيس الحكومة إصدار مراسيم،

ـ أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس عند المصادقة على إشهار 

 .الحرب وإبرام السّلم

بصرف النظر عن الانتخاب على الأشخاص، يتمّ : 127الفصل 

رق التّالية:
ّ
 التّصويت علنيّا باعتماد إحدى الط

 ـ أولا : التصويت الإلكتروني،

 ثانيا : التّصويت برفع الأيدي، ـ

 ،التصويت بالمناداة ثالثا:ـ 

رابعا: التصويت عن بعد إذا ما تم اقراره في إطار الاحكام  -

ــــصل  ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــــوص عليها بالفـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ )جديد( من  5الاستثنائية المنصـ

 هذا النظام الداخلي.

 نفس عملية التصويت إلا في ولا يمكن الجمع بين طريقتين في

 .حالات استثنائية يعلنها رئيس الجلسة في بدايتها

 

 

 

 إضافة مطة رابعة  جديدة للفصل

بصرف النظر عن الانتخاب على الأشخاص، يتمّ : 127الفصل 

رق التّالية:
ّ
 التّصويت علنيّا باعتماد إحدى الط

 ـ أولا : التصويت الإلكتروني،

 الأيدي،ـ ثانيا : التّصويت برفع 

 .ـ ثالثا : التصويت بالمناداة

ولا يمكن الجمع بين طريقتين في نفس عملية التصويت إلا في 

 .حالات استثنائية يعلنها رئيس الجلسة في بدايتها

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

الرئيس نتيجة التّصويت وقرار الجلسة  يعلن:128الفصل 

ب عنه ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه أو 
ّ
العامة المترت

من هذا  058التراجع عن التصويت باستثناء ما يقتضيه الفصل 

  .النظام الداخلي

وتنشر تفاصيل نتائج التصويت على الموقع الإلكتروني للمجلس 

 .ساعة 23في أجل أقصاه 
 الخامس: محاضر الجلسات القسم  

 (:دجدي (681الفصل 

 يعلن يتضمن كامل مداولات كلّ جلسة عامة أولي يحرّر محضر 

عن استكمال اعداده بإرسالية قصيرة ويوجه عبر البريد 

حه بناء تصحيالالكتروني الى كافة النواب للاطلاع عليه وطلب 

وذلك في أجل أسبوع من  على ثبوت عدم مطابقته للمداولات

نشر يو يصبح المحضر نهائيا  تاريخ ارساله. وبانقضاء الاجل

 .بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب

 

 

 

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

كلّ جلسة  مداولاتيحرّر محضر يتضمن كامل  :129الفصل 

عامة ويعلن عن استكمال إعداده بإرسالية قصيرة توجه 

للنواب، ويفتح لهم المجال للاطلاع عليه، ولكل نائب، طيلة أسبوع 

من فتح مجال الاطلاع عليه، طلب تصحيحه بناء على ثبوت عدم 

، وعندما يصبح هذا المحضر نهائيا ينشر للمداولاتمطابقته 

 .س نواب الشعبمجل لمداولاتبالرائد الرسمي 



 

  

ظام  
ّ
 القسم السادس: حفظ الن

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

لا يجوز لغير رئيس الجلسة مقاطعة المتكلم أو : 130الفصل 

إبداء أية ملاحظة له. كما لا يجوز لأحد أن يأخذ الكلمة إلا بعد 

 .أن يأذن له رئيس الجلسة في ذلك

 (:دجدي (696الفصل 

بهدف حفظ النظام بالجلسة العامة لرئيس الجلسة أن يتخذ 

 الإجراءات التأديبية التالية:

ر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب التذكير بالنظام:  .1
ّ
يذك

يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو تناول الكلمة بدون إذن من 

 .رئيس الجلسة

ائب نوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل توجيه تنبيه: ي .2

 .وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة

وتسجيل التنبيه  التدخلحرمان من السحب الكلمة و  .3

ن مسحب الكلمة : يتولى رئيس الجلسة بمحضر الجلسة

من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل  هوحرمان كل نائب

 صدر منه شتم أو ثلب إذا بمحضر الجلسة عليه التنبيه

يدعو الى العنف والكراهية  أو خطاب تحريض يأو تهديد 

س أو تصرفات مهينة نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجل

 للمجلس أو لرئيس الجلسة.

 

وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه 

أو وتعطيل اشغاله بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس 

او المعنوي او  استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادّي

، لرئيس الجلسة ان يأمر النائب امةـــأثناء جلسة ع ديد بهماالته

المخالف بالخروج من قاعة الجلسات العامة الى نهاية الجلسة 

 ولا تعطى الكلمة للتعقيب على هذا الاجراء.

وفي صورة عدم امتثال النائب لقرار الخروج من القاعة،  .4

لرئيس الجلسة تعليق اشغالها لمدة لا تتجاوز نصف 

ويُدعى النائب المعني ورئيس كتلته بأي وسيلة ساعة 

تترك اثرا لاجتماع فوري لمكتب المجلس الذي يمكنه 

 اتخاذ الإجراء التالي:

الحرمان من مواصلة الجلسة والدعوة الى الحضور  -

باجتماع مكتب لاحق لاتخاذ احدى العقوبات 

 مكرر. 131المنصوص عليها بالفصل 

اء الجلسة، لرئيس الجلسة ان فاذا استمر الاخلال بالنظام أثن

 يؤجلها الى موعد لاحق. 

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة : 131الفصل 
ّ
يذك

النظام أو الإخلال به أو تناول الكلمة بدون إذن من رئيس 

 .الجلسة

ويوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام   

مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد نحو 

ويتمّ سحب الكلمة منه  .عضو أو أكثر من أعضاء المجلس

وحرمانه من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر 

 .الجلسة

لإجراءات المتخذة في شأنه وفي صورة عدم امتثال النائب ل  

بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدم أيّ شكل من 

أشكال العنف المادّي أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات 

مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة، يمكن لمكتب المجلس، 

باقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من 

تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية.  التصويت، على أن لا

  .ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه

وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة الحضور للإدلاء   

بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة 

 .تترك أثرا كتابيا

 (:رمكر (696الفصل 
 

 

 



 

  

في صورة استنفاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 

باقتراح من )جديد( يجتمع مكتب المجلس الذي يمكنه،  131

 الجلسة، اتخاذ العقوبات التالية:رئيس 

حرمان من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على ال -

 تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية. أن لا 

الوفود الرسمية لتمثيل الحرمان من المشاركة في  -

 المجلس داخليا وخارجيا الى نهاية الدورة.

بالمائة من قيمة منحة  50الى  20عقوبة مالية تتراوح بين  -

 استرجاع المصاريف.

 وفي صور العود، يتم الجمع بين أكثر من عقوبة. 

  .يتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه

ور الحض اتوللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوب  

للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه 

 .بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا

 

 

 

 

 إضافة فصل جديد

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

لا يجوز لغير الأعضاء إبداء أي استنكار أو تأييد :132الفصل 

خراج كل إالمجلس أن يأمر بأثناء الجلسة العامة. ولرئيس 

 .شخص يخلّ بالنظام داخل القاعة

 )جديد(: 699الفصل 

إذا اعتلى أحد النواب او أكثر منصة الرئاسة أثناء سير الجلسة 

ل انعقادها أو يعرقل سيرها 
ّ
العامة بما من شانه أن يُعط

العادي يتم حرمانه من أخذ الكلمة، دون منعه من التصويت، 

 متتالية.لمدة ثلاث جلسات 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ إذا حدث خلال الجلسة العامّة ما من شأنه أن : 133الفصل  تم إقــ

يعرقل سيرها العادي ولم يتمكن الرئيس من إعادة النظام يمكن 

له أن يرفع الجلسة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة 

 .موعد لاحقالجلسة يؤجّلها الرئيس إلى 

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

ل كتلة حق طلب رفع الجلسة للتشاور : 134الفصل 
ّ
لكلّ ممث

 .لمدّة لا تزيد عن نصف ساعة مرة واحدة في نفس الموضوع

 )مكرر(:694الفصل 

يمكن لمكتب المجلس ان يعاين كل شغب وفوض   واخلال 

يعرقل السير العادي لهياكل المجلس بالنظام بما من شأنه ان 

ويدعو المعنيين به للتنبيه عليهم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، 

فان لم يلتزموا فله اتخاذ اجراء بمنعهم من الدخول الى مقر 

 المجلس.

  

 الباب السابع: النظر في مشاريع القوانين  

 العنوان الأوّل: الإيداع والسحب  

 
 

 والإبقاء عليه في صيغتهلم يشمله التعديل 

 الاصلية

تقدم مقترحات القوانين من عشرة نواب على :135الفصل 

الأقل. كما تقدم مشاريع القوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس 

 .الحكومة

ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على 

 .المعاهدات ومشاريع قوانين المالية



 

  

يحيل مقترحات ومشاريع القوانين إلى وعلى مكتب المجلس أن 

اللجنة المختصة لدراستها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ 

 .إيداعها

ويشترط في مقترحات القوانين ألا يؤدي إقرارها إلى تخفيض في 

الموارد العمومية أو إلى إضافة أعباء جديدة. وفي صورة إثارة 

ة المعنية عدم توفر هذا الشرط من قبل أغلبية أعضاء اللجن

 .يبت في الموضوع مكتب المجلس بعد أخذ رأي لجنة المالية

 (:دجديـ (691الفصل 

لا يجوز لنفس جهة المبادرة التشريعية إعادة تقديم مبادرة 

تشريعية تمّ رفضها من الجلسة العامة إلا بعد مض يّ ثلاثة 

أشهر من تاريخ الرفض. ويعتبر جميع النواب نفس جهة 

 الصدد.المبادرة في هذا 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ لا يجوز إعادة تقديم مشروع قانون تمّ رفضه من : 136الفصل  تم إقــ

 .الجلسة العامة إلا بعد مض ي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض

 
 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

 سحب مبادرتها ما لميحق لجهة المبادرة التشريعية :137الفصل

 .تعرض على الجلسة العامة على أن يكون السحب معللا

 العنوان الثاني: المصادقة على مشاريع القوانين  

 جديــد(:(698الفصل 

يوجّه رئيس المجلس جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس 

مت  كانت تمثل جهة المبادرة الجمهورية  والى رئاسةوالحكومة 

بأي وسيلة تترك أثرا وذلك قبل أسبوع على الأقل من موعد 

 استعجال النظر انعقاد الجلسة العامة. ويمكن في حالات 

 .ساعة 48اختصار الأجل إلى 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ يوجّه رئيس المجلس جدول الأعمال إلى أعضاء : 138الفصل  تم إقــ

يلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل أسبوع المجلس والحكومة بأي وس

على الأقلّ من موعد انعقاد الجلسة العامّة. ويمكن في الحالات 

 .ساعة 23المستعجلة اختصار الأجل إلى 

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

يفتتح النقاش في مشاريع القوانين المعروضة على :139الفصل 

بالاستماع إلى مقرر اللجنة ثم إلى ممثل جهة الجلسة العامة 

 .المبادرة إن طلب ذلك

جنة حول مشروع القانون 
ّ
يجوز للمقرّر عند تقديم تقرير الل

موضوع النّظر الاقتصار على عرض موجز لمضامينه إذا تم 

 توزيعه على الأعضاء.

ويتولى ممثل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة حسب الحالة الإجابة 

 .ت الأعضاءعلى تدخلا 

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

:لا يمكــن التصويــت على فصــول المعاهــدات أو 140الفصل 

الاتفاقيات الدولية ولا قبول التعديلات بشأنها. وللمجلس أن 

 .يقرّر الموافقة أو الموافقة بتحفظ أو تأجيل النظر أو الرفض

على مشروع قانون الموافقة عليها، فإن ويقتصر تصويت المجلس 

 تضمن تحفظات، يعرض كل تحفظ على التصويت على حدة

 الباب الثامن: النظر في اللوائح  

 جديد(: (646لفصل ا

التقدّم الشعب على الأقل مجلس نواب  لثلث اعضاءيمكن 

بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة 

 حول موضوع وحيد علىسياس ي للمجلس بهدف إعلان موقف 

محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام  أن لا يتعلق

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ يمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب : 141الفصل  تم إقــ

التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة 

للمجلس بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على ألا يتعلق 

 .محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي

سة ايتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئ  

 .الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا



 

  

وان لا يتعارض مع احكام الدستور وان لا يتعلق بمجال  الداخلي

ويضا لثلاث نواب من وجوبا تف ةوتتضمن هذه اللائح .التشريع

الممضين عليها للدفاع عنها واتخاذ جميع قرارات التعديل 

 بشأنها.

يتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة   

ويمكن لكل من الجهتين  .الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا

ا لحضور اجتماع رؤساء الكتل لإبداء الراي مارسال ممثلين عنه

 صوص اللائحة المعروضة.بخ

يعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل   

أسبوع من تاريخ تقديمها وذلك للنظر في إمكانية تعديلها، 

وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المرور 

 .من تاريخ تقديمهان باللجان في أجل لا يتجاوز شهرا 

في شأن هذه اللوائح من قبل  ولا تقبل مقترحات التعديل  

افقة أصحاب المبادرة  .النواب إلا بمو

تصادق الجلسة العامة على مشروع اللائحة بالأغلبية المطلقة 

 لأعضائها. 

وتنشر اللوائح المصادق عليها بالرائد الرسمي للجمهورية 

 .التونسية

يعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل   

أسبوع من تاريخ تقديمها وذلك للنظر في إمكانية تعديلها، 

وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المرور 

 .باللجان في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها

ولا تقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من قبل النواب   

 .إلا بموافقة أصحاب المبادرة

تصادق الجلسة العامة على مشروع اللائحة بالأغلبية المطلقة 

 لأعضائها. 

وتنشر اللوائح المصادق عليها بالرائد الرسمي للجمهورية 

 .التونسية

اقبة العمل الحكومي    الباب التاسع: مر

 العنوان الأول: منح الثقة للحكومة أو لأحد أعضائها  

 جديد(:)648الفصل 

ه للاجتماع في غضون يومين من تلقيه يدعو رئيس المجلس مكتب

الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة 

يكون طلب منح الثقة موجّها  للحكومة أو لعضو من الحكومة.

من رئيس الحكومة بالحكومة، و من رئيس الجمهورية إذا تعلق 

ويتولى المكتب في  أكثر.إذا تعلق بعضو من الحكومة أو 

اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من 

 .اجتماع المكتب

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في : 142الفصل 

يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة غضون 

للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة. ويتولى 

المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل 

 .أسبوع من اجتماع المكتب

عبر بريدهم الالكتروني المجلس  يرسل لأعضاء: 143الفصل 

الجلسة المخصصة للتصويت على  افتتاحثلاثة أيام من قبل و 

منح الثقة للحكومة ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل 

 .الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها

يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة. ثم تحال   

الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يتولى تقديم عرض موجز 

 .قترحةلبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته الم

تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت   

المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس 

 .الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس

 

 

 

الابقاء عليه مع اقرار الغاء الفقرة الاولى 

 وتعويضها بفقرة اولى جديدة

يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة : 143الفصل 

على منح الثقة للحكومة ملف يتضمن المخصصة للتصويت 

 .مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها

يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة. ثم   

تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يتولى تقديم عرض 

 .موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة

تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت   

المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس 

 .الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس

 .ترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة  



 

  

 .ترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة  

على كامل أعضاء يتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد   

الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو. ويشترط لنيل ثقة 

 .المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء

ء ل أعضايتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كام  

الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو. ويشترط لنيل ثقة 

 .المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء

عبر بريدهم الالكتروني المجلس  يرسل لأعضاء :144الفصل 

افتتاح الجلسة المتعلقة بالتصويت على ثلاثة أيام من قبل و 

يانا مختصرا منح الثقة لعضو من الحكومة ملف يتضمن ب

 .حول سبب التحوير وتعريفا موجزا بعضو الحكومة المقترح
إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس أما 

بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال 

الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس 

 .لطلب نيل الثقة

 .الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسةيتولى رئيس 

تحال الكلمة إلى رئيس الحكومة ليتولى التقديم الموجز لسبب 

التحوير والتعريف المختصر بالعضو أو الأعضاء المقترح ضمهم 

 .للحكومة

من الفصل  2و 2و 8وتتبع نفس الإجراءات المقررة بالفقرات 

 .السابق

مهمة كل عضو وفي اليتم التصويت على الثقة بتصويت منفرد ل

المسندة له. ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة 

 .الأغلبية المطلقة من الأعضاء

الابقاء عليه مع اقرار الغاء الفقرة الاولى 

 وتعويضها بفقرة اولى جديدة

يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة :144الفصل 

 من الحكومة ملفالمتعلقة بالتصويت على منح الثقة لعضو 

يتضمن بيانا مختصرا حول سبب التحوير وتعريفا موجزا بعضو 

 .الحكومة المقترح

إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس أما 

بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال 

الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس 

 .نيل الثقةلطلب 

 .يتولى رئيس الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسة

تحال الكلمة إلى رئيس الحكومة ليتولى التقديم الموجز لسبب 

التحوير والتعريف المختصر بالعضو أو الأعضاء المقترح ضمهم 

 .للحكومة

من الفصل  2و 2و 8وتتبع نفس الإجراءات المقررة بالفقرات 

 .السابق

على الثقة بتصويت منفرد لكل عضو وفي المهمة يتم التصويت 

المسندة له. ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة 

 .الأغلبية المطلقة من الأعضاء

 العنوان الثاني: الأسئلة الكتابية والشفاهية  

 جديد(: (648الفصل 

عن طريق و  لكل عضو أو أكثر التقدم إلى أعضاء من الحكومة 

 نواب الشعب بأسئلة كتابية في صيغة موجزةرئيس مجلس 

ودقيقة ولا تتضمن معطيات شخصية طبقا للتشريع المتعلق 

سؤالا كتابيا  50بحماية المعطيات الشخصية وذلك في حدود 

 كعدد أقص   لكل عضو خلال الدورة العادية الواحدة. 

 تودع الأسئلة الكتابية الكترونيا لدى مكتب الضبط المركزي.

الكتابي، بعد التثبت من احترام تب المجلس السؤال يحيل مك  

الشروط الشكلية المضمنة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، 

من تلقيه.  خمس عشرة يوماالحكومة في أجل أقصاه  على

 .وللمكتب أن يكلف أحد أعضائه بمتابعة هذه المهمة

افاة رئيس المجلس بجواب   غة في صي يتعين على الحكومة مو

ها تلقيتاريخ من  يوماعشرة خمس في أجل أقصاه  ةالكتروني

 السؤال. يُ 
ّ
م رئيس المجلس نسخة من الجواب إلى العضو سل

المعني ويأذن بنشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد 

الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب وعلى الموقع 

 .الالكتروني للمجلس

 حالتها.ايسحبها قبل  مكن لأي عضو تقدّم بأسئلة كتابية أنويُ   

ويأذن رئيس المجلس بالإعلان عن الأسئلة التي تجيب عنها 

 .على الموقع الالكتروني للمجلسالحكومة بنشرها 

 

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

لكل عضو أو أكثر التقدم إلى أعضاء من الحكومة : 145الفصل 

عن طريق رئيس مجلس نواب بأسئلة كتابية في صيغة موجزة 

  .الشعب

يحيل مكتب المجلس السؤال الكتابي على الحكومة في أجل   

أقصاه ثمانية أيام من تلقيه. وللمكتب أن يكلف أحد أعضائه 

 .بمتابعة هذه المهمة

يتعين على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في أجل أقصاه   

لمجلس نسخة من عشرة أيام من تلقيها السؤال. يسلم رئيس ا

الجواب إلى العضو المعني ويأذن بنشر السؤال والجواب الكتابي 

للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب وعلى 

 .الموقع الالكتروني للمجلس

ويمكن لأي عضو تقدّم بأسئلة كتابية أن يسحبها قبل تلقي   

 .الإجابة



 

  

 جديد(: (641الفصل 

 شفاهية بأسئلة عامة جلسة خلال يتقدّم أن عضو لكلّ 

 جلسالم رئيس إلى كتابيا إعلاما يوجّه أن على الحكومة لأعضاء

 ةبالإجاب المعني الحكومة وعضو أسئلته موضوع فيه بيّنيُ 

وتحديد من ينوبه في صورة تعذر الحضور في الجلسة المبرمجة 

لطرح السؤال، وذلك في حدود عشر أسئلة شفاهية كعدد 

 أقص   لكل عضو خلال الدورة العادية الواحدة. 

 امةالع الجلسة وموعد الأسئلة بمواضيع الحكومة إعلام ويتمّ  

 شهر. أقصاه أجل في تكون  أن على عنها للإجابة المخصّصة

يحدد مكتب المجلس جلسات عامة مخصصة للأسئلة 

ية بصفة استثنائ يوم اثنين من كل أسبوع وله لالشفاهية ك 

 إمكانية برمجتها في جلسات عامة أخرى.

 دقائق. 7النائب عرض سؤاله في مدة لا تتجاوز  يتولى

ويتولى عضو الحكومة تقديم جوابه في نفس الجلسة ولمدة لا 

 دقائق. 7تتجاوز 

 3الحق في التعقيب مرة واحدة ولمدة لا تتجاوز  وللنائب فقط

 دقائق.

سحب او إضافة سؤال شفاهي بعد برمجته يمكن لأي عضو لا و 

 العامة.بالجلسة 

كما يمنع كل عضو من توجيه سؤال شفاهي لباقي الدورة 

 العادية في صورة تغيبه أو تغيب من ينوبه لطرح السؤال. 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  رار حذفه مع تعويضه بفصل جديدتم إقــ

لكل عضو أن يتقدم خلال جلسة عامّة بأسئلة : 146الفصل 

شفاهية لأعضاء الحكومة على أن يوجّه إعلاما كتابيا إلى رئيس 

المجلس يبيّن فيه موضوع أسئلته وعضو الحكومة المعني 

بالإجابة. ويتم إعلام الحكومة بمواضيع الأسئلة وموعد الجلسة 

خصصة للإجابة عنها على أن تكون في أجل أقصاه العامة الم

  .خمسة عشر يوما

ي جواب الحكومة خلال نفس الجلسة العامة  
ّ
 .ويتم تلق

 .وللنائب أن يعقب مرة واحدة على جواب عضو الحكومة  

ويمكن لأيّ عضو تقدم بأسئلة شفاهية أن يسحبها أسبوعا على   

 .الأقل قبل موعد الجلسة العامة

 الثالث: جلسات الحوار مع الحكومة العنوان  

 جديد(: (641الفصل 

للحوار مع أعضاء الحكومة دورية خصّص المجلس جلسة يُ 

أول يوم سبت حول التوجهات العامّة والسياسات القطاعية 

ما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو  من
ّ
من  كلّ شهر وكل

 .أغلبية أعضاء المجلس

 
ُ
إن رغب  قدّمه عضو الحكومةفتتح جلسات الحوار بعرض يُ ت

ى الإجابة عن أسئلة الأعضاء تباعا وله حقّ في ذلك
ّ
، ثمّ يتول

 .طلب إمهاله لإعداد الردود

وفي صورة عدم الإجابة على كل الأسئلة الموجهة من النواب  

خلال الجلسة المخصصة للحوارـ فان أعضاء الحكومة 

يس لى رئالمعنيين مدعوون الى تقديم إجابات كتابية ترسل إ

ضمّن في مداولات الجلسة العامة قبل جلسة الحوار 
ُ
المجلس وت

 الدورية التالية. 

ــــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد  ــ ـــ ـــ ــ  تم إقــ

يخصّص المجلس جلسة للحوار مع أعضاء : 147الفصل 

الحكومة حول التوجهات العامّة والسياسات القطاعية مرّة كلّ 

ما دعت 
ّ
الحاجة بطلب من المكتب أو بأغلبية أعضاء شهر وكل

 .المجلس

ى   
ّ
تفتتح جلسات الحوار بعرض يقدّمه عضو الحكومة، ثمّ يتول

الإجابة عن أسئلة الأعضاء تباعا وله حقّ طلب إمهاله لإعداد 

 .الردود

 العنوان الرابع: لائحة اللوم  

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد : 148 الفصل

طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء 



 

  

ى إعداد 
ّ
على الأقل. يحال الطلب على مكتب المجلس الذي يتول

 .تقرير حول مشروع اللائحة في أجل أقصاه أسبوع

يدعو رئيس المجلس الجلسة العامة للانعقاد بأي وسيلة تترك 

أثرا كتابيا في أجل أدناه خمسة عشر يوما وأقصاه شهر من تاريخ 

خاذ قرار في شأنه
ّ
 .تقديم الطلب وذلك لمناقشته وات

ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة 

من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة 

م رئيس  .يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت
َ
الجمهورية ويُعل

 .بقرار المجلس

في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة 

 .اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُض ي ستة أشهر

والأغلبية عندما يتعلق الأمر بطلب سحب  الآجالتنطبق نفس 

 .الثقة من أحد أعضاء الحكومة

 المنصوصلا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة في الحالات 

 .من الدستور  31و 31عليها بالفصلين 

العنوان الخامس: التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة   

 نشاطها

 

 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

إذا ورد على المجلس طلب للتصويت على الثقة في  :149الفصل 

رئيس مواصلة الحكومة لنشاطها من رئيس الجمهورية أو 

الحكومة، يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في 

غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن للطلب. ويتولى 

المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة بعد 

 .أسبوع على الأقل وأسبوعين على الأكثر من اجتماع المكتب

رية و يعلم رئيس المجلس كلا من رئيس الحكومة ورئيس الجمه

 .بموعد تلك الجلسة وموضوعها

 

 

 

 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

إذا كان طلب التصويت على الثقة في مواصلة  :150الفصل 

الحكومة نشاطها صادرا عن رئيس الحكومة فإن رئيس المجلس 

 .يدعو للجلسة رئيس الحكومة وكامل أعضائها

العامة بعرض موجز لموضوع يفتتح رئيس المجلس الجلسة 

من  83الجلسة وبالتذكير بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

الدستور ثم يحيل الكلمة لرئيس الحكومة لعرض طلبه مفصلا 

 .ومعللا

تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت 

المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس 

للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس في حدود  الحكومة مجددا

 .الوقت المخصّص

بعد إنهاء رئيس الحكومة كلمته ترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس 

 .اليوم للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها

ويشترط لنيل ثقة المجلس في مواصلة الحكومة نشاطها الحصول 

 .على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء



 

  

إذا كان طلب التصويت على الثقة في مواصلة : 151الفصل 

الحكومة نشاطها صادرا عن رئيس الجمهورية فإن رئيس المجلس 

 .يدعو للجلسة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكامل أعضائها

يفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بعرض موجز لموضوع   

من  88من الفصل الجلسة وبالتذكير بمقتضيات الفقرة الأولى 

الدستور ثم يحيل الكلمة لرئيس الجمهورية لعرض طلبه مفصلا 

 .ومعللا

ن رئيس الحكومة من   
ّ
بعد إنهاء رئيس الجمهورية كلمته يمك

 .الكلمة إن طلبها

تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت 

المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس 

هورية مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس ثمّ الجم

ن رئيس اليُ 
ّ
كومة من الكلمة إذا طلبها وتحال على إثر ذلك حمك

 .الجمهوريةالكلمة لرئيس 

ترفع بعد ذلك الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على   

 .الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها

ويشترط لنيل ثقة المجلس في مواصلة الحكومة لنشاطها   

 .الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء

 

 

الابقاء عليه مع اقرار الغاء الفقرة الرابعة 

 وتعويضها بفقرة رابعة جديدة

إذا كان طلب التصويت على الثقة في مواصلة : 151الفصل 

الجمهورية فإن رئيس المجلس الحكومة نشاطها صادرا عن رئيس 

 .يدعو للجلسة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكامل أعضائها

يفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بعرض موجز لموضوع   

من  88الجلسة وبالتذكير بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 

الدستور ثم يحيل الكلمة لرئيس الجمهورية لعرض طلبه مفصلا 

 .ومعللا

ن رئيس الحكومة من  بعد  
ّ
إنهاء رئيس الجمهورية كلمته يمك

 .الكلمة إن طلبها

تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت   

المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس 

 .الجمهورية مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس

يت على س اليوم للتصو ترفع بعد ذلك الجلسة ثم تستأنف في نف  

 .الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها

ويشترط لنيل ثقة المجلس في مواصلة الحكومة لنشاطها   

 .الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء

 الباب العاشر: الجلسات الخاصة برئيس الجمهورية  

 العنوان الأول: جلسة أداء رئيس الجمهورية اليمين  

 

 

يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته لم 

 الاصلية

: يدعو رئيس مجلس نواب الشعب في أجل يومين من 025الفصل 

تلقيه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالنتائج 

النهائية للانتخابات الرئاسية مكتب المجلس للاجتماع ليحدد 

موعد الجلسة العامة المخصصة لأداء رئيس الجمهورية 

 ز يتجاو  المنتخب اليمين الدستورية على أن تكون في أجل لا

عشرة أيام من تاريخ قرار مكتب المجلس. ويتولى رئيس المجلس 

إعلام كل من الرئيس المنتخب والرئيس المتخلي بموعد 

 .الجلسة

 

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

يفتتح رئيس المجلس الجلسة بكلمة موجزة ثم  :153الفصل 

 .لأداء اليمينيدعو رئيس الجمهورية المنتخب 

يؤدي رئيس الجمهورية اليمين التالية "أقسم بالله العظيم أن 

أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها 

 ."وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

يلقي رئيس الجمهورية خطابا أمام مجلس نواب  :154الفصل 

 .اليمين الدستورية أدائهالشعب بعد 

 .يرفع رئيس المجلس الجلسة بعد إنهاء رئيس الجمهورية خطابه
العنوان الثاني: جلسة مخاطبة رئيس الجمهورية مجلس   

 نواب الشعب

 

 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب  :155الفصل 

 .الشعب

إذا تلقى رئيس المجلس طلبا من رئيس الجمهورية في مخاطبة 

المجلس، فإنه يعرض الطلب على مكتب المجلس في أول جلسة له 

ليحدد موعد الجلسة العامة المخصصة للغرض في أجل لا 

 .أسبوعين يتجاوز 



 

  

  

ه تلم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغ

 الاصلية

يفتتح رئيس المجلس الجلسة بكلمة موجزة ثم :156 الفصل

 .يحيل الكلمة لرئيس الجمهورية

 .ترفع الجلسة عند إنهاء رئيس الجمهورية خطابه

 العنوان الثالث: إعفاء رئيس الجمهورية  

 

 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

مجلس نواب الشعب يمكن لأغلبية أعضاء : 157 الفصل

لة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق 
ّ
المبادرة بلائحة معل

 الجسيم للدستور.

عند تلقي رئيس المجلس لائحة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل 

الخرق الجسيم للدستور يتولى إحالة نسخة منها على الفور لكل 

ة يمن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة الدستور 

 .ويدعو مكتب المجلس للاجتماع في أجل يومين

 تجاوز ييجتمع المكتب ويبقى في حالة انعقاد للتحقق، في أجل لا 

أسبوعا، من احترام اللائحة لشرطي الأغلبية والتعليل المقررين 

بالدستور. فإذا قرر قبول اللائحة شكلا فإنه يضبط في نفس 

شهرا من تاريخ  وز يتجاالقرار موعد الجلسة العامة في أجل لا 

 .ذلك القرار

يعلم رئيس المجلس كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 

ورئيس المحكمة الدستورية بموعد تلك الجلسة. ويدعو رئيس 

 .الجمهورية لحضورها، ولا يتوقف انعقادها على حضوره

 

 

 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

يفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بالتذكير :158 الفصل

نص لائحة الإعفاء  وتلاوةمن الدستور  33بمقتضيات الفصل 

وقرار مكتب المجلس بخصوصها، وتعطى الكلمة أولا لممثل 

 .أصحاب المبادرة لتفصيل أسبابها

 .ثم تحال الكلمة إلى رئيس الجمهورية

الوقت وتحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود 

المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. ويفسح المجال مجددا 

 .لرئيس الجمهورية للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس

ترفع بعد ذلك الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على 

 .اللائحة

إذا أحرزت اللائحة على موافقة الثلثيْن من أعضاء المجلس فإن 

 رئيس الجمهورية، كما يعلم رئيس رئيس المجلس يعلم بذلك فورا

المحكمة الدستورية ويكون هذا الإعلام مرفقا بأصل اللائحة 

 .ومحضرا متضمنا نتيجة التصويت

 الباب الحادي عشر: الحوار مع الهيئات  

 )جديد(: 681الفصل 

يضبط مكتب المجلس جلسات عامة سنوية للحوار خاصة مع  

 الهيئات التالية:

 الانتخابات، هيئة -

 الاتصال السمعي البصري، هيئة -

 حقوق الإنسان، هيئة -

التنمية المستدامة وحقوق الأجيال  هيئة -

 القادمة،

ـــالح هيئة - ـــ ــ  وكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،ــ

 هيئة النفاذ الى المعلومة، -

 

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

يضبط مكتب المجلس جلسات عامة سنوية : 159الفصل 

 للحوار خاصة مع الهيئات التالية:

 ـ هيئة الانتخابات،

 ـ هيئة الاتصال السمعي البصري،

 ـ هيئة حقوق الإنسان،

 التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة،ـ هيئة 

 ـ هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،

 ـ هيئة الحقيقة والكرامة،

 ـ الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،

  .ـ المجلس الأعلى للقضاء

ويحدد مكتب المجلس مواعيد تلك الجلسات العامة على أن   

تكون جلسة الحوار مع المجلس الأعلى للقضاء في مفتتح كل سنة 

 .قضائية



 

  

 الوطنية للوقاية من التعذيب، الهيئة -

  .الأعلى للقضاء المجلس -

أعضاء المجلس الدعوة كما يُمكن لمكتب المجلس أو لثلث 

 لجلسة حوار مع إحدى الهيئات المستقلة الاخرى.

حدد مكتب المجلس مواعيد تلك الجلسات العامة على أن ويُ   

تكون جلسة الحوار مع المجلس الأعلى للقضاء في مفتتح كل 

إثر كل  الانتخاباتسنة قضائية، وجلسة الحوار مع هيئة 

ن بعة أشهر من تاريخ الإعلا وطنية في أجل لا يتجاوز أر  انتخابات

 النهائية.عن النتائج 

 
 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

يحيل مكتب المجلس تقرير كل من الهيئات المعنية :160الفصل 

طلاع وإبداء الرأي وإعداد حال وروده إلى اللجنة المختصة للا 

ملاحظات تضمّن صلب تقرير في أجل أسبوع من تاريخ إحالة 

 .التقرير إليها

  

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

يوزع مكتب المجلس نسخا من تقرير الهيئة وتقرير :161الفصل 

اللجنة على أعضاء المجلس أربعة أيام قبل موعد الجلسة العامة 

 .المخصصة للنقاش
 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

تفتتح جلسة الحوار مع كل هيئة بعرض يقدمه :162الفصل 

رئيس الهيئة المعنية يليه عرض لتقرير اللجنة المتعهدة. ثم 

تحال الكلمة لأعضاء المجلس للنقاش في حدود الحصة المقررة. 

 تفاعل مع تدخلات النواب في حدودوتعاد الكلمة لرئيس الهيئة لل

 .الوقت المخصص

 الباب الثاني عشر: تمثيل المجلس  

 في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية

 )جديد(: 619الفصل 

ل المجلس في الهيئات والمجالسيبت المكتب في تعيين من يُ 
ّ
 مث

الوطنيّة والعربية والدولية مع الحرص على إشراك أعضاء من 

 .ومن غير المنتمين بما يعكس حجمهاالكتل مختلف 

عيينات التي تمّ 
ّ
ى رئيس المجلس إعلام الجلسة العامّة بالت

ّ
يتول

 .إقرارها ويعلم بها الجهات المعنية خارج المجلس

ل المجلس في إحدى الهيئات والمجالس يجب على كلّ عضو يُ 
ّ
مث

عدّ تقريرا دوريّا عن نشاطه في هذه الهيئة يوافي المذكورة أن يُ 

ر وينش به مكتب المجلس في أجل أسبوعين من إنجاز مهمته

 بالموقع الرسمي للمجلس
ُ
عتمد نفس الإجراءات عندما . وت

ضو وفي صورة عدم احترام الع .يتعلق الأمر بالوفود البرلمانية

المعني للآجال المشار اليها آنفا لتقديم التقرير فانه يمنع من 

المشاركة العرضية في الوفود البرلمانية مع إعلام الجلسة 

 العامة.

ـــــرار حذفه مع تعويضه بفصل جديد ـــ ـــ ــ ـــ  تم إقــ

ل المجلس في الهيئات : 163الفصل 
ّ
يبت المكتب في تعيين من يمث

والعربية والدولية مع الحرص على إشراك والمجالس الوطنيّة 

 .أعضاء من مختلف الكتل بما يعكس حجمها

ى رئيس المجلس إعلام الجلسة العامّة بالتّعيينات التي تمّ   
ّ
يتول

 .إقرارها ويعلم بها الجهات المعنية خارج المجلس

ل المجلس في إحدى الهيئات المذكورة   
ّ
يجب على كلّ عضو يمث

ريّا عن نشاطه في هذه الهيئة يوافي به مكتب أن يعدّ تقريرا دو 

المجلس في أجل أسبوعين من إنجاز مهمته. وتعتمد نفس 

 .الإجراءات عندما يتعلق الأمر بالوفود البرلمانية

يضبط مكتب المجلس قائمة مجموعات الصداقة : 164الفصل 

البرلمانية واتفاقات التوأمة ويتلقى طلبات تكوينها والانخراط فيها. 

إذا فاق عدد طلبات الانخراط الحد الأقص ى للعضوية الذي و 

قرره مكتب المجلس تكون الأولوية لمن لم يطلب الانخراط في 

الابقاء عليه مع اقرار الغاء الفقرة الاخيرة 

 وتعويضها بفقرة اخيرة جديدة

يضبط مكتب المجلس قائمة مجموعات الصداقة : 164الفصل 

البرلمانية واتفاقات التوأمة ويتلقى طلبات تكوينها والانخراط 

فيها. وإذا فاق عدد طلبات الانخراط الحد الأقص ى للعضوية 

الذي قرره مكتب المجلس تكون الأولوية لمن لم يطلب الانخراط 



 

  

مجموعة أخرى، فإن تساوى المترشحون في عدد طلبات 

 .الانخراط يحسم الأمر بالقرعة

لكل عضو الحق في الانتماء إلى مجموعة صداقة برلمانية، كما   

له الحقّ في الانسحاب منها. ويوجّه مكتوبا في الغرض إلى رئيس 

 .المجلس

يجوز لكلّ عضو أن ينتمي إلى أكثر من مجموعة صداقة برلمانية   

 تتجاوز جملة الانخراطات العدد الذي يحدّده 
ّ
واحدة على ألا

 .داقة البرلمانيةنظام مجموعات الصّ 

تعيّن كلّ مجموعة صداقة برلمانية من بين أعضائها مكتبا   

ف من رئيس ونائب رئيس ومقرّر وتقع مراعاة التمثيل النسبي 
ّ
يتأل

ولا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من  .في إسناد هذه المسؤوليات

 .مكتب واحد من مكاتب هذه المجموعات

موعات الصّداقة قائمات مج بنشر رئيس المجلس  يأذن

أنشطتها  تغييرات وجميعوبتركيبة مكاتبها وبكلّ ما يطرأ عليها من 

عند ، رئيس المجلس كما يدعو  .بالموقع الالكتروني للمجلس

مجموعة أو مجموعات  ،مكتباستقباله لوفد برلماني أجنبي

 الصداقة المعنية للحضور.

 

أخرى، فإن تساوى المترشحون في عدد طلبات  في مجموعة

 .الانخراط يحسم الأمر بالقرعة

لكل عضو الحق في الانتماء إلى مجموعة صداقة برلمانية، كما   

له الحقّ في الانسحاب منها. ويوجّه مكتوبا في الغرض إلى رئيس 

 .المجلس

يجوز لكلّ عضو أن ينتمي إلى أكثر من مجموعة صداقة برلمانية   

 تتجاوز جملة الانخراطات العدد الذي يحدّده واح
ّ
دة على ألا

 .نظام مجموعات الصّداقة البرلمانية

تعيّن كلّ مجموعة صداقة برلمانية من بين أعضائها مكتبا   

ف من رئيس ونائب رئيس ومقرّر وتقع مراعاة التمثيل النسبي 
ّ
يتأل

 من ولا يجوز لعضو أن يكون في أكثر .في إسناد هذه المسؤوليات

 .مكتب واحد من مكاتب هذه المجموعات

ى رئيس المجلس إعلام الجلسة العامة بقائمات مجموعات   
ّ
يتول

 .الصّداقة وبتركيبة مكاتبها وبكلّ ما يطرأ عليها من تغييرات

 الباب الثالث عشر: أحكام ختامية  

 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

تقديم مشروع تنقيح النظام الداخلي يمكن  :165الفصل 

  .للمجلس باقتراح كتابي من عشرة أعضاء

يتولى رئيس المجلس إحالة المقترح المستوفي للشروط الشكلية 

على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية 

 .والقوانين الانتخابية

انية مكما يمكن للجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرل

 .والقوانين الانتخابية. المبادرة بمقترحات تنقيح للنظام الداخلي
 

لم يشمله التعديل والإبقاء عليه في صيغته 

 الاصلية

يدخل النظام الداخلي حيز النفاذ بداية من تاريخ  :166الفصل 

المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتمّ نشره بالرائد 

 .الرسمي للجمهورية التونسية

 تدخل هذه الاحكام حيّز النفاذ وذلك على النحو التالي: 

 

تدخل التعديلات المتعلقة بأحكام الابواب الأول والثاني والثالث 

والرابع حيز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليها من مجلس 

 نواب الشعب.

 

تدخل التعديلات المتعلقة بأحكام الباب الخامس المتعلق بكتل 

الشعب حيز النفاذ بداية من مفتتح الدورة مجلس نواب 

 البرلمانية العادية اللاحقة.

 

بالنسبة للباب السادس المتعلق بهياكل المجلس، تدخل 

 التعديلات المتعلقة بأحكامه على النحو التالي: 

 

العنوان الاول: تدخل التعديلات المتعلقة بأحكامه حيز النفاذ 

لعادية اللاحقة، باستثناء بداية من مفتتح الدورة البرلمانية ا

 

 



 

  

ذين يدخلان حيز النفاذ  20)جديد( و 28الفصلين 
ّ
)جديد( الل

 بداية من تاريخ المصادقة عليهما من مجلس نواب الشعب.

العنوان الثاني: تدخل التعديلات المتعلقة بأحكامه حيز النفاذ 

 بداية من تاريخ المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب.
 

تدخل التعديلات المتعلقة بأحكامه حيز النفاذ  العنوان الثالث:

بداية من مفتتح الدورة البرلمانية العادية اللاحقة باستثناء 

ة الاخيرة )جديدة( من الفصل 
ّ
 23والفصلين  21احكام الـمط

)جديد( التي تدخل حيز النفاذ بداية من تاريخ  28)جديد( و

 المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب.
 

لرابع: تدخل التعديلات المتعلقة بأحكامه حيز النفاذ العنوان ا 

بداية من تاريخ المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب 

)جديد( المتعلقة بضبط  11باستثناء الفقرة الثالثة من الفصل 

تركيبة ندوة الرؤساء التي تدخل حيز النفاذ بداية من مفتتح 

 الدورة البرلمانية العادية اللاحقة.

لخامس: تدخل التعديلات المتعلقة بأحكامه حيز النفاذ العنوان ا

 بداية من مفتتح الدورة البرلمانية العادية اللاحقة.

العنوان السادس: تدخل التعديلات المتعلقة بأحكامه حيز 

النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب 

تدخل حيز  التي 012باستثناء الفقرة الاولى )جديدة( من الفصل 

 النفاذ بداية من مفتتح الدورة البرلمانية العادية اللاحقة.

تدخل التعديلات المتعلقة بأحكام الابواب السابع والثامن 

والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر حيز النفاذ بداية 

 من تاريخ المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب.

 ة.سمي للجمهورية التونسيويتم نشر هذه التعديلات بالرائد الر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


